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الطبعة الثانية 


الحمد لله على جزيل فضله ونعمائه» والصلاة والسلام على محمد حاتم 
رسله وأنبيائه؛ وبعد 


ا ا 


فهذه هي الطبعة الثانية لتحقيقنا كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للعلامة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وتحتوي هذه 
الطبعة - مثل سابقتها - على النص العاشوري الذي استكملنا فيه تخريج 
بعض الأحاديث وتداركنا بعض الأخطاء الإملائية التى فاتنا أمرها في الطبعة 
الأولى. ٠‏ 


أما الجزء الدراسي فقد توسعنا في بعض مباحثه توثيقاً وتحليلاً عا جلى 
عدداً من التقاط التى كان تناولنا ها سريعاً في تلك الطبعة. وقد كان من الممكن 
مضاعفة هذا الجزء بناءٌ على ما توافر لنا من مراجع لم تكن في متناولنا من قبل» 
ولكن رأينا أن ذلك سيكون عبئا إضافيًا على نص ابن عاشور فأمسكنا عنان 


القلمء عازمين - بإذن الله وتو فقه - عل , تطوير ماو لثنا هذه إل دراسة أو سم 
| إلى رسا ت ي م نت اطا م عجأا “ف 0 


أفقاً وأكثر استقصاءً تتساول فيها بالتحليل والمقارنة والتقويم شخصية ابن 


1 لهاس‎ o كل‎ sf: i “f tef =i 
عاسور وافکاره واعماله» وعسى ذلك أن يحون فریبا.‎ 


والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
كتبه بكوالالمبور 
محمد الطاهر الميساوي 


في ۱۷ محرم 1471ها/ 7١‏ مايو 7٠٠١‏ 


سس هه 
مندزمم 


الطبعة الأوق 


الحمد لله واهب كل نعمة» والموفق إلى كل خخيره والملهم لكل صواب» 
واهادي إلى كل رشاد» وبعد 


فهذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القارئ الكريم حوره شيخ الزيتونة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور. فالجزء الأول منه دراسة عن الشيخ حاولت 
فيها أن أبرز بعض الجوانب المهمة في فكره قلما اهتم بها الدارسون - على 
قلتهم - لترائه الذي ظل مغفولاً عنه غفلة آن الأوان لأن يوضع لما حد وآن 
تعطى أعمال الرجل ما تستحق من الاهتمام تحقيقاً ودراسة. أما الجزء الثاني 
من الكتاب فيتمثل في النص المحقق والمضبوط لكتاب ابن عاشور مقاصد 
الشريعة الإسلامية الذي صدر أول مرة عام 757١ه/118م‏ بتونس عن 


دق 
د 


مكتبة الاستقامة» وعمر الشيخ آنذاك حوالي سبع وستين سنة . 


وعلى الرغم من أن الكتاب قد نشر منذئنر ثلاث مرات على الأقل آخرتها 
نشرة الشركة التونسية للتوزيع الصادرة سنة ۱۹۸۸م إلا أنه شابه الكشير من 
العيوب سواء من حيث ضبط نصه وتحريره من الأخطاء المطبعية» أو من حيث 
تخريج ما يتضمنه من آيات وأحاديث وتوثيق ما سيق فيه من شواهد» خاصة 


دو آنه أملاه إملاء كما يستشف ذلك من كلامه يي المقدمة. وقد 





أسثمر ت تلك العيوب والنواقص تتوارثها النشرات المتوالية للكتأب دون أن 
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ينهض من يتولى تحريره منهاء سواء من الباحثين الحققين أو من الناشرين المشتغلين 
بصناعة الكتاب. بل إن كثيرا من التصويبات في جدول الخطأ والصواب الذي 
تضمنته طبعة الاستقامة لم يؤخذ بها في نشرة الشركة التونسية للتوزيع. 


ونظراً للقيمة العلمية الكبيرة للكتاب بوصفه أهم نص في موضوع المقاصد 
أنتجه العقل الإسلامي في العصر الحديث» ونظراً كذلك للاهتمام المتزايد 
بدراسة المقاصد من قبل الباحثين والدارسين للفكر الإسلامي داخل المحافل 
الجامعية وخارجهاء رأيت من اللازم خدمة هذا الكتاب بما يستحق. ولذلك 
عملت أولاً على ضبط متنه» ثم قمت بتخريج آياته وأحاديئه وتوثيق شواهده 


أ i it‏ 8 
من أقوال الا صوليين خاصة وغيرهم عن أستشهد يهم المؤلف. 


وإذ كان مُعتَمَدُ ابن عاشور في إيراد الأحاديث على موطأ مالك وصحيحى 
البخاري ومسلم لا يتعداها إلى غيرها إلا قليلاء فقد كان ذلك مِمَّا يبر عل“ 
الهمة. أما توثيق الشواهد فقد أ أغفلت فيه الشواهد الشعريةء واقتصرت على 
توثيق ما استشهد به المصنف من أقوال المفسرين والأصوليين والفقهاء إلا ما 
تعذّر علي الوصول !1 ) مظانهء كما هو الشأن مع بعض الأ وال المتسو 


را وما ك د صواب 


للقاضي عبد الوهاب البغدادي والإمام امازريء كما أغفلت تر 0 ثيق طاتفة من 
الآراء الفقهية المأهبية التى ذكرها المصنف. 


بتخريجه عند وروده أول مرة» وربما فاتني حديث أو أكثر لم أخرجه. فعسى 
عناية القراء أن تنبهني إلى ذلك لتداركه مستقبلا. وقد عرفت كذلك ببعض 


إلأعا علام من الفقهاء والأصوليين الذي ن ورد ذکرھ في الكتا ب مم : قدلا 
يكو ألما وء غ المتخصم عل مع فة و ا أت إل 2ے د 
حوب ازى كال اسحصصس حى فخ ركه نهمج. و عكييرا للحواسي اد صليهة قي 


الكتاب - التي هي من وضع الصنف - عن تلك التي أضفتها إليه تخريجاً 
للأحاديث وتوثيقاً للشو واهد» ؛ أو شرحاً للفظ أو تعليقاً على مفهوم؛ أثبت بين 
قوسين لفظة الؤلفا أمام الأولى. 


هذا وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على الطبعة الأولى التى صدرت 
عن مكتبة الاستقامة بتونس سنة 1137ه/ 1445م ونشرة الشركة التونسية 
للتوزيع المشار إليها سابقا. ومن خلال المقابلة والمقارنة بين النسختين استطعت 
أن أميز في الثانية ما رجحت أنه إضافات وتنقيحات من المؤلف» فحافظت 
عليهاء كما استطعت أن أرجح أن بعض المقاطع أو الجمل والعبارات التي لم 
تتضمنها نشرة الشركة التونسية وتضمنتها طبعة الاستقامة هني من باب 
السواقط التي لا صلة ها بتنقيحات المؤلف؛ ولذلك أثبتها في متن الكتاب 
ووضعتها بين معقوفتين هكذا [ ]؛ ونبهت في الحاشية غلى مواضع ورودها في 
تلك الطبعة. وقد فعلت الأمر نفسه في بعض المواضع التي لاح لي فيها أن 
السياق يقتضي إضافة كلمة أو عبارة أو تعديل جملة أو كلمة ما يجعل الكلام 
أكثر وضوحاً ووفاءً بالمراد. كما استفدت من جدول الخطا والصواب الذي 
تضمتته طبعة الاستقا تقامة. 


وقد حرصت في ذلك كله على أن لا أخل بأسلوب المصنف أو أعدو على 
نسق كلامه فضلاً عن نسق أفكاره؛ إذ حاولت أن أوفق بين نص الكتاب في 
النسختين المذكورتين. ولعل ذلك هو ما يجعلبي أزعم أن ما قمت به في إخراج 
الكتاب إنما هو تحقيق له بالمعنى العلمي للكلمة. وبذلك فأنا مطمئن إلى أن هذه 
النشرة للكتاب تفي بالحد الأدنى على الأقل مما يتطلبه التحقيق العلمي. 


وإنه يلزمني هنا أن أعرب عن خالص شكري للدكتور محمد وقيع الله أحمد 
الذي تفضل بأن صور لي نسخة من طبعة مكتبة الاستقامة وذلك من مكتبة 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أما في تخريج الأحاديث والآثار فإني مدين بالكثير لاثنين من الأصدقاء 
هما: الدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزياء والأخ حسن المنداوي الطالب بالدراسات العليا بقسم أصول 
الفقه بالجامعة نفسهاء فلهما خالص شكري وامتناني. 
وقد تيسر عملى في إعداد هذا السفر بفضل الجهد الذي بذله إخوة كرماء 
في إدخال فادته الأساسية في الحاسوب» وهم محمد ناصر الفطاني وعمر 
عيساوي وخير الأنوار» كما أعانني الأخ نعمان جغيم - الطالب بمرحلة 
الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - في تصميم 
الغلاف الذي صدرت به طبعة أولى للكتاب عن البصائر للإنتاج العلمي» فلهم 
جميعاً خالص شكري وامتناني» داعبا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. 
ومهما يكن من أمر» فإن أي قصور أو نقص في هذا العمز لا يتحما 
المسؤولية عنه أحد غيري. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد الطاهر الميساوي 
بيتالنغ جايا (ماليزيا) في: 


١999 رياني/ه١5١9 رمضان‎ 


وإ 





قلا بد للناظر في أمر التعليم العربي 
الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهبه 
إلى وضع برامج تحقق حياة هذا التعليم 
على حالة كاملةء وتحقق مقاصد طالبيه 
تي معترك حياة عصرهم وتحقق مقاصد 


الأمة من خريجي هذا التعليم. 





(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب» ص 1) 





معالم سيرة 


يجد المرء نفسه مع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(795١-‏ 
۴ه/ 1917-1817/4م) أمام سيرة حافلة» تغذت ابتداءً في منبت علم 
تود العلمٌ في أكنافه كابراً عن كابر" وانصقلت عير السنين جد لا يفت 


)0 يقول الأستاذ المنصف الشنوفي في ترجمة الشيخ ابن عاشور: «وتمتد أعراق الفقيد من حيث 
النشأة الأولى في بيت سسَرِي حضري له خبر طويل في تاريخ الوزير ابن السراج المعروف بالحلل 
السندسية في الأخبار الترنسية [نشرته دار الكتب الشرقية ونس تة ۷ بتحقيق الأستاذ 
محمد اليب اغيلة]» ذلك أن آل بيت الفقيد أصلهم من الأندلسء خوج منها جدهم فالا 
بدينه إلى سلا من بلدان المغرب» ومنها انتقل إلى تونس ويها استقر. 
وقد أنجبت هذه الأسرة مشايخ أعلاماً كالشيخ أحمد بن عاشور المنوَفى سنة 218704 والشيخ 
محمد بن عاشور المتوفى سنة ۹٤۱۸ء‏ وجد الفقيد وسميه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 


المتوقى سنة ۱۸0۸ء وأبن الفقيد الشيخ خمد الفاضل بن عاشور المتوفى سنة .)1۱۹۷١‏ 
ا ا ا 151 ها 1911م 
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وعزيمة لا تتشني» وتصميم لا يتراجع. فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه 
الشمول والاستيعاب» ونهجه التمحيص والتدقيق» وديدنه الاستقلال في الرأي 
والنظر. وسيرة ابن عاشور الممتدة من نهايات العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر إلى بدايات العقد الثامن من القرن العشرين قد تقومت من قبل ذلك 
بمواهب واضحة: من جودة حفظ» ونفاذ ذهن» وصفاء بصيرة» وحدة ذكاء 
ورباطة جآش» وطول صبرء وقدرة على الاحتمال. وقد زادها نضجاً وزكاة 
تجارب ثرة في العمل الاجتماعي العام؛ وخاصة في مجال التربية والتعليم: 
تدريساً وتخطيطاًء وإدارة وتسييرا. 


- المهيدي في العدد الممتاز من الجلة الزيتونية (عدد ممتاز خصص للاحتفال في اليوم الأول من 

فبراير ١947‏ بعودة ابن عاشور شيخا لجامع الزيتونة)» مج”» ج۸» ص5 010-81 
هذا غن نسبه من ناحية أبيه. أما نسبه من ناحية أمه فيكفي أن نذكر بشأنه أن جده هو الشيخ 
محمد العزيز بوعتور (177580-1750ه/ ١۷-1۸۲٠۱۹م)‏ الذي يرجع نسبه إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان #. تتلمذ على الكثيرين من بينهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور جد 
مترجمنا لأبيه» وكان له استقلال في النظر ونزوع إلى الحرية في البحث والتحقيق» ورغبة في 
الإصلاح» وهي خصال تجلت في حفيده بوضوح» بل إنها نمت في الحفيد بفعل توجيه الجد 
ورعايته. ولعل تلك الخصال هي التي جعلته - مع عدد قليل من علماء الزيتونة - يتحمس 
لبرنامج خير الدين الإصلاحيء إذ كان «عمدته في الأعمال الإدراية» والتحريرات الدولية» 
والمسائل الشرعية». وقد تقلد عدة وظائف سامية» منها وزارة القلم في حكومة خير الدين 
والوزارة الكبرى في بداية عهد الاستعمار الفرنسي التي أثبت فيها قدرة عالية في التعامل مع 
حالة ا بين قوّى متناقضة في ظل ظروف سياسية دقيقة وحرججة. راجع ترجمة الشيخ 
عتور بتفصيل في محمد بن الخوجة: صفحات من تاريخ تونس حققه وقدم له حادي 


الساحلى وا لیلانی بن ال جاح > ت: دار الغرب الإسلامى» ٦۱۹۸ء‏ ص 2401-1414 
يدبي بن ال م حم ٣ي‏ 


وانظر كذلك محمد عفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين بيروت: دار الغرب الإسلامي» ج 7 





فائق؛ والمعية وقادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم. ولا كان بيني وبينه 
من الصداقة النادرة ا مغال» كنا نحضر دروس بعض الأساتذة جنا إلى جنب» 
مثل درس الأستاذ الشيخ سالم آبي حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» 
ودرس الأستاذ الشيخ عمر بن الشيخ لتفسير البيضاوي» ودرس الأستاذ الشيخ 
محمد النجار لكتاب المواقف [للإيجي]؛ وكنت أرى شدة حرصه على العلم 
ودقة نظره متجليتين في حظاته وبحوثه... وللأستاذ فصاحة نطق» وبراعة بيانء» 
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاءً الذوق وسعة الاطلاع في آداب 
اللغة».”' أما الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فقد قال عنه: «الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عدم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر 
من فار فهو إمام متبحر في العلوم الإسلامية؛ مستقل في الاستد ستدلال لماء 

سع الثراء من كنوزهاء ة فسيح الذّرع بتحملهاء » نافذ البصيرة في معقوهاء وافر 
ر المنقول منهاء أقرَأ وأفاد. وتخرجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق 
العلمي» وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج الزيتوني» 
وأبلاها الركود الذهنى» وأنزلتها الاعتبارات التقليدية دون منزلتها بمراحل» 
فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وآسلوبه حياةً وجدة»ء وأشاع فيها مائية 
ورونقاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس» ومنزلتها في الاعتبار... هذ 
لحات دالة - في الجملة - على منزلته العلمية» وخلاصتها أنه إمام في العلميات 
20( 
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لا ينازع في إمامته أحد». 


)١‏ نقلاً عن: أبو القاسم محمد كرو: أعلامنا: محمد الخضر حسين» تونس: دار المغرب العربي» 
177 ص48-47. وقد نشر الشيخ محمد الخضر حسين هذا الكلام في مجلة الهداية 
الإسلامية التي كان يصدرها بالقاهرة في شوال ١18١ه.‏ 

(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميء جمع وتحقيق نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي؛ 


بيروت: ذار الغرب الإسلامي» ۽ ذا 144¥ ج : عيون البصائر» ص ؛ 5. 


ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» متنوعة العطاء 
دانية القطوف» وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيد واحد: 
اللغوي والأديب» والمفسر والمحدث» والأصولي والفقيه. والمربي والمؤرخ» 
والفيلسوف والمنطقى» بل وحتى العالم بأمور الطب! 


ويكفي لمعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موس وعته تفسير 
التحرير والتنوير. أما في الحديث فهو حافظ حجة لهإسناد جامع لصحيحي 
البخاري ومسلم» وله كذلك إسناد عزيز روى به أحاديث. البخاري يعرف 
بسند امْحمّدين» وقد أجاز بذلك عدداً من العلماء من تونس والجزائر والمغرب. 
هذا إلى تحقيقاته وشروحه على مرويات الإمامين مالك بن آنس (كشف المغطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ) وأبي عبد الله البخاري (النظر الفسيح 
عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين من 
سابقيه. 


أما رسوخ قدمه في الفقه وأصوله فيكفي شاهداً له كتاب المقاصد الذي بين 
أيديناء وشرحه المسهب وتحقيقاته ته المتينة على كتاب تنقيح الفصول في الأصول 
للقرافي.! '' وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي عق بالمعنى الواسع لعلوم اللغة» 
سلمت له بالإمامة في ذلك امجامع العلمية كمجمعي د مشق والقاهرة اللذيْن 
اعتمداه عضواً مراسلاً بهماء وما تزال مداخلاته وأنظاره على صفحات 
محلتيهما تننظر الجمع والتحقيق والنشر. ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب 


)١(‏ العنوان الكامل هذا الكتاب المهم هو: حاشية الد و التصح لمشكلات الق عا 
0 52 التوضيح والتصحيح ی 
شرح تيح لفصول في الأصول؛ وقد شرت في أريمة أجزاء ميم لنهضة بتونس سن 


#51اه. وسماة راع داده لل ۾ ألم ۽ العاحا یعون الله تعالى 
ه. وسنقوع بإعداده للنشر في القريب العاجل بعون 


اللغة والأدب ودواوين الشعر التى حققهاء فمنها ما نشرء ومنها ما لا يزال 
خطوطا. 


وللفلسفة والمنطق عند ابن عاشور مكانة وتقدير» فقد كان يدرس المنطق 
والحكمة» وكان كتاب النجاة للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا من جملة الكتسب 
التي درسها بجامع الزيتونة» جنبا إلى جنب مع المقدمة لابن خلدون» ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني والموافقات للشاطي.. إلخ. وهو كثيرا ما 
يستشهد بأقوال الفلاسفة وينوه بآرائهم» ويوظف مناهجهم في استدلالاته 
وتحليلاته» ويدرأ ما جاق بأنظارهم من سوء فهم وسوء تأويل. 


آما ما قد يثير الاستشراب حقّاً فهو صلته بالطب الي تحنا اج إلى تحقيق: 
ام واا لمکا طرش دراد تسح ولي على ر 


) أ‎ Sj ll H8! إلا‎ 


الانتصار لجالينوس للحكيم ابن زهر. أما التاريخ فله فيه ر ا رماتزال 


مخطوطة منها كتاب تاريخ العرب وكتابات في السير والتراجم © 
ولكن على الرغم من سمات الغزارة والتدوع والشمول والأصالة التي 
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طبعت شخصيته فاصطبغت بها ثاره وأعماله؛ فإن ما صرف له من عناية 


الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق. بل إن طوائف كبيرة 


من المهتمين محركة الفكر الإسلامي ومصائره في العصر الحديث لا يكادون 


رق للاطلاع على قائمة وافية بمؤلفات مترجمناء راجع محمد محفوظ: مرجع سابق» ج03 صلا ات 
4 الصحي عتيق: التفسير والمقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشونء تونس: دار 
السنابل للثقافة والعلوم» ۹4 صض۱۹-۱۷؛ إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد عند الإمام 
محمد الطاهر بن ن عاشوره فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ۱۴۱۹ ه/ 14886 ص40- 
۷ الدكتور بلقاسم الغالي: 5 شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورء بيروت: دار ابن 
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يعرفون عنه شيكاً ذا بال» ناهيك عن عامة المثقفين وسائر جمهور المسلمين. فمن 
العسير العثور على دراسة علمية ضافية تترجم لشخصيته ترجمة موثقة ووافية, 
وتعرف بترائه العلمي تعريفاً دقيقًء فضلاً عن أن تحيط بذلك التراث تحليلاً 
لمكوناته وأبعاده» واستجلاءً لمواطن الأصالة والابتكار فيه» وتقديرا وتقوياً 
لكانته في سياق حركة الفكر والثقافة الإسلاميين في موطين نشأنه - تونس - 
على وجه الخصوص وني العام الإسلامي بوجه عام. 


بل إن آثاره العلمية لم يتح لها من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلا عن سواهم من طلاب المعرفة والمثقفين. فكثيرٌ يما 
طبع منها قد تطاول ؛ عليه العهد ونفد من المكتبات» ول يجد من أهل العزم من 
ا حققين والناشرين من يتولّى ننض الغبار عنه وإخراجه للناس إخراجاً جديداً. 
أما مالم طبع +وهو غزير - فلا يزال طيّ النسيان» يقبع مخطوطا طاً على رفوف 
المكتبة العاشورية بالمرسى في تونس» ويتراكم عليه غبارٌ السنين وتته دده آفاثها 
بالإتلاف» وكأنما تواطأت صروف الزمان وإهمال الإنسان أو تدبيرّه على 
تغييب ملم مهم من معالِم الحياة الفكرية والعلميّة للمسلمين في القرن 
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العشرين! فالرجل جل هلم يلق حظهاء كما قال + بحق المرحوم الشيخ محمد الغزالي. 

إن ابن عاشور ليس اسما عاديا في حيط الثقافة الإسلامية» بل إن اسمه 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبزمز 
من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين» ألا وهي جامعة 
الزيتونة. وهو بدون شك آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد هذه 
المؤسسة العريقة» قبل أن يتم الإجهارٌ عليها وطمسّها في ظل عهود الاستقلال 
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الموهوم والتحديث المزيف. 


لقد عرفت الزيتونة محمد الطاهر بن عاشور طالباً نابهاً متميزاً في تحصيله 
العلمي» وخبرثهُ أروقتها مدرّساً متحمساً مقتدراء وعهده طلابُها وأساتيدّها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملاً للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
غتلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيخاً لجامعها الأعظم - الزيتونة - 
وخبرته قاضيّاً ومفتياً يتوخى تحقيقَ العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه 
مهما كان في ذلك من معارضة لرغبات المتقاضين» أو مناقضة لأهواء 
المستفتين ^ 


000000 


ك 8 0 5 
ونود هنا أن نتوقف عند مسألة طالما حرفت عن خط استوائها 


واستخدمت ذريعة لتشويه سمعة ابن عاشور والحط من قيمتهء تلكم هي 


ألة اك 


مسألة التجنيس. ففي أكتوبر م صذر قانون التجنس الذي حول 
للمواطن التونسى الحصول على الجنسية الفرنسية» وذلك سعيا من السلطات 


11 ليه‎ f 


الاستعمارية الفرنسية لتذويب أبناء البلاد المسلمين في ثقافتهاء سيْراً في ذلك 
وفق السياسة ذاتها التي اتبعتها ني الجزائر والتي نهجت مثلّها سلطات 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا. وني ديسمير ٠197م‏ صدر قانون آخر معرّزاً للأول 
ومقدماً إغراءات مادية لمن يطلبون الجنسية الفرنسية. 


0 تتوزع فتاوى ابن عاشور على عدة مجالات مما بخص شؤون الأفراد والجماعات» كما يتتمي 
مستفتوه إلى بقاع مختلفة من العالم الإسلامي. وقد نشرت أغلب فتاويه في مجلات علمية داخحل 

تونس وخخارجها منها: السعادة العظمى والجلة الزيتونية والمنار والهداية الإسلامية. وقد أنجز 
الدكتور محمد السويسي الأستاذ بالكلية الزيتونية دراسة شاملة لهذا الجانب المهم من آثار ابن 
عاشور بعنوان محمد الطاهر بن عاشور: المفتي الأشهرء وهي لا تزال خطوطة حسب ما أفاد به 


الدكتور بلقاسم الغالي. 

















بيد أن هذه السياسة التذويبية ل تكن لتمر دون مقاومة من آهل البلاد» فقد 
تصدت لا القوى الوطنية الحية وعبات ضدها جماهير الشعب من منطلق أن 
المتجنس مفارق لجماعة المسلمين ومرتد عن الإسلام. وقد وقعت مصادمات 
ومواجهات» إذ اعترضت الجماهير امسلمة في العاصمة ولي غيرها من النواحي 
السلطات الاستعمارية القوة والعنف لدفن بعسض تلك الحشث. وأمام تزايد 
حملات التعبئة والتصدي هذه السياسة لجا المقيم العام الفرنسي - وهو رآس 
السلطة الاستعمارية في البلاد - إلى الحيلة والمكرء وذلك بالسعي إلى استصدار 
فتوى من علماء الشرع - الموثوقين في نظر الجماهير السلمة - تسوخ مبدأ 
التجنس. وقد صيغت !| مسألة على نحو ييسر توريط المستفتى إذا كان مت مشاهلا 
في الفتوى غيرَ مدقق فيما يعرض عليه من المسائل. 


أنه مسلم ولا يرتضي غير الإسلام دينا: هل يحق له طوال حياته أن يتمتع 
بنفس قوق والواجبات التي يتمتع بها السلمون ؟ وهل يحق له بعد وفاته أن 
يُصلى عليه عليه صلاة الجنازة وأن يدفن في مقيرة إسلامية؟ 4. 


تلك هى المسألة كما صاغها منصورون 313206502 - المقيم العام الفرنسي 
بتونس - الذي كتب إلى وزير خارجية بلاده تقريرا وافيا (مؤرخا في ۲۹ أبريل 
١7‏ ) يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة 
وتصاعد حدتها. وفي هذا يقول منصورون في تقريره: «ولم يغرب عن بالي 
خطورة هذه المسألة من وجهة النظر الفرنسية» فرأيت من اللازم الب لبحسث عن 


حل عاجل. وقد بدا لي من المستحسن جداً الحصول على موافقة السلطات 
الأهلية المؤهلة اكثر لذلك» أعنى الباي ووزيره الأكبر [= رئيس الوزراء] 


ورجال الشرع!. 


وتم ترتيبُ الأمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال 
امجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءً على 
الصيغة السابقة للمسألة. وكانت فتوى أعضاء المجلس الشرعي الأحناف على 
النحو الآتي: «إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة 
الإسلامية» ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين وأعلن أنه مسلم 
ولا يرتضي غير الإسلام ديناء يحق له طوال حياته أن يتمتع بنفسن الحقوق 
والواجبات التي يتمتع بها المسلمون» وبعد وفاته يحق له أن يصلى عليه صلاة 
الجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية»؛ فجاء جوابهم على «السؤال الموجه إليهم 
بدون زيادة ولا نقصان» حسب عبارة المقيم العام! 


أما الأعضاء المالكيون فقد جاءت فتواهم مختلفة» إذ إنهم «أضافو! إلى 
الشهاديتن شرطا آخرء فأعلنوا آنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى 
القاضي لا فقط النطق بالشهادتين» بل أيضاً التصريح في نفس الوقت بأنه 
يتخلى عسن الجنسية التي اعتنقها». وتضيف الفتوى المالكية - كمايروي 
منصورون - ما يلي: "ولا يهم كثيراً بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنقها 
وبقي خاضعا لقوانينهاء إذا ما تعذر عليه التخلص منها». بل إن أحد الأعضاء 
المالكيين للمجلس - ويحتمل أن يكون الشيخ محمد العزيز جعيط كما رجح 
ذلك الأستاذ حادي الساحلي - قد أضاف شرطا آخر بقوله: «وينبغي أن 
تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب 


جنسيته الجديدة». 


ويعلق المقيم العام الفرنسي على ذلك قائلاً: «فحسب هذه الفتوى 
الشرعية يتعين على المتجنس حينئذ أن «يقر بالذنب» الذي اقترفه عندما تجنس» 
ولكن سيؤخذ بعين الاعتبار في الواقع كونه لا يستطيع التخلي عن الجنسية التي 
اعتنقها». 


والمهم في هذا كله - كما اعترف منصورون نفسه لوزير خارجية بلاده - 
أنه يتعذر «قطعاً استغلالٌ الجوابين اللذين هما الآن بين أيدينا. فلو كانا مماثلين 
للفتوى الحنفية لكنتُ توليت نشرّهماء ولكن نص الفققتوى لمالكية يجعل من 
المستحيل الإقدام م على نشرهما. أضف إلى ذلك أن الفتوى الحنفية ليست ذات 
قيمة في حد ذاتهاء لأن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي تنتمي إلى 
المذهب المالكي» 0" 

تلك هي إا حقيقة المسالة وتداعياتهاء وذلك هو موقف العلماء منها. 
ولكن بعض الأطراف السياسية كانت قد أشاعت بوجه خاص وربا بإيعاز من 
السلطات الاستعمارية نفسهاء أن شيخ الإسلام المالكي حينذاك الشيخ عمد 
الطاهر بن عاشور كان سيصدر فتوى موالية للمتجنسين استجابة لضغط 
الحكومة على المجلس الشرعي. ولكن تصدي القوى الوطنية وتعبئتها للرأي 
العام ضد قانون التجنس قد أفسد عليه أمره» كما تضيف تلك الأطراف با في 


)0 تقر نص تقرير اليم السام الفرنسي وقد ترجه صن الفونسية مش ورا لاس تاذ ادي 
الساحلي وألحقه بكتاب المختار العياشي: البيئة الزيتونية» ترجمة حمادي الساحلي» تونس: 


التركي للنشرء ۰ ص4 ؟ -778؛ وانظر كذلك حمادي الساحلي: فصول في الشاريخ 


الا لخ ل 945ل TTT‏ 
والحضارة (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ طا 1۹4۲ ص T~‏ 
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ذلك المقيم العام الفرنسي نفسه! وقد استمرت تلك الأطراف وامتداداتها في 

لعصر الحاضر تلوك الحكاية ذاتها حتى بعد أن ظهر ما كان مخفيّاً وبانت 
الحقيقة واضحة جلية» واصمة ابن عاشور باللاوطنية وممالأة المستعمرين. بل 
هناك من يتعمد التعتيم على الحقيقة والسعي عن قصد لتشويه سمعته والحط 
من مكانته. ولعل تلك المحنة التي تعرض ها الرجل بسبب قضية التجنيس هي 
ما قصده الشيخ محمد المختار بن محمود رئيس تحرير امجلة الزيتونية في الخطاب 
الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لعودة ابن عاشور شيخا للجامعة 
الزيتونية وفروعها حيث قال: «وهنا أطوي بسرعة صفحات طويلة من تاريخ 
سيدي الأستاذ الأكبر» وهي صفحات تروع وتهول» وستنشر يوماً والحساب 
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يطول؟. 


کل ذلك ولا نهد للشيخ ردا على اتهامات المتهمين دفاعا عن نفسه وتبركة 
لساحته» وَإنّما مضى الرجلٌ فيما نذر نفسه له من عمل إصلاحي إيجابي» تاركاً 
للتاريخ الحكم له أو عليه. وني تفسير دواعي جو البلبلة والإشاعة الذي أحاط 
بفتوى التجنس وما نتج عنها من تشويه لعلماء الزيتونة عموماً وللشيخ ابن 
عاشور خصوصاء يذهب الدكتور بلقاسم الغالي إلى أنه «ليس من الغرابة أن 
تصدر الشائعات لتعمل عملها وتثير البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من 
أهداف الاستعمار الفرنسي جعل الهوة تتسع بين الآمة وساستها وعلمائها. هو 
في هذه القضية بالذات من الذين يجنون الثمرة لأن الإفتاء بالتجنس مطلب 
تطمح إليه القوى الاستعمارية كما تهدف إلى تعميق الحوة بين أفراد الأمة وبين 


)ك2 إلجلة ة الز نة ما رق ص HELLS‏ ولكن لا نے ما إذا كان ) اڈ إء دداقدك 
مج 2 لا نعلم لشيخ ابن ج و 
وف یا وی ار ی غير می اشوا تلك امرحلة بأحدائرا وتوتراتھ ا قد شر نے تلف 
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الصفحات المطويات 
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علمائها مصابيح الظلام» فلا بد من إطفاء إشعاعهم. ويأتي في مقدمة 
المستهدفين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ذاع اسمه في آنحاء تونس بما 
بعثه من فروع جامع الزيتونة المعمور في الجهات المختلفة» وا ذاع له من صيت 
علمي وإشعاع بلغ مداه المشرق والمغرب» .© 


وبناءٌ على ذلك لا غرابة أن تتعمد السلطات الاستعمارية - ممثلة في المقيم 
العام الفرنسي - وبعضُ الأطراف الحلية المتواطئة معها حجب فتوى الجلس 
الشرعي المالكي الذي كان الشيخ ابن عاشور رئيسه كما كان في الوقت نفسه 
شيخ الإسلام المالكي. بل إن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك ويتجاوز مسألة 
التجنس وتداعياتها السياسية. ذلك أن السلطات الاستعمازية لم تكن قط 
مرتاحة للجهرد الإصلاحية الي كان ابن عاشور وشيره من العلماء والصلحين 
يبذلونها في إطار التعل , الزيتوني. وني هذا الصدد يعلق الأستاذ هادي 
الساحلي بان اقيم العام افرنسي مدل احما كان يعتزم القيام به من نشي 
فتوى المجلس الشرعي بين الناس حتى لا تكون حجة عليه وبذلك فقد فسح 
المجال للإشاعات والاتهامات والأخذ والرد. إلى أن بانت الحقيقة ولو بعد 


نصف ق ن!٤.‏ و لکا نعة 1 i Kh be fl‏ 
نصف قرن؛ ولکننا نعقب على تعليقه هذا بالسؤال الاتي فنقول: 


لماذا لاذ رجال المجلس الشرعي - وخاصة المالكيون منهم - بالصمت ولم 
يقوموا هم بنشر نص الفتوى الذي أجابوا به بحيث يضعون حذا لتلك الحالة 
من اللغط والإشاعة التي استهدفت تشويه سمعتهم شخصياً فيريحرا 


(01- الغالي: مرجع سابق» ص .1417-١14١‏ 


(9؟) الساحل :م ابق» ص77 7؛ وقد نشر الكاتب هذا الكلام فى مايو ۱۹۸١‏ وذلك جناسبة 
لساحلي: مرجع سابق» ص 7؟ قد نشر الكاتب هذا الكلام في مايو ١9464‏ وذلك جناسبة 


مرور أكثر من خسين سنة «على تاريخ الفتوى التي قيل إن الجلس الشرعي بتونس قد 


أصدرها حول قضة التجنس ١‏ (المى جم نقسه ص ١لا‏ 7) 
أصدرها حول قضية التجنيس (المرجع نفس ص١؟51).‏ 














ويستريحوا؟ لا نحسب الجواب عن هذا التساؤل عسيراً إذا أخذنا بالحسبان ما 
كان يمكن أن يحدث إزاء تصرف كهذا من رد فعل من قبل السلطات 
الاستعمارية بصورة خاصة التي يبدو أنه كان هناك تفاهم بينها وبين بعنض 
الأطراف احلية على تمرير مسألة التجنيس. وليس بعيداً أن نشر الفتوى 
وإشاعتها بين الناس كان سيزيد من غضب الجماهير وثورتهاء الأمر الذي لا 
شك أن السلطات الاستعمارية كانت على استعداد وتصميم كاملين لمواجهته 
بالمزيد من البطش والفتك بالمواطتين. ويبدو أن العلماء عموماً وأعضاء ا مجلس 
الشرعي خصوصا ما كان لديهم الاستعداد النفسي ولا السياسي لخوض 
غماره والمخاطرة فيه» خاصة وآن الأحداث التى وقعت تصدياً لعملية التجنيس 
قد لاحت بعض نتائجها. ولذلك اإختاروا تحمل أهون الشرين وأخف الغ 

0 3 7 ریا 000ل رتا مال ر الصررين 
بأن يحنوا ظهورهم للعاصفة ويصبروا على حملة الإثارة والتشويه التي 
استهدفتهم بل استهدفت من ورائهم وبالدرجة الأولى الجامعة الزيتونية نفسها! 


1) slle 1 


وفضلاً عن انزعاج تلك | لات مما قام به الشيخ ابن عاشور من تنظيم 
للتعليم الزيتوني ابتوحيد برامج الفروع وتنظيم شهادة الأهلية على عين المكان 
بعدما كان [ذلك] حكرا على الجامع الأعظم بالعاصمة)» ا أحدثه #من فروع 
زيتونية أخرى في مختلف أنثحاء البلاد التونسية» بل حتى في الجزائرة؛ ومسا أنجزه 
من دمج «للعلوم الصحيحة في البرامج ج الزيتونية»»" ' فإن موقفها ا حقيقي - 
كما أفصح عنه المقيم العام الفرنسي في تونس شارل سوماني #صعهسسه؟ في 
رسالة وجهها في شهر سبتمبر 1571 إلى مدير الداخلية الفرنسية - هو أنه 
«رغم منح بعض الترضيات للرأي العام الإسلامي» فإنه لا يمكن السماح 


. العياشي: مرجع سابق» ص ه/ا-”/ا‎ )١( 
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«طبعاً ب بتحقيق إصلاح يمكن أن يشكل خطراً بالنسنبة إلى السياسة التي تتتهجها 
فرنسا بتونس. ذلك أن إجراء أي إصلاح - كما تطالب بذلك العناصر الوطنية 
- يعني التقويض وخلق الفوضى. . فلا يقتضي الأمر أبداً أن نجعل من جامع 
الزيتونة معهدا تعليميا مجهزأ ومنظّماً حسب الطرق الحديثة»' ' (التسويد من 
للإصلاح على «إحباط مشروع يرمي إلى تطوير الجامعة الزيتنية»”؟ ها يلها 
متكاملة في منهجها ومعارفها ومجاوبة لما هو حاصل من تطورات ومشكلات. 


أفلا يكن في ضوء ذلك كله القول بأن السلطات الاستعمارية الفرنسية 
بإعاقتها جهود الإصلاح. والسعي في تشويه القائمين عليه من العلماء قد مهدت 
الطريق وهيآت الذرائع لخلفائها في عهود الاستقلال لتقويض التعليم الزيتوني؟ 
فحجتهم في ذلك واضحة بينة: إنه تعليم غير مواكب لظروف العصرء عاجز 
عن الوفاء بحاجاته» وبالتالي لا ضرورة أو داعي للمحافظة عليه» بل لا حرج 


٠‏ عاع! 
ر نيه 


لا خش ا ت 5 "چ ا صن دالا 
وذ عصاصه قي دصقیته وا تر 


ولیس آمراً كبيراً أن تحن ؤ 


كي ن يمت ق سسا تلك الغاية الشح اىه عاشور أو غره 
دك محر ل سیں 2 بح ابن ر او کر 
9 أو حیا وميتا! 


وَإِذْ ليس هدفنا في هذا المقام - ولا هو بإمكاننا - الترجمة للشيخ ابن 
عاشور وكتابة سيرته بصورة مفصلة ولا حتى التعريف بآئاره العلمية الغزيرة 
تعريفاً علميًاً نقديّاً يوفيها حقهاء إذ لا تتوافر لنا أسبابُ مغل هذه المهمة 
ولوازمها من مصادر ووثائق» فإنه لا يفوتنا - بل إنه يلزمنا - أن نؤكد أن 


.68-6 العياشى: مرجع سابق» ص54‎ )١( 
ياسي تح يل‎ 


(7) الساحلي: مرجع سابق» ص113. 
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الحاجة ماسّة إلى كتابة دراسة شاملة وضافية عنه تبرز السمات المميزة 
لشخصيته» وتسلط الأضواء على معام سيرته» وتتبين اتجاهات تفاعله مع 
أحداث عصره ومجرياته» وترصد علاقاته بمعاصريه سواء في إطار البيئة 
الزيتونية أو خارجها في تونس وفي عالم العروبة والإسلام. أما الحاجة إلى دراسة 
مؤلفاته وتقويم إسهاماته وتقدير مكانتها في سياق حركة الفكر الإسلامي ني 
القرن الرابع عشر الحجري (العشرين الميلادي) فهي أوضح من أن تحناج إلى 
تأكيد. 


ابن عاشور وهموم الإصلاح 


لم تكن همة ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية - وخاصة في المجال الفكري 
والعلمي - قاصرة ة على فرع دون آخر من فروع المعرفة الإسلامية» وإنما كانت 
رؤيته الإصلاحية - كما سترى لاحقاً - شاملة لكل العلوم التي كانت تدرس 
في جامعة الزيتونة وفي نظائرها من مؤسسات التعليم الإسلامي كالقرويين 
والأزهر» مع إدراك واضح لما يستدعيه ذلك من ضرورة إحداث تغيير عميق في 
أطر التعليم ومضاميته ومناهجه. . ومن ثم كان الجهد الإصلاحي الذي بذله من 
خلال المواقع المختلفة التي شغلها والوظائف العديدة ألتي تقلدها يهدف إلى 
إيجاد المسالك المناسبة والمداخل الناجعة «لتيسير الحوار بين الإسلام والعالم 
المعاصر» فأسهم متفانيًا مدة نصف قرن بنشاط خصب في جميع المبادرات الرامية 
إلى تنظيم هياكل التعليم الزيتوني وتدبير برامجه قصد النهوض به وتطويره» 00 
ولقد كان قيامّه المبكر بالتدريس بالمدرسة الصادقية - التي كانت تسير على غير 


منهج التعليم الزيتوني - مناسبة للاتصال بصنف من , التلاميذ #من غير صنف 


0( الشنوفي: مرجع سابق» ص -لا. 
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تلامذة جامع الزيتونة»! صنف كانت صلتهم باللغة الفرنسية والثقافة 
الأوروبية أوثقَ وأعمق من صلتهم باللغة العربية والثقافة الإسلامية. 


ولا شك أن هذه التجربة المبكرة في حياته قد فتحت وعيه على ضرورة 
ردم هوةٍ وتجاوز ز قصامٍ - كانا ما يزالان ني بدايتهماء لكنهما قابلين للتوسع - 
بين تيارين رئيسين: تيار الأصالة مُمثْلةٌ في التعليم الإسلامي الذي كان جامع 


7 رمرّه الأكبر وقناته الأساسية» وتيار المعاصرة الذي كانت المدرسة 


لصادقية حينها رمرّه وإطاره بوصفها المؤسسة التي أن نشت اساسا لتدريس 
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المرجع نفسه» ص". وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ الشنوني أن الشيخ ابن عاشور كان له في 
الطلبة الذين درسهم بالمدرسة الضادقية «تأثيرٌ تمثل في الذب عن الدين والحفاظ على اللغة 
القومية [العربية]ء والإبقاء للصلة متينة بالتراث الإسلامي» المرجعنفسه. 

() هذا الحكم على المدرسة الصادقية إتما هو بحسب ما آل إليه أمرها في ظل الهيمنة الاستعمارية 
لا بحسب دواعي إنشائها والفلسفة التي قامت عليها ابتداء. فعندما أنشكت الصادقية عام 
هم ٤1۸۷م‏ إبان توي خير الدين الوزارة الكبرى كانت اللجنة المكلفة بوضع نظامها 
وترتيب برامجها مكونة من عدد من علماء الزيتونة برئاسة خير الدين نفسه. وقد أقيمت 
لتكون امتداداً وتعضيداً لجامع الزيتونة «تعليمها عربي ديني [إسلامي]» وترييته ا دينية» متينة 
صارمة» وعلى توسيع دائرة التعليم العربي الديني بتعليم اللغات التركية والفرنسسية 
والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات... ١‏ محمد الفاضل بن عاشور: 
الحركة الأدبية والفكرية في تونس» تونس: الدار التونسية للنشرء ۱۹۸۳ (ط٣)»‏ ص١5‏ 

أمّا ما آل إليه حالها فهو أنه قد تم إجهاض رسالتها ومقاصدها والانمحراف بها عن فلسفتها 
على يد السلطات الاستعمارية الفرنسية التي أسست ما سمي بإدارة العلوم والمعارف التي 
وضع على رأسها فرنسي مستعرب وآحد خجبراء الإدارة الاستعمارية في الجزائر ألا وهو 
لويس ماشويل 011٥1‏ 15:ا1.0. وقد استولى ماشويل هذا على «(جميع الأجهزة الثقافية 
والتعليمية» حتى جامع الزيتونة)» واتبع سياسة تفويض لوظيفة المدرسة الصادقية ورسالتها إذ 
أبقى ها مادة تعليم عربي ضئيل وقطع مادة الثقافة العربية الإسلامية بجعل «اللغة الفرنسية 
أداة المعرفة العامة»» وإبقاء «اللغة العربية مادة تغليم لا تقضد إلا لذاتها علسى خلل ناح ف 
طرائق تعليمها. ..)ء ثم قصد ماشويل بعد ذلك «التعل م الزيتوني ۽ فقطع مسا كان 


ن بينه وبين 


Lal 


التعليم الصادقي من صلة» وأخلاه من مادة العلوم الكونية». وبذلك تحولت الصادقية إلى 


A -‏ ل 








العلوم والمعارف الجديدة مزاوجة مع العلوم الإسلامية» لتكون بذلك امتداداً 
وتعضيدا للتعليم الزيتوني. 


وإذا كان ما قام به الشيخ ابن عاشور من أعمال وما نهض به من أعباء 
ووظائف في سبيل المسعى الإصلاحي للتعليم الزيتوني ما يزال في حاجة إلى 
التوثيق والدراسة والتقويم العلمي النزيه لتحريره من سطوة المحاولات المغرضة 
التي سعت لتشويهه؛ فإن رؤاه الإصلاحية بشأن ذلك التعليم في مناحيه المختلفة 
قد كفانا هونفسه مؤونة تدوينها في كتابه ذي العنوان الموحي: أليس الصبح 
بقريب؟ الذي بدا تأليفه في صيف ۱۹۰۲م . 

أحرز ابن عاشور شتهادة التطويع عام ۷ھ / 1۸41م ثم افرط في 
سلك التدريس بجامع الزيتونة - الذي تخرج فيه - متدرجا في خططه من 
مدرس متطوع إلى مدرس من الطبقة الثانية (1150١ه//18494م).‏ ومالبث 
غير زمن يسير (أربع سنوات) حتى عين مدرساً من الطبقة الأولى بعد نجاحه في 
المناظرة المخصصة لذلك عبام ٤ه‏ /۱۹۰۳م. وكان قدعيئن سنة 
0ه ١٠19م‏ مدرساً بالمدرسة الصادقية وعضواً باللجنة المكلفة بفهرسة 


= جرد معهد لتعليم العلوم الحديثة منقطع الصلة بالأصول الثقافية الإسلامية للبلاد» كماعزل 
جامع الزيتونة عن تلك العاوم ليقى معهداً تقليدياً مغترياً عن العصر. (راجع محمد الفاضل 
ابن عاشور: مرجع سابق» ص5 5؟؛ وقارن بما جاء في: حمادي ال لساحلي: فصول في التاريخ 
والحضارة» مرجع سابق» ص ۸۲ء و۱۳۸). 
وبذلك يصدق ما لاحظناه بشأن جذور التيارين اللذين أدرك ابن عاشور إرهاصات المخاطر 
التي ستتولد عن استفحال الشقة بينهماء كما يصذق ما قررناه من أن السلطات الاستعمارية 


كانت بالمرصاد لإجهاض أية محاولة لإصلاح التعليم الزيتوني تكون نابعة من الذات» وهو ما 
أفصح عنه بوضوح وجلاء المقيم العام الفرنسي سوماني المذكور سابقا. 


- ۹ 








الكتب الموقوفة على مكتبتها (© 


ومهما بدت المدة التي مضت على ابن عاشور من تخرجه حتى تاريخ بدئه 
في تأليف الكتاب المذكور غير كافية لإدراك آغاط القصور والمشكلات التي كان 
التعليم الزيتوني يعاني وطأتهاء فضلاً عن تكوين فكرة واضحة وشاملة عن 
ماهية الإصلاح المظلوب وعن الخطوات اللازمة لذلك» فإن مثل هذا الاتطباع 
غير وارد هنا. 


إن ممارسة ابن عاشور للتعليم الإسلامي مدرساً يجامع الزيتونة والمدرسة 

الصادقيةم تكن إلا لتؤكد قناعته بضرورة الإصلاح وتصميمه على المضى فيه 
1ق 0# 020 2 0 ف 2 

فقد بدأ تدوين آراته الإصلاحية - كما ذكرنا قبل قليل - في صيف عام 

١01ه‏ 1907م وما فتۍ يراجع ما كتبه في تلك الصائفة ويهذبه ويزيد فيه 

طوال الأصياف الثلاثة التالية حتى استوى كتاباً هو في الحقيقة أحد النصوص 

التاريخية المهمة في مسيرة الإصلاح الإسلامي ومعركته في العصر الحديث. بل 
إن قيمة الكتاب لا تقد تقتصر في الواقع على الناخية التاريخية» إذ إن كثيراً من 


5 مهام اا اا كات اھ‎ f IN. Ni 
الانظار والافكار التي يحتوي عليها ما تزال ذات أهمية كبرى‎ 


مشاغل ! ف الإسلامي وهو يستشرف القرن الواحد والعشرين حاملاً معه 
سؤال النهضة الكبير بإشكالياته وتحدياته ومطالبه. فمزاولته لذلك التعليم 
متعلما ومعلما قد أشعرته - كما يقول - «بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع 
النطاق»“ على نحو يشمل جوانبه جميعا: نظام التعليم» ودرجاته» ومواده» 


بالنسبة إلى 


)0 للمزيد من التفصيل عن تعليمه وشيوخه والوظاتف التي تقلدها داخمل جامع الزيتونة 


Pea £ 





انظر محمد محفوظ: مرجع سابی؛ aE‏ > س ٤ة‏ 1 


( أبن عاشور: أليس الصبح بقريب» تونس: الشركة التونسية لفئون الرسمء ۱۹۸۸ء ص٥٠‏ 





وخارج 


ل 


والكتب المعتمدة في التدريس» والمدرسين من حيث تأهيلهم ومدى مناسبتهم 
ندرجات التعليم ومستويات الدارسين» وتدرج العارف التي تُدرّس وتراتبها. ° 
وعلى هذى من هذه الرؤية سار في جهوده الإصلاحية فاستتب له العمل بكثير 
هِمّا سعى إليه وبقي الكثيرٌ يما تدعو الحاجة إليه (بحسب ما سمحت به 
الظروف» وما تيسر من مقاومة صانع مُنكر ومانع معروف».”" 

على أن جهود ابن عاشور لإصلاح التعليم الزيتوني لم تكن في الحقيقة 
تجري في فراغ تاريخي وبانقطاع عما سبقها من محاولاتء ولا كان آفق وعيه 
بأبعاد ذلك الإصلاح ومتطلباته محصوراً داخل حدود تونس وجامع الزيتونة» 


وانما كان ذلك كله اد أن > الم 
وإعا کان ذلك كله يندرج في سباق أوسع» هو سياق حركة الإصلاح الي 


؟" 


لرن الاسم عشر اليلادي في غل ما رة المشير أحمد باي. 1 ما تحديده لوجوه 
الإصلاح المطلوب وتقديره للعلل التي قعدت بالتعليم الإسلامي في تونس وفي 
غيرها من بلاد الإسلام فيقومان على رؤية شاملة لأسباب تأخر ذلك التعليم 

2 2 کے | 
يلخصها على النحو الآتي: «الأسباب العامة التي قضت بتأخر المسلمين على 
اختلااف أقاليمهم وعوائدهم ولخاتهم؟؛ والأسباب الراجعة إل (تغير نظام 
الحياة في أنحاء العالم تغيراً استدعى تبِدُل الأفكار والأغراض والقيم العقلية» 
«يمًا استدعى تغير أساليب التعليم» ومقادير العلوم المطلوبة» وقيمة كماءة 
المتعلمين لحاجات زمانهم).”7 ' فدعوته إلى الإصلاح وسعيه لإيقاعه فعلاً كانا 

8 


1 ٿا شاملة ١‏ 


أذ نه ثاد نة و ون د اک 
إدا نابعين من زر ؤيه تار ځیه وحضارية شامله ادرك 


ك بمقتضاها التحولات العه 


)0 راجع تفصيله القول في ذلك في أليس الصبح بقريب» ص .197/0-160١‏ 
زفق المصدر ثفسهء ص 6. 


()2 المصدر ص 115 
المصدر نقسه» ص٤ ١‏ 


إ۳ 








التي حصلت في صميم الاجتماع الإسلامي وني غيره يِمّا اتصل به وتفاعل معه 
بل وتأثر به وخاصة الاجتماع الأوروبي. وهي تحولات اقتضت - كما أكّد 
هو نفسه - تبدلاً في المفاهيم والذهنيات» وتطوراً في الحاجات» وتجدداً في 
الأساليب. 


ولكي نضع رؤية ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية في سياقها التاريخي 
المناسب ربطا لما بالسابق من محاولات الإصلاح ووصلا لما بالواجب مِمّا 
يتطلبه حال ذلك التعليم في عهده» فإننا لسنا في حاجة إلى التكهن والتخمين» 
كما أننا في مندوحة من أن نسلك مسالك الظن والتأويل. فهويقدم في كتايه 
السالف الذكر عرضاً وافاً للأطوار التاريخية الى م ر بها التعليم م الإسلامي 


ولمواطنه ومؤساته ونظمه في شتلف ريسع دار الإسلام عبر القرون ذاكر 
العلو 


الع : كانت فيه» وراصداً الكت ب ال لمستخدمة في , القن م 


الع كاد لم متتي» 
لي نت تذرس دريس ؟ وه 


3-7 


في بعض ال حبان مي العديد من رموزه وأساطيته من العلماء و زا وسقت 


ا3 


عمالهم وآثارهم. ونحن واجدون في ثنايا ذلك الغرض التاريخي «نحات تذل 
الأريب» ولا يحار في توسعها الرأي المصيب”" عن الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال السياسية التي اكتنفت ذلك التعليم أو رافقت مسيرته: مُيسسّرة نموه 
واكتماله أو معطلة هما ومعيقة . وهي نحات تفصيح عن سعة اطلاع على 
التاريخ الإسلامي ووقوف على مفاصله ومفارقه؛ كما تنبئ عن موقف نقدي 
غير تسويغي لذلك التازيخ أشخاصاً وأحداثاً ووقائع: ولا غرو أن يحل 
التاريخ مثل هذه المكانة في تنظير ابن عاشور لأحوال التعليم» ققد جعل عنواناً 
فرعيًاً لكتابه الآنف الذكر: التعليم العربي الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء 


تابه: النظر الفسيح عند مة i‏ 


الصحيح» ليبي/ تونس: الدار العربية للكتاب» 8 ,؛ ص 60. 


يق الانظار فى الجامع 
مح سایس نبب واد 





۳ 


إصلاحية. ذلك أنه فضلاً عن أن «التاريخ فطري لأن حديث الناس بحوادثهم 
سنة آدمية4.” فإن الاهتمام به يزداد والحاجبة إلى دراسته تشتد #عند ابتداء 


النهضة حين يشعر الناس بوجوب تاريخ حاهم وران مستقبلهم بماضيهم».”© 


وهكذا فابن عاشور بمحاولته التأريخ للتعليم الإسلامي © لايهدف إلى 
عرض أطواره المختلفة عرضاً «قاصراً على سرد الوقائع» عريّاً عن النظر في 
الغاية المقصودة» وهي الاستعانة به على سياسة الأمور في الحاضر والمستقبل ° 
فاية نهضة لا بد ها إذاً من تبر بالتاريخ» ووعي لسياقاته وسنثه» على نحو 


يب اهلها وداه مسو الأحذ رفسا الاس اج٤“‏ ويحشل التعليم في 
مسالك النهضة وآ سبابها بل في الاجتماع الإنسا نی غامة مكانة 


کبری؟ إذ إنه 
يد - ف أ ابن اتور اترمة امار رش رة صا ر ابي 
لإضاءة الإنسانية وإظهار ها في أجل , مظاهرهاء خوج ج صاحيّها عن وصف 
الحيوانية البسيط - وهو الشعور بحاجة نفسه خاصة - إلى ما يفكر به في جلب 
مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز عن الخلل والخطأ بقدر الطاقة وبحسب متته 


ی 
المدنية في وقته» © وهو يؤصل فكرة كون اتعلم واتعليم فطرة إنسائية فيقول: 
«على أن الإنسان خلق بطبعه مُعلْما بمعنى آن في طبيعته حب إيصال معلوماته 


زفق أليس الصبح بقريب» ۲۲۷. 

(1) المصدر نقسه» ص/771. 

(۳) خصص ابن عاشور جزءاً مهما من كتابه المذكور )46-١1/(‏ لعرضن أطوار التعاي ليم العربي 
الإسلامي» كما جعل مدخلاً لذلك العرض الكلامٌ على التعليم وأطواره عند العرب قبل 
الإسلام وعند من عاصرهم من الأمم (ص7١-15).‏ 

(5) المصدر نفسه» ص/ا؟7. 

(5) المصدر نقسه» ص/ا77 


(1) المصدر تقه» ص 1 
(41 المصدر تنفسهء ص؟١.‏ 


f = 





إلى غيره لما فطر عليه من التأنس ومن اليل إلى التعبير عما بده وهو أصل 
فطرة النطق. ولهذا ترى من يحدئك عن شيء رآه واستحسنه يود أن يوصلك 
بكل تشخيص إلى مبلغه من إدراك ذلك المتحدّث عنه» وهذا أيضا مبدأ شعور 
التشخيص في البشر وهو أقدم طبعاً من النطق؛ إذ هو يظهر قبله في الطفل» .© 


ولَّمّا كانت العلوم في نشوئها ونموها وتكاملها مرتبطة ب «حاجة الحياة 


0 إ٣‎ Dw 
الاجتماعية» إذ «تختلف أعدادها باختلاف الحاجات الداعية»  إليهاء فإن‎ 


تصودها لجاب ترما تع سلا یسا ی اب عاو لاهو 


ا 04 
والإصلاح. ومثا ل هذه الدراسة كفيلة بإنارة طرائق هذا ! إصلاح والكشف عن 


مسالك ذلك النهوض 


ويشترط ابن عاشور فيمن يقوم بمثل هذه الدراسة النقدية التقويمية للتعليم 


)١(‏ المصدر نفسهه ص75١.‏ والحقيقة أن ابن عاشور بهذا التأصيل والتحليل لكانة التعليم في 
حياة الإنسان يسير على خطى أستاذه الشيخ سايم بوحاجب (44؟١‏ -17747هار 1485 
146( الذي أصل هذه المعاني في تفسيره لقوله تعالى: : لدَعَلّمَ مادم الْآَسْمَاءَ كُلّهَا4 
[البقرة ۰ ] حيث قال: «ولا شك أن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة الأرضء وذلك أن 
تدبير فرد وأفراد لا يفي بما تستدعيه العمارة المشار إليهاء بل تدبير الإنسان الواحد لا يكفي 
لضروريات نفسه» ولذلك كان مدنا بالطبع محتاجاً لمعونة أبناء جتسه. والمعونة - خصوصية 
كانت أو عمومية - تستدعي التفاهم من الجانبين إذ الإنسان قبل أن يطلع على مراد صاحبه 
لا مكنه أن يعينه بالفكر واليدين» فلذلك تم الله نعمة العقل بنعمة ايان .. وكفى تنويها 


شأن نعمة البيان قِرَانها بنعمة الخلق في القرآن» حي ث قال: احا الإ ان عَلَّمَهُ 


الان[ الرحن:٠‏ -4]: وقال في آول ما نزل: اقرا اسم ربك الذي خلقء » حل الإنْسَان مِنْ 
عَلَقَه افرَأ وَرَبْكَ الأكرَمْ الي عَلّمَ بالقلّم4[العلق:١‏ -4]». هذا الكلام منقول من خطبة 
الشيخ سالِم بوحاجب التي ألقاها بمئّاسبة الاحتفال بتأسيس الجمعية الخلدونية يوم: 1۸ رجب 
٤ه‏ وقد أ ردها اين ور كاملة في أليس. الصبح بقريبء ص7١١-115.‏ 


(0) المصدر تفسه» ص۷. 


£ = 





الإسلامي «أن يكون مِمَّنْ أنشآه ذلك التعليم نفسه» عارفاً جاجات الزمان 
وغايات العلوم؛ نظارأ إلى الروح لا إلى الجثمان, بعيداً عن متابعة السفاسف» 
خبيراً بما أصاب مزا اج التعليم من العلل وبأنواع أدويتهاه.”" وكأنه بهذا يهيب 
بعلماء الر لزيتونة ومشايفها وبنظرائهم في مؤسسات التعليم الا لإسلامي الأخرى 
كالقرويين والأزهر والنجف أن يتولُوًا هم أنفسهم مهمة مهمة نقد ذلك التعليم 
وتقويمه واجتراح طرائق الإصلاح وتعيين مسالك التجديد والتطوير فيه» 
ليسدوا بذلك الطريق أمام الغرباء عن روحه والغافلين عن مقاصده» حتى لا 
يقوضوا بنيانه وينقضوا غزله أنكاثا. وهل ما حدث لعددٍ من تلك المؤسسات 
باسم التطوير والتحديث إلا مظهرٌ لِمّا كان ابن عاشور يخشى حصولّه؛ ويسعى 
لس الذرائع دون وقوعه بأن يكون الإصلاح ذاتيا تابعاً من , روح الإسلام 
ومساوقاًمقاصده؛ موقي حاجات الإنسان ومواكباً مقتضيات الزمان» فلا يكون 
قطيعة مع تاريخ الأمةء أو اغتراباً عن أصول ثقافتهاء » أو نكوصاً عن غايات 


رسالتها. 


ولنلق الآن بعض الضوء على صلة رؤية ابن عاشور وهمومه الإصلاحية 
بالسابة قق من محاولات الإصلاح. وإذ ليس المقامٌ هنا مقام تأريخ لتلك 
الحاو لات»› فإننا تكتفي بإشارات إليها مبينة» اعتمادا على ما دونه هو بشأنها في 
کک جل ريك شد رس رط ارقا ا دم اا لامي برص ان 
خلال ) جامم إل نة هف مااحا مختافة م اللطتن الخقصة ٣ ٠١۷(‏ 
جامح الزيكو ي مر راحل خلقه من عهود السلطسن ١‏ حتشويبة ر 1١‏ 

۳ م) والحسینية (۷-۱۷۰۵٥۱۹م)‏ حتى نهايات القرن التاسع عشر 


1 أليس إلى ص‎ )١( 
١ص ليس الصبح بقريب»‎ 


= 0ھ — 











الميلادي (أوائل القرن الرابع عشر الهجري). وَإِنْمَا حص جامعٌ الزيتونة 
لاعتبارين: فهو - أولاً - أدرى بتاريخه وبحاله ورجاله؛ إذ فيه تخرج وبه أنتصب 
للتدریس» فخبر أوضاعه من واقع التجربة والمعاناة الشخصية . أما ايا فين 


î 


جامع الزيتونة يمثل نموذجاً لؤسسات التعليم الإسلامي» يصح بشأنها ما يصح 
بشأنه من تقدير» وينطبق عليها ما ينطبق عليه من أحكامء في الإطار السني 
والشيعي على حد سواء (كما سنرى من خلال إحالات سريعة على ما قاله 
السيد محسن الأمين بخصوص أوضاع التعليم بالحوزة العلمية في النجف). 


شهدت تونس نهضة كبيرة للعلم في عهد السلطنة الحفصية التي شيّدت في 
ظلها المدارس» وأنْئْدت کل مدرسة إلى واحد من العلماء يباشر التعليم بها 
ويراقب آحوال تلامذتها»» وأوليّت عناية خاصة بالعلم والعلماء حيث 
«فرضت الحرايات الكافية للمدرسين وللتلامذة أيضا»» كما «سُهّلت سبل 
العلم على طالبيه بما أوف من الكتب لطالعة الناس في مكتبة فارس في المكتبة 


العدلة إنحامع إلا شو نة] إل إحثمم ذ من آلاف مجلسد دات الفنون ماص 
د ار کي جصممع یھ من اد قا فول ما صاز 


فراشاً لسنابك خيل الإسبان» ^ 


إلا آن نجم العلم قد أفل «بعد هذا الإشراق الزاهر» ول ذكره بعد تلك 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص85 وما بعدهاء حيث يورد المصنف قائمة بالعلماء البارزين في العهد 
الحفصي وما كانوا يُقرئونه من علوم. هذا وفي الاستشهاد الذي أوردناه إشارة إلى غزو 


الجیر بش الاسانة لز عام ۱0۷۲/۵۹۸۰ وهو ألو الذ». قال عه 1 
ش الإسبانية لتونس عام وهو الغزو الذي قال عنه ابن أبي دينار في 


كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ما يأتي: 5 .. وني تلك الأيام أهين الجامع الأعظم 
[جامع الزيتونة]» وذهبت خزائن الكتب الي يف وديست بأرجل الكفرة ة معام المدارس» 
وتفرق ما جيع من دواویر العلوم وتبددت في في الشوارع» حتى قي لى: إن امار من ن شرقي الجامع 


حيث النواوريون الآن إنما يمر على الكتب المطروحة هناك ٠‏ فلا عن عمد العروسي المطوي: 


3 11 الاح‎ fl 
- /۲ 5 السلطنة الخفصية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5 14ه/1585م ص ص‎ 
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الإشادة» حين انتقضت عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط 
القرن العاشرء ونشات الحروب إلى أن صارت تونس ولاية تركية سنة هه 
أو أواخر ذلك القرن». غير غير أن مصيرٌ تونس ولاية تركية لم يكن لِيُيّرَ من الأمر 

شيثاء إذ البقي العلم مع استمرار دولة مماليك الترك الدايات في حضيض 
السقوط فانتثر سلكه» وانزوى الئاس في بيوتهم اتقاء الفتن».”” ويذكر الوزيسر 
ابن السراج في تاريخه ا لحلل السندسية بالأخبار التونسية أن وباءَين أصابًا تونس 
في عامي 67١٠١هه‏ و١١٠١١ه‏ قل ذهبا بالعلم ا كان فيهما من قبض العلماءء 
ولكن ابن عاشور يعقب عليه بأن «إهمال الدولة وتحكم الجهلة الموجهين من 
البلاد التركية قد كان أوباً له [أي للعلم] من هذين الوباءين» وآن الاستبداد 
بالسلطة وإهمال الدولة لجانب العلم وشدة المظالم التي لت العقولء كلها 
كانت أسباباً موت مراب بع العلم». 


وهكذا فهو لا يتردد ني القول بأن الاستبداد بالسلطة والظلم للرعية 
والاضطراب السياسي والاجتماعي وغل العقول هي العوامل المؤدية إل 
تدهور العلم وانحساره. ويمفهوم المخالفة فإن الاستقرار السياسي والاجتماعي 
وانتفاء الظلم وتحقيق العدل وانطلاق العقول هي الشروط الضرورية لنمو 
العلم وازدهاره. والحقيقة يمكن أن نلاحظ هنا أن مفهوما أساسيًا يتتظم هذه 
الاعتبارات جميعاء آلا وهو مفهوم الحرية الذي احتل مكانة عالية في تفكير 
الشيخ ابن عاشور واهتماماته. وما الفنك يتابع هذا المفهوم بالتأصيل والتنظير 
س که متا اأ 1 


حتى سلكه في نسق مقاصد الشريعة العليا قريناً لعدد من المفاهيم والقيم 


المحورية الأخرى كالفطرة والسماحة والمساواة التى دعا إلى أن تكون هى 


(۱) اليس , الصبح بقريب» ص 44 


(5) المصد ۹ 
المصدر نقسهء ص * 


PY =‏ لد 








الأصول الموجهة لعملية الاجتهاد والاستنباط في التشريع للحياة الإنسانية. كما 
نظر إلى الحرية في الوقت ذاته بوصفها أصلا من أصول نظام الاجتماع الإنساني 
في الإسلام» فهي بذلك في المبتدأ والمنتهى في النظر الإسلامي إلى الإنسان. 
وهذا المنحى في النظر إلى الحرية يجعلنا غجازف بالجزم بأنه غير مسبوق في مغل 
هذا التأصيل اء ولا نعلم من جاؤوا بعده من سما في التنظير لما عليه»ء وإن 
كنا لا ننتفص من قيمة ما قام به عد من الفكرين والكتداب من دراسات 
تطبيقية لفهوم الحرية في مجالات مختلفة من مجالات الحياة الإنسانية» وخاصة في 
سياق الحديث عن النظام السياسي الإسلامي. 


متطا 


أ 11 1 بأ )ا 
ومضى زم متطاول في المرا 


حل الأخيرة من تاريخ الحفصيين تعطل فيه 
إقراء العلم» حتى إن درس تفسير القرآن نفسه قد انقطع من جامع الزيتونة مدة 
سبعين سنة» وجاء عهد الدولة الحسينية التي انحاز مؤسسها البأي حسين بن 
علي (الذي حكم ين عسامي 1779119 إلى اهال البلاد بعد أن خضد 
شوكة المر اديين وتخلص من سطوة الجند الترك. وقد كان من محاور سياسة هذا 
الباي أن «أعاد ربوع العلم بعد اندراسهاء ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين درسأء 
وجعل للقائمين بتلك الدروس جرايات» معلومة. وبذلك ازدهرت العلوم 
وعرفت رحاب جامع الزيتونة وأروقته علماء أعلاماً نشطوا وأفادوا في كل فرع 
من فروعها. وسار على نهج الباي حسين عددٌ من الذين تعاقبوا على الملك 
بعده» على الرغم مما وقع أثناء ذلك من فتن كان لها أثرها في تعطيل مسيرة 


0 انف 
أت 8 


1 
العلم 


سم 


0 


24230 أليسر الصبح بقريب» ص 45-5. 


- ۳A - 


وقد بلغت تلك الجهود الإصلاحية والعناية السلطانية بالعلم مبلغاً مهمّاً في 
ظل إمارة كل من أحمد باي )۱۸١١-۱۸۳۷(‏ ومحمد الصادق باي -1١864(‏ 
. فقد سن الأول للتعليم «نظاماً سنة ۸١۲١ه‏ وهو المعير عنه بالمعلقة؛ 
لتعليق ظهيره [=قانون أو مرسوم] بالخائط الغربي قرب باب الشفاء بجامع 
الزيتونة» وانتخب ثلاثين مدرسا خصص هم جرايات كافية» وعين لكل واحد 
منهم أن يُقرئّ درسين كل یوم» كما أسس عام ٠184م‏ بباردو مدرسة 
حديثة أطلق عليها اسم مكتب العلوم الحربية ومكتب المهندسين وعهد بإدارتها 
إلى الشاب خير الدين كما «كلف العالم الزيتوني المعروف يأفكاره الإصلاحية 
الشيخ محمود قابادو بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وعهد إليه 
بمساعدة طلبة المدرسة على نقل بعض الكتب الأوروبية إلى اللغة العربية» "° 
وقد أسست مدرسة بساردو هذه لتكون إطاراً لاستيعاب العلوم الحديغة - 
وخاصة في جال الفنون الع كرية - ولتخريج «الضباط والمهندسين 
والفنيين».!” وذلك عاولة منه لمراكبة التطورات العلمية الكبيرة التي كانت تتم 
في البلدان الأوروبية» ونسجا على منوال الإصلاحات التى كانت تجري في 
عاصمة الخلافة العثمانية باسم التنظيمات. ٠‏ 


أما عهد محمد الصادق باي فقد شهد ذروة تلك الجهود الإصلاحية» 
خاصة وقد تزايدت الأصوات النادية «بإصلاح التعليم الزيتوني» وتنظيم 


)١(‏ المصدر نفسهء ص4۳» وانظر ما بعدها للوقوف على قائمة بأسماء العلماء المدرسين آثناء 
العمل بالنظام المذكورء وقد صدفهم المؤلف وفق انتمائهم المذهبي الفقهي» أحنافا ومالكية. 
(۲) الساحلي: مرجع سابق» ص1۹. 


- ۳۹ ل 




















طرقه» وإصلاح براجه».”' وقد تزامن ذلك مع صعود نهم خير الدين باشا 
(ت: 1708ه/ 1884م) الذي كان قد بلور مشروعه الإصلاحي في كتابه ذائع 
الصيت: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وحاول تنفيذه أثناء توليه 
مهمة الوزير المباشر أي نائب مفوض عن الوزير الأكير (١۸۷٠-۱۸۷۳)ء‏ ثم 
مهمة الوزير الأكبر أو رئاسة الوزارة (41/7 410097-1١‏ 20.01 


ولئن كانت وجهة خير الدين الإصلاحية قد غلبت عليها الصبغة السياسية 
والإدارية والمالية فما ذلك إلا لأن تونس كانت في عهده تشكو من الوطأة 
المباشرة للقصور الكبير في هذه الجوانب» شكاية كانت تزداد حدة بسبب النفوذ 


7 
j کا‎ 


الست كان كالأخطبوط يتمدد في البلاد لتطويقها من کل 


الاستعمارى ا 


(1) بلقاسم بن حسن: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامي بتونس' (بحث غير 
منشور وبدون تاريخ)» تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» ص۲. 

() بعد سنوات من العمل في أجهزة الدولة وتولي عدة مهام» استعقى خير الدين من مناصبه 
المختلفة عام 1877 في ظل حكم محمد الصادق باي وذلك لمعارضته سياسة الاستدانة من 
الدول الأوروبية التي كان يسير عليها الوزير الأكبر مصطفى خزندار. ثم دخل «في عزلة تفكير 
واعتبار» تفرغ فيها لضبط معلومانه عن الحضارة الغربينة؛ وتدقيق ملاحظاته ومقارناته» 
واستخلاص النتائج الاعتبارية» والقضايا الحكمية» من تلك المقارنات. وأقبل على رجال 
عصابته من أهل العلم وأهل السياسة الذين كانوا يترددون على قصره في شيء من الاختفاء 
واندفعوا جميعاً يدرسون تلك النظريات ويحررونها غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التي 
قضت بإحباط سعيهم... حتى تمخضت تلك الدراسات والمداولات عن الكتاب العظيم الذي 
ألفه خير الدين باسم كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». محمد الفاضل بن 
عاشور: : مرجع سابقء ص 78 
وهكذا نستطيع القول بأن ما تضمنه كتاب خير الدين إِنّما كان يعبر عن تطلعات تيار مقدر 
كان يتنامى وسط علماء الزيتونة والنخبة المثقفة في البلادء وقد كان في طليعتها الشيخ محمود 
قابادوا والشيخ سالم بوحاجب (1747-1755ه//1974-1878م ) والشيخ محمد بيرم 
الخامس ( ۱۳۰۷-۱۲۵۹ ه/ ١‏ 1884-184م)» وهو التيار الذي 


نمه عمد الطاهر 








ا اس 


بن عاشور فأشرب أفكاره واستبطن تطلعاته وتمثل رصالته. 


f‏ ا 








جانب.”'' ولذلك كان همه الأول - كما يصرح هو نفسه - جمع ما تيسر من 
مستجدات الأوروبيين «المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم»» وذلك حتى 
«نتخير منها ما يكون مجحالنا لاتق ولنصوص شريعتنا مساعداً وموافقاًء عسى 
أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الموجود فينا» © 


إل أنه مهما كان من غلبة هذه الجوانب في مشروع خير الدين الإصلاحي 
كما بلوره في كتابه» فإن موقع العلم والعلماء فيه موقع مهم بل أساسيء نظرا 
لأن «مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور» من 
آهم الواجبات شرعا لعموم:المصلحة» وشدة مدخلية الخلطة المذكورة في -اطلاع 
العلماء على الحوادث الت تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها»." فمشروع 
خير الدين كان إذا قائما على التسليم بضرورة التكامل والتعاضد بين العلماء 
والحكام حتى تتحقق مقاصد الإصلاح الذي يتطلع إليه. وعنده أنه لا مجال 
للعلماء للتفصى من هذه الخلطة؛ لأن «إدارة أحكام الشريعة» كما تتوقف على 
العلم بالنصوصء تتوقف على معرفة الأحوال التي تعْتبَّرُ في تنزيل تلك 
النصوص»» ومن ثم فإن «العلماء المداة جديرون بالتبصر في سياسة أ أوطانهم؛ 
واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية: وإعانة أرباب السياسة 


بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة» معتبرين فيها من المصالح 


)١(‏ انظر وصفاً جيّداً وختصراً للأوضاع العامة في تونس التي كانت سائدة إبان تدوين خير الدين 
لمشروعه الإصلاحي وتوليه الوزارة في المقدمة التي كتبها الأستاذ المنصف الشنوفي لكتاب أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك» الدار التونسية للنشر (تونس)» والمؤسسة الوطنية للكتاب 
(الجزائر). 1۹۸1ء ص .٤١-۲٦‏ 


(؟) خير الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع سابق» ص٥۸.‏ 


4٣ ا حو تسه ما‎ )79١ 
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نعسهة. صر 


چ 


أحقهاء ومن المضار اللازمة أخفها» ^ وم نكص عن ذلك من العلماء عازلاً 
نفسه عن «أرباب السياسة فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 
إليهاء وفتح أبواب الجور للولاة» لأنهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون 
یلا قر 20 


الإصلاح بأن التعليم الزيتوني جاله التي كان عليها لم يكن قادرا على الوفاء 
بتكوين مثل هذا الصنف من العلماء ء المناط بهم مهمة إدارة شؤون امجتمع 
والدولة جنباً إلى جنب مع الولاة» فقد كانت الدواعي قائمة لضرورة عمل 
إصلاحي فيه ي يؤهله للوفاء بذلك. وههنا يتنزل ما قام به حير الدين وزغصبة 


I 


العلماء والمفكرين الإصلاحيين”" الذين تآزروا معه في تلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ تونس والمغرب الإسلامي؛ ب بل وبلاد الإسلام قاطبة. فالجزائر جارتها 
كانت قد سقطت نهائيّاً تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي بعد أن ضربت حركة 
المقاومة والجهاد التي قادها الأمير عبد القادر ضربات قاصمة. أما تونس نفسهاء 
فقد التفت على عنقها حبال أزمة مالية حادة نهم عنها مال من الاستدانة 
من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريظانيا وإيطائيك وإ وإرهاق ق متصل لكاهل 
المواطنين بالضرائب والجبايات المجحفة» وقد زادها استفحالاً الفسادٌ د الإداري 
والمالي الذي كان أبطالَهٌ عددٌ من رجال الحكم الكبار. 


ولنعد إلى خير الدين ومشروعه الإصلاحي في مجال التعليم. لقد كان عمله 


.١97ص خير الدين التونسي: أقوم المسالك» مرجع سابق»‎ )١( 

(9) الم جم نفسه 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) انظر محمد الفاضل بن عاشور: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية للنشره ١۱۹۷ء‏ 


ص ۷1۸ 


ص 


في هذا الصدد قائماً على أربعة محاور تمثلت في الآتي:.١-‏ إنشاء المدرسة 
الصادقية» و1- إصلاح التعليم الزيتوني؛ و٣-‏ إنشاء المكتبة العبدلية و٤-‏ 
تشجيع حركة الطباعة والنشر. ويهمنا هنا أن نستعرض باختصار ما تم إنجاره في 
امحورين الأولين. 


أنشئت المدرسة الصادقية عام ١1741ه/1474م:‏ وكانت قد كرتت 
«التحرير قانونهاء وسن مناهج التعليم فيها وبرامجه» لجنة من علماء الزيتونة 
برتاسة خير الدين نفسه الذي كان قد تولى منصب الوزارة الكبرى. وسارت 
اللجنة المذكورة في وضع «نظام الصادقية على اعتبارها مدرسة قوميةء تعليمها 
عربي ديت [إسلامي].... وعلى توسيع التعليم الخربي الديي [الإسلامي] 
بتعليم اللغات التركية والفرنسية والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات 
والاجتماعيات» لعموم الفصول). وقد جری تنسيق التعليم بالمدرسة الصادقية 
«مع التعليم الزيتوني» بحيث يصح أن ينتقل الطالب في رتبة معينة من الدراسة 
العصري إلى غايته».”'" وقد تولت اللجنة نفسها التخطيط لبرامج التعليم 
الزيتوني #وضبط مناهجه» وترتيبها على درجات» تتحكم في مبادئها ونهاياتها 
أمتحانات النقل» وامتحانات الشهادات وم تكن موجودة من قبل» مع جعل 
امناهج في كل درجة مشتملة لزوماً على مواد الرياضيات والطبيعيات» بصفة 
مقتصتا فيها لتوسيع امجال للعلوم الشرعية ووسائلهاء وتنظيم طريقة اختيار 
الأساتذة بواسطة المناظرات» © 


.4١ محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص‎ )١( 


1 5 8 
(۲) المر جع نقسه» ص * ؛. 
ر 3 


چس 


وهكذا فإنشاءٌ المدرسة الصادقية جا تضمنه تعليمُها من تدريس لات 
والرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات قياماً على قاعدة التعليم الإسلامي 
وإصلاح التعليم الزيتوني با أدخيل فيه من «مواد الرياضيات والطبيعيات»» إنما 
كان الغرضٌ منهما إِيِجادَ ذلك الصنف - الذي تطلع إليه خير الدين - من 
العلماء المتبصرين في سياسة أوطانهم)ء والقادرين على «اعتبار الخلل الواقع 
في أحوالها الداخلية والخارجية»؛ والمؤهلين لترتيب «تنظيمات منسوجة على 
منوال الشريعة». ولقد كان الإمامان الشيخ سال بوحاجب -١744(‏ 
۲ه/۱۸۲۸-٤۱۹۲م)‏ والشیخ عمر بن الشيخ -۱۲١۹(‏ 
۹ھ /۱۹۱۱-۱۸۲۹م) - أستاذا ابن عاشور - هما عماد حركة الإصلاح 
داخل جامع الزيتونة» فالأول كان معتيراً (أستاذ الأساتذة؛ ومنار النبوغ في 
العلم والأدب» والثاني «كان مُسلّماً له التفوق العلمي» والكمال العقلي» © 
أما زميلهما الشيخ محمد العزیسز بوعتور ۱۳۲۵-۱۲۲۰7 ه/ ۱۸۲١‏ - 
1۹۰۷م( - جد ابن عاشور لأمه - فقد كان يحمل لواءها داخل الأجهزة 
الحكومية بصفته وزيراً للقلم معضداً خير الدين وعضواً في لجنة الإصلاح التي 


مر ذكرها 7© 
وهنا خاولة أخرى لواصلة ما كان قد بُدئ فيه على عهد خر الدين 
جرت في منتصف العقد الثاني من القرن الرابع عشر للهجرة ة (نهايات القرن 


التاسع عشر للميلاد) في ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية» وكان راعيها الوزير 


٤۱ص محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس»‎ )١( 





(5؟) تذكر هنأ أن الشيخ بوعتور الذى كان وزد ا لقا في حكومة خير الدين حاطب اللجنة المشار 
عن ورزر ي زیر اشم ي عر الدين 
إليها محدّداً مهمتها والمطلوب ب منها بقوله: لاتم فة الجامع [جامم الزيتونة] قاراد أن تضبطوا 
لا الأمات الع تش ما التغم و ق اءت؟ وإقرائكم 5 أليسر ن أله ۹۹ 
چب ي حعفتم منها المع ف كراء ناكم وإثرا الصبح بقريب: ص 01١‏ 





الآكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي كان هو نفسه رئيس اللجنة التي 
شكلت خصيصاً لذلك. كانت المهمة الأساسية هذه الحاولة تقوم على محورين 
اثنين: حور تنظيمي وبيداغوجي يختص بكيفية إدارة العملية التعليمية وترتيبها 
وفق مراحل معينة يفضي السابق منها إلى اللاحق» وبمعايير تقدير مستويات 
الطلاب» وطرائق تحديد الكتب المناسبة لهم والمتماشية مع مقتضيات الأحوال. 
أما احور الثاني فيُعْنى بمسألة إدراج العلوم الحديشة كالطب والرياضيات 
والمساحة والهندسة والتاريخ والجبر» واستيعابها في إطار التعليم الزيتوني. وقد 
كانت حجة الشيخ بوعتور لضرورة الأخذ بهذه العلوم أنه «ليس المراد تكليف 
اكل بتحصيل اللكة في ميعهاء دافا القصود هو أن باذ كل بجملة صالحة 
منها ترشحه إلى لى ما يؤول إليه أمره؛ ليرتة تفع صيتهم» وتتتفع بهم المملكةٌ فيما 


ج 
يتقدمون إليه من الوظائف» وتستقيم أعمالهم فيما يُكلفون به“ 


تلك هي أهم محاولاات الإصلاح التي شهدها التعليم الإسلامي بجامع 
الزيتونة كم رصدها ج بن مور في نهايات شرن اثالث مشر وأوائل الشرن 
و استخلاص ص عيرتها. ولقد كان تحاولة خر ر الدين آأثر مهم | ذ تحقق فيا إل 1 
مما جاهد في سبيله دعاة الإصلاح طيلة أربعين عا ' وخاصة ة الشيخ ع 
قابادو فقابادو کان هو الذي وضع أصول الفكر الإصلاحى الجديد «الذي ساد 


على الحياة العقلية» وتطورت به الحياة الأدبية)»" وتخرجت على يديه عصبة 


(۱) أليس الصبح بقریب» ص0١5١-51١‏ 
زفق محمد الفاضل بن عاشور: مرجع سابق» ص 6 


اروف المرجع نفسه» ص 7١‏ يقول الشيخ الفاضل بن ن عاشور في وصف شخصية اله ب لشيخ قابادو ما 
يأتي: : اكان عبقريً خارقاً للعادة» نشأ نشاة صوفية صرقاً تجرد عن الحياة العادية تجردا تاماه 
وتعلق , بطريقة ألر يأضة والمجاهدة وألب . يأحة والخلوة. ووقف وجوده على ازجا لنظر والمعرفة. 











متميزة من العلماء الذين تكاتفوا مع خير الدين في اجتراح سبل النهضة 
والإصلاح» مثل الشيخين سالم بوحاجب ومحمد بيرم. 


ولكن «كثيراً من رجال الإصلاح مثل الوزير خير الدين قد تركوا أشياء 
كثيرة لم يتمموها عندما أحسوا بانقياض صدور أهل العلم من حملهم على 
التراتيب [النظم] وعدهم ذلك مضايقة لهم».”") 


أما المحاولة التى رعاها الشيخ بوعتور فعلى الرغم من أنها سنت «لسلوك 
الدولة نحو أهل العلم والشريعة ما صار طرية فة للحكومة لا تتجاوزه يما 
جعلها ذودة عن العلم «حفظت كيانه ربع قرن»»” إا أن قدرها من النجاح 
والاستمرار لم يكن ليكون أحسن مما لقيته سسابقتها على عهد خير الذين إذ 
اكيت كساءً سوء الظن» فتلقاها شيوخ جامع الزيتونة بسوء الظن» وتخيلوا 
أنها شرك نصب ليبطل به تعليم العلوم الإسلامية وليجعل تعليم جامع الزيتونة 
على ما يهواء'" فصمموا على معارضته بتاتاً بکل قواهم؛ وتلك عادة عُرفوا 


= فشحذ همته ومواهبه وعزيمته. وأقبل ) على نواحي ۽ العلم يطلب الوقوف على جزئياتها 
استيعاباً» فاتسعت دائرة معلوماته اتساعاً منقطع النظير. تعاطى الحكمة الإسلامية بين إشراقية 
ومنطقيةء فأحاط بالمذاهب والنظريات. وتمرن على الطرائق» وتوسع في فنون الحكمة عامة. 
من العقلي والرياضي والطبيعيء إلى الفلكي والإهي. فكان آية باهرة في علوم الحكمة انقطع 
العهد بمثلها طويلاء وسلم له ذلك بين علماء الزيتونة كافة»» المرجع نفسه» ص *”7. 

1١١١ أليس الصبح بقريب» ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص41 

(*) المقصود هنا هو المستعرب الفرنسي لويس ماشويل مدير إدارة التعليم العمومي الذي كانت 
خطته قائمة على احتواء التعليم الأحلي والسيطرة على مؤسساته وقنواته. ولذلك يمكن القول 
إن موقف العلماء بعدم التجاوب مع الإصلاحات المقترحة كان دافعه الاحتياط وسد الذرائع ٠‏ 
أمام مقاصد تلك الخطة وغاياتهاء وهو أمر لا يبدو أن ابن عاشور قد انتبه إليه في تقويمه 


كا i‏ 1 8 
لموقف العلماء» ورا ا كان ذلك بسبب تحمسه للإصلاح وحرصه الشديد عليه. 


ع سا 


بها آنهم لا يجعلون مبِاحَدْتَهم في التفاصيل والكيفيات» بل يُخلقون باب المباحثة» 
ويقاومون كل طلب للإصلاح ولو كان صواباء وهذه طريقة ا حذر إِنْما تأتي 
من قلة غوص الأفهام في المساعي» ”© 


ومهما يكن من أمر فإن غرضنا هنا ليس الحكم على مدى نجاح تلك 
الحاولات أو إحفاتهاء أو استقصاء عللها ومراطن قصورهاء أو الوقوف على 
دواعي قيامهاء أو التعرف على سير فاعليهاء وإن كان شىء من ذلك قد 
وردت إشارات إليه في ثنايا الكلام. كما أنه ليس بإمكاننا أن ندرس ما جاء 
بعدهأ من عاولات» وخاصة تلك التي كان ابن عاشور أحد فرسانهاء إن لم 
يكن هو فارسها بإطلاق.” " إذ لا نتوفر على المعطيات والمراجع اللازمة لذلك. 


000 أليس الصبح بقريب» ص٤٤٠‏ . 
22 يتحدث الشيخ محمد البشير ر الإبراهيمي عن الآثر الإصلاحي ۾ لابن عاشور فيقول: (. 
الأستاذ مشيخة الجامع للمرة الثانية » وكان الأمر قد إ ستتب» والتفوس الثافرة من التتجدية قد قد 
اطمأنت ‏ والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رجحت؛ ومعنى ذلك كله أن التدبير 
الاجتماعي قد كمل » فخب الحوادٌ في مضماره» وشع نور ر ذلك » الاستعداد عن نارهء وكان ما 
سر نفوس المصلحين من إصلاح وإن لم يبلغ مداه بعد 
لم ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهدء ولم ير ني الرجال المسيّرين له 
رجلا أقدرٌ عل لي الإصلاح وأمدٌ باع من شيخه الحالي. وإذا كان الإصلاح يسير ببطء فما 
الذنب ذنبه» واا الذنب لطبيعة الزمان والمكان» وضعف المقتضيات» وقوة الموائع؛ وحسبه 
أنه حرك الخامدء وزعزع الجامدء وأجال اليد المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي أشياء 
أخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبي عليها أساسه؛ وحسية أيضاً أنه نبه الأذهان إلى أن 
إصلاحات خير الدين كعهد الأمان» كلاهما لا يصلح لهذا الزمان»» آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي» مرجع سابق» ص٩00‏ . 
ثم يضيف الشيخ الوبرا أهيمى قائلا: الوإن الزيتونة لا تتبوأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلى 
متماسك الأجزاء من علمائهاء يؤمهم إمام مدرب محنك. فقية في المذامب الإدارية. مجتهد ۲ 
أصوها. وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه الجامع لشروط الإمامة في هذا الباب» هو الأستاذ الأكبر 








الشيخ محمد الطاهر بن عاشور). المرجع نفسه؛: ص١507-66.‏ (نشر الشيخ الإبراهيمي هذا 
30 بتاريخ 016 ينل في العدد :3 من جريدة البصائر التي كانت تصدرها جمعية العلماء 
3 بن الجزائري يين وذلك ٠‏ إبأن توا ١‏ ر مشيخة الزيتونة للمر ة الثانية). 

ود تولي ابن عاشور لريتويهة 





العلوم الإسلامية: أوحجه قصورها وأسباب تأخّرها ومداخل إصلاحها: 


ولنلو الآن عنان القلم إلى ما يكن عه فلسفة ابن عاشور في إصلاح 
التعليم الإسلامي» محاولين في الوقت نفسه أن نستشف من ذلك موقفه من 
تلك الحاولات التي سردنا خطوطها الكبرى. لقد سبق القول بأن ابن عاشور 
يصدر في همومه وآرائه الإصلاحية عن رؤية تاريخية وحضارية شاملة لمصائر 
الاجتماع الإسلامي» بما في ذلك العلوم والمعارف. وعلى قاعدةٍ من تلك الرؤية 
وبوحي منهاء فإنه يبدو غير مطمئنٌ إلى جدوى تلك المحاولات الإصلاحية 
للتعليم الإسلامي ونجاعتها؛ إذ إنه غلب عليها الاهتمامٌ بالجوانب الشكلية 
واللخازجية» وفاتها مر جوهري خاول هو أن يشتوق النظر والقول فيه ذلككم 


هو جانب الأوضاع الداخلية والشروط الذاتية لذلك التعليم. وسنحاول في 
الصفحات الآتية الوقوف على بعض تلك الشروط والأوضاع موقنين بأن ما 
سنقدمه لا يمكن بأي حال أن يس الحاجة إلى دراسة وافيبة تستجمع آراء ابن 
عاشور في الأمر من مظان متنوعة وتتقصّى جهوده في الإصلاح الفعلي حينما 
تولّى الإشراف على التعليم الزيتوني في مراحل مختلفة» وتخضعها جميعاً للتحليل 


“I leti mt 


أ المقابلة والمقارنة فى إطار أ مات به حدود او شتا هذه. 
والمقويم والمابله واخحقاريه في إطار اوسع غا سمج ر ود ڪاو 


لقد اهتم ابن عاشور - كما سلفت الإشارة - باستقصاء «أحوال العلوم 
الإسلامية؛ وطرائق تعليمهاء وأسباب النهوض والانحطاط العارضين لما في 
عديد الأعصر»ء"" موليًاً عناية خاصة بالنظر في شروط إنتاجهاء وأسباب تموهاء 
وسيل إشاعتهاء وعوامل خموها وتقهقرهاء أصولاً وفروعا. وقد انتهى به ذلك 
النظرٌ التاريخي إلى تحديد طائفتين من الشروط والأسباب التي أدت بالعلوم 


- EA - 


الإسلامية - كما مارسها هو مُتعلّماً ومُعلّماً يجامع الزيتونة - إلى القصور عن 
الوفاء بحاجات المسلمين في العصر الحديث في ظل أوضاع تغير فيها «نظام 
الحياة في أنحاء العالم تغيراً استدعى تبدل الأفكار والأغراض والقيم العقلية» 
مما نتج عنه (تغيرٌ أساليب التعليم» ومقادير العلوم وقيمة كفاءة المتعلمين 
لحاجات زمانهم».”“ تخص الطائفة الأولى من تلك الشروط والأسباب العلومٌ 
الإسلامية في مجملها من حيث نظمٌ تعاطيها وإدارة إنتاجها وال جو النفسي 
والفكري الذي يكتنفها . وهو يتفق في تشخيص كشير من هذه الشروط 
والأسباب مع ما يبدو أن المحاولات الإصلاحية السابقة -وخصوصاً في القرن 
الماضي - قد صدرت عنه من نظر وتقدير. أما الطائفة الثانية فتخص كل علم 
من تلك العلو لوم على حدق ؛ وتَخْنى بالسياة ق الذاتي لكا كل منهاء > وهي تمثل إسهاما 
أصيلاً لابن عاشور. ولا نقصد بالأصالة هنا أن تكون كل فكرة قال بها أو كل 
رأي ذهب هب إليه أمرأ طريفاً غير مسبوق إليهء بقدر ما نقصد تلك الرؤية الكلية 
النسقية التي حاول أن يدرس على هديها أحوالَ العلوم الإسلامية وأن يطور 
بوحي منها آراءه الإصلاحية في هذه العلوم. 


ردا إیه تشخصه لتلك الش وط و إلا سا حال العا 
يبدأ ابن عاشور تشخيصه لتلك الشروط والاسباب بتصوير حال العلوم 
7 
الإسا لامية 2 ويرا يشو بغير قلي لى من الت برم والضج = فة ل: وق بنا 


المسيرء وضاقت بنا التآليف» واختلطت العلوم» وأصبحنا تام ماوجدنا غير 
شاعرين ايحن اتبعناه» أم لقبح نبذناه. وتبدلت العصورهء وتقدمت العلوم 
وطارت الأممء ونحن قعيدو علومنا وكتبناء كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي 
وتغير الأحوال استمسكنا بقدهناء وصمّدنا أبوابنا. فإنك لتنظر الرجل وهو 


(9) ألم الصح قي ص 112 
١ 8‏ حك ار اروصت وكا 14 


ابن القرن الرابع عشر فتحسّه في معارفه وعلمه وتفكيره من آهل القرن 
التاسع أو العاشرء مٍ ما هو معلول لوقوف تقدم التآليف عند الحد الذي 
تركه الواقفون. فرزئ لاسن فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاتهم» 
وسلِبُوا شرف النفس باعتيادهم التقليدَ والاستكانة لكلام الغير» واعتقادهم أن 
ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قدّر البشر. فهم إذن عالة عليهم 
في العلم؛ والعبارة» والصورة والاختيار أيضا“" (التسويد من عندنا). 


ذلك هو - في نظر ابن عاشور - الحال العام للمسلمين في علومهم 
وأوضاعهم الفكرية والثقافية؛ مقارنا ومنسوبا إلى ما تطورت إليه أحوال غيرهم 
من الأمم وإلى ما جرى به الزمن من تغير وتبدل في أوضاع الحياة الاجتماعية 
والحضارية. أما أسباب الخلل والفساد اللذين أصابا التعليم الإسلامي فهر 
يلخصها في عوامل ثلاثة: فساد المعلم» وفساد التأليف» وفساد النظام العام" 
وأجلى مظاهر الخلل ني هذه الجوانب الثلاثة «جهل المعلم أو المؤلف أو واضع 


. ٠١١ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 

(0) المصدر نفسه» ص١٠١.‏ وبروح ماثلة للروح التي أملت على ابن عاشور تقويمه لأوضاع 
التعليم في جامعة الزيتونة نظر السيد محسن الأمين الحسيني العاملي (1787- 
۱ه/ 1107-1870م) كبير يجتهدي شيعة آهل الشام في عصره إلى ما كان يجري في 
الحوزة العلمية بالنجف (العراق) فكان ملخص وصفه لما على النحو الأتي. يقول: اومن 
الأمور المضرة التي يجب التنبيه عليها واستطراد الكلام إليها. .. الفوضى الضاربة أطنابها في 
مدرسة النجف الأشرف. فالطالب يقرأ أنّى شاء وفي أي كتاب شاء وعند من شاء لا يجبر 
على شيء. والطلاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا ”بروغرام“ يمشون عليه إلا ما أورثته 
العادة القديمة التي لا مجبر عليهاء وليسوا كلهم أنبياء مرسلين كاملي العقول والمعرفة ا ينفعهم 
ويضرهم وإلا لما احتاجوا إلى طلب العلم. ولذلك قلت الفائدة لكثير منهسم ومن استفاد لا 


ل الا بعد عناء شد مان طم یا كان یک أ 1 ۾ أضعاف ما ! 
يستقيد | إلا بعد عناء شد يد وزمان طويل كان يکنه أن يستفيد فيه آضعا ضعاف ما إستقاده وتنتفع 
الناس به أضعاف ما انتفعت» . السيد محسن الأمين العاملي: معادن الجواهر ونزهة الخواطر في 
عل الأواتا الوا 1١‏ 1 ات اک اذل تار خا ما ۳۸ . 
علوم أ ل والاواخر (صيدا/ بيروت: منشورات المكتبة العصرية؛ يدون تاريخ)» ص 
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نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبولماء وبمراتب العلوم بالنسبة إلى 
قابلية الأفكار»“ (التسويد من عندنا). وهي من العموم والشمول بحيث تمشل 
قاعدة كلية يمكن أن تنطبق على أي مجتمع وأي حضارة. ولن نتوقف كثيراً عند 
عاملي المعلم والنظام العام للتعليم على أهميتهماء إذ غرضنا هنا أن نتعرف 
نظرة ابن عاشو رإلى المشكلات البنيوية للعلوم الإسلامية كما وقف هو عليها 
دارساً ومدرّساً هذه العلوم» وكما حاول أن يقرأ تاريخها من زاوية هي أقرب 
إلى نهج علم اجتماعيات المعرفة تمهيداً بذلك للحديث عن مذهبه في قضايا 
أصول الاجتهاد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصد. 


على أن ما سئورده لن يخلوَ من إيماءات وإيخاءات - تغنى الأرينب وترشد 
2l oir HH cml eal f‏ 1 


من طلب المزيد - إلى المشكللات التي كان التعليم الإسلامي يعانيها من جهة 
ذينك الجانيين 8 


والحقيقة أن ابن عاشور مع تقديره لأهمية الإصلاح في نظم التعليم 
وطرائق التدريس وفي أحوال الأساتذة تأهيلاً وتدرياً وضبطاً لهم بتراتيب 
إدارية معلومة » إلا أنه لا يتردد في إعطاء الأولوية لإصلاح العلوم في ذاتهاء 
إصلاحاً ينبغي أن ينعكس في التآليف المستخدمة لتدوينها وإشاعتها. ففي رأيه 
أن الناس لو أحسنوا « اختيار التاليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا 
ناقصاً وأصلحوا مختلاً لما كان التلميذ يقرأ النحو طول زمانه وهو عاجز عن 
التكلم بكلام معرب» ولا كان يقرأ الأصول وهو يوم يختم المحلى لا يحسن 
ترجيح رأي بله استنباط حکم».”" وحجته في التركيز على التآليف أو الكتاب 


١١8ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص 359١-589١؛‏ ولا الأنسس أن بقال ثلاة 
سے 3 


لمصدر نفسه» لعل الأنسب أن يقال ا 


- ق - 





المدرسي هي أن المعلم «مهما بلغ به الجمود لا يمكنه أن يحول بين الأفهام وما 
في التآليف» ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن تطنّ على أسماعها 
الآراء الصائبة والعلوم الحققةء ولا نخشى ني خلال ذلك من صرف أذهانهم 
عنها بصرف صارف. فإنّ لنور الحق سلطانا».'© 


فمسألة الكتاب المدرسي تمثل عنده إذاً أحد المحاور الأساسية لإصلاح 
التعليم» وبدونها لا يؤتي الإصلاح فى النواحي الأخرى أكله. فكتب السابقين 
التي كانت عليها العمدة قد أدت وظيفتها طبقاً لظروف زمانهاء ولا مسوغ 
للتقيد بها وقد حالت الأوضاع وتجددت المشكلات وتبدلت الذهنيات. وإنا 
لواجدون الرؤية نفسها أو ما هو قريب منها عنذ السيد محسن الأمين إذ ينظر في 
أحوال التعليم في الحوزة العلمية بالنجف فيبين جوانب القصور المنهجي في 
كتب التدريس فيقول: «ومن الأمور ااض رة عدم تهذيب كتب التدريبيس 
وتنقيحها وتحسين عبارتها وحذف الفضول منها وحذف ما هو من علوم آخرى 
لم يتعلمها الطالب بَعْدُ أو لا يتعلمها أصلا.” , 


وإنما اهتم ابن عاشور هذا الاهتمام بمسألة تدوين العلوم والتأليف فيها 
لأن ذلك - في رأيه - «من مبادئ نهضة الفكر البشري لا يجحده الإنسان [إل 
{I}.‏ يشعر أولا بالحاجة إلى العلم» وبسعتهء وبآنه يتكامل بتلاحق الأفكار» 
وبآن الأفكار لا تستوي في منشآتها»”” ' وهذا يعني - كما سنوضح لاحقاً - 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص54١.‏ هذا وقد تناول ابن عاشور جوانب الإصلاح الخاصة بنظام 
التعليم وبأحوال المعلمين في مواطن كثيرة من كتابه. انظر خاصة الصفحات 2169-١178‏ 


و155-799. 
(؟) السيد محسن الأمين العاملي: معادن الجواهر» مرجع سابق» ص7 
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رؤية تراكمية لنمو المعرفة وتطور العلوم وتكاملها. 


يسوق ابن عاشور خسة عشرة سبباً ذات صبغة نفسية واجتماعية وثقافية» 
يرى أنها قعدت بالعلوم الإسلامية وأصابتها بالجمود والانكفاء. وهذه 
الأسباب منها ما يعود إلى الأوضاع السياسية والحضارية والتاريخية العامة التى 
اكتنفت تطور تلك العلوم وواكبت مسيرتهاء ومنها ما يتصل بالمداخ الذاتي 
والإطار الداخلي للبيئة العلمية نفسها مسن حيث ما يسود فيها من أوضاع 
عقلية» وعلاقات اجتماعية» وأحوال نفسية» ؤخصال ومسالك خلقية. 
وسنستعرض هنا بعض تلك الأسباب فقط بوصفها هي الأهم» وسواها إِنَّمَا 
هو متفرع عنها أ منته إليها بطريق آو آخر: 


يرى شيخ الزيتونة أن العلوم في تاريخ المسلمين قد عرض ها توقف فجئي 
مع نهاية العصر العباسي (بما قام من الفتن التي استاصلت الدولة العباسية» 
وأضرمت ناراً في العام كلهء فأَوْدَتْ زهر العلوم في العالم الإسلامي؛ ووقف 
كل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون» ° 


f st 


ذلك عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحضارية العامة وما كان ها 
من تأثير في توقف مسيرة العلوم. ومعنى ذلك أن التراجع العام الذي عرض 
للحضارة الإسلامية والضمور الذي ضرب حركة الإبداع الثقاني والتجدد 
الاجتماعي فيها بما آل بها إلى ركودٍ فتحلّل عبر القرون» كل ذلك قد انعكست 
آثاره على مستوى حركة العلم والمعرفة. ذلك أن نهضة العلوم والمعارف 


وازدهارها ونمو الأفكار وفاعليتهاء كل ذلك لا يتم بمعزل عن الإطار 


(1) إ1 اض رت VY oc‏ 
(4) اليس الصبح بقريية ص ۷۷. 
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من قضايا و 4 ی 7 


أما الأسباب النفسية والفكرية العائدة إلى البيئة العلمية ذاتها فتتمثل في 
«الإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت» وتنزيهها عن الخطأ» مِمّا نتج عنه أن 
ا 


متجانبين [= حدهماً 9 لی جانب الاخر!وهما متضادان» من غير أن يبحث 


وأصلحوا لكلا بكل تع" دمت بلتالي ملكةٌ التق وسادت عقا 
التقليد والتسليم » وتكلّف ا مسوغات والتخريجات مهما كان ن الكلام في نة Y4‏ 





يستقيم» ومهما كانت الآراء المتلقاة لا تنهض على حجة ولا يسندها دليل. 


والحق فيما تركه السلف من علوم وما أسَّمُوه من قواعد وما وضعوه من 
أصول هو - كما يؤكد ابن عاشور - أن يقرأها الطالب ويدرسها «لتخدم 
فكره لا لتستعبد أفكارّه. ومتى استأسرت القواعد الأفكارٌ بان خطا النظر»ء 
ذلك أنه «متى اقتصرنا في تعليماتنا على ما أسّسه لنا سافنا ووقفنا عندما 
حدّدواء رجعنا القهقرى في التعليم والعلمء لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤمّلنا 
إلا للحصول على بعض ما اسوه وحفظ ما استنبطوه فنحن قد غَلِيّنا جا 
فاتنا من علومهم ولو قليلا. أما متى جعلنا أصولّهم اسسا نرتقي بالبناء 
عليهاء فإنا لا يسوؤنا فوات جزء من تعليماتهم متى كنا قد استفدنا حظاً 


»155٠ حسن الترابى: قضايا التجديد» الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية.‎ )١( 
YT, ص‎ 
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() أليس الصبح بقريب» صا 
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وافراً قد فاتهم»”' (التسويد من عندنا). فانحافظة على العلوم لا تكون إا 
بمجرد العكوف على ما شاده الأولون وقوفاً عند حروفه وإعادة إنتاج لمتونه 
بالشرح واتعليق والاختصار بل تكون بالإضافة اليه و البناء عليه وفق ما 
تقتضيه الأحوال وتستدعيف ؤ في المنهج والصورة ة والمضمون جيعاء عوداً في ذلك 
ل السرا اقب الي قات به تلك لملم وتسس عليه لاجس 
الإنساني في الحضارة الإسلامية, أ لا وهي الأصول الي بحري عليها الوحي 
الخاتم: «قرآناً محفوظاً أو سنة صحيحة يديمها الوحي ان 


وهنا يصوغ ابن عاشور قاعدة جليلة بشأن تدوين العلوم ومكانتها في 
الاجتماع الإنساني وما يتصل بذلك من علاقات أجياله بعضها ببغض. فالذين 
ينهضون بتأسيس العلوم وتدوينها يكون قصدُهم - فضلاً عن إجابة حاجات 
زمانهم - إغناءَ «مَن بَعْدَهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون في 
استقداح آفكارهم» ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون. 
ولترتقي أفكارهم على ما كانت عليه» فلا يهم من وضع أي علم مر الناس 
متابعة ما وضع هم أو تلقّي ما بلغ إليهم من وضع الواضعين بك تسليم» 


١ 8‏ 8 1 
بل إنما عَنَى الواض عون من تدوين العلوم اختصار الوقت للخلف» وعرض 


نتائح عقوهم عليه» لينظرها فيتبعها أو ينبذها إلى أحسن منها أ أو أصح. وفي 
ضمن ذلك أمرٌ لنا بإعمال النظر كما عملوا والاستنتاج كما استنتجوا» 
(التسويد من عندن) © ١‏ 


() أليس الصبح بقريب» ص1917. 
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فنمرٌ العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات أهلها إغا الح فيه أن يتلقى 
الخلف تراث السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهبة إزاءهاء وبعقول 
منفتحة على حاجات زمانها وأوضاعه المتطورة» فلا يكون حينذاك التعامل مع 
نتائج عقول الأولين جرد انقياٍ وتسليم لمذاهبهم في ! النظرء » وإنما يكون اجتهادا 
قوامه التمحيص والنقدء فالإضافة والتجديد. وكأن ابن عاشور بهذا يذهب إلى 
رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة؛ وكأنما هو أكثر هما بروح التواصل والتقدم 
التي ينبغي أن تسري فيه» بحيث لا تكون جهودٌ الأولين واجتهاداتهم أغلالا 
على عقول الآخرين وأفهامهم؛ ولا تكون إسهامات هؤلاء وإضافاتهم اغترابا 
عن تراث أولئك وقطيعة معه. فهو بذلك إنما يدعو إلى موقف وسط قوامه «أن 
نعمد إلى مأ أشاده الأقدمون فنهذبه ونزیده»» لا أن تعتكف فيه أو أن نبيده.27 
ذلك أن العلماء السابقين إنما «غرسوا لننمي» وأسسوا لنشيد» وابتدؤوا لنزيد». 
فضلاً عن أنهم لم يكونوا في «درجة وأحدة من العلم» بل منهم العام المنشئ 
لقواعد وأصولء ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض». ”© 


ويتصل بنفسية الانبهار ونزعة التلقي والتسليم إزاء تراث السلف «سلبُ 
الحرية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على تقل كلام السلف». 
وانحصار التآليف في نقل ما مضى من غير بحث»» ولذلك «أصبح المبتكِرٌ عرضة 
للنكاية أو الاضطهادء ناهيك بالمعترض على بعض المتقدمين».7" ولا أحد 
يستطيع أن ادل في كون الاجتهاد والباحنة والاعتراض - وهي من ال روم 
الذاتية لنموٌ العلوم وازدهارها - لا يمكن أن تقو م إل بالحرية وانطلاق العقول 


)١(‏ تفسير التحرير والتنویر» تونس: دار بوسلامة للنشر والتوزيع» ۱۹۹۷ مجاه جا» ص7. 
(۲) المصدر نفسهء ص17 
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(۴) اليس لصبح بقريب» ص 


اج سا 


مناخاً يكتنف حياة الجموعة العلمية معلمين ومتعلمين» ويستدعي طرح المسائل 
وإثارة القضايا وتقليبها على الوجوه الممكنة جميعاء استقداحا للرأي بشأنهاء 
وترتيياً للحجة والبرهان فيها إثباتاً ونفياء أو قبولاً واعتراضا. ومن ثم فسلب 
الحرية عن العلوم و«حظر النقد والبحث» فيها «أمرٌ بإبقاء الفاسد على فسادهء 
وهو شعبة من شعب الرضا بالموجود الذي هو من أكبر أسباب تأخرنا» "° 


وقي تفسير حالة التقليد والانكفاء التي استبدت بالعقل المسلم بعد عهود 
الاجتهاد والتأسيس الأول يذهب ابن عاشور مذهبا نفسيَّء مفاده أن أجيال 
التقليد قد أصيبت بالانبهار والانبهات أمام ما أحرزه المتقدمون من نهضة 
وتقدم في العلوم. وتعليل ذلك عنده هو «شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ 0 نهم 
غير مسبوقين بما يوئق أفكارّهم وأقلامّهم»؛ أما جمود المتأخرين فيعود إلى ما وقر 
في نفوسهم «من المتابعة أبدا».”" فكانّما الأمر في حقيقته ركونٌ إلى الشعور 


بالدونية والنصور واستصذاز للنفس أمام تراث الساف لكا وثرائه واتساعه 


وتنوعه» مِمّا حول هذا التراث نة نفسه إلى ما یکن عله - ول ی ایا 
وتنو حول عذه - ولنستعر أحد 


السلف ناهيك بنقده والبناء على الصالح فيه والإضافة إليه وتجاوز ما دون 
ذلك. 


)0غ( أليس الصبح بقريب» ص/!7١.‏ يذكر ابن عاشور بهذا الصدد أن 
ار ال کر 


يك جده ۾ سمه الشخ محمد 


جده وسميه الشيخ 
الطاهر بن عاشور كان «أشهر من سن في ذلك العصر طريقة اشد في هروس يمي إبان 
النهضة العلمية والفكرية التي حصلت في ظل ولاية المشير أحمد باي الذي قاد حركة إصلاح 
واسعة كان من أبرز رموزها من العلماء الشيخ الشاعر محمود قابادو. المصدر نفس 
ص17 


(۲) المصا ص A‏ 
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ولذلك ركن علماء عهود التقليد إلى تمجيد «آراء آساتذتهم» فعدوا کلامهم 
نهاية العلم» وصارت غالفتهم معدودة من الفوس؛ فلم يبع الشاسن لأخدمة 
كلامهم وتطويل المسودات بالمناقشات في أفهامهم . 7" ولغن اعتذر أنصارٌ 
المذاهب من المقلدين بأن سلب حرية المباحثة والنقد في العلوم إنماالمرادبه 
«تقليل الخلاف»» فإن هذا اعتذار متهافت في نظر ابن عاشور؛ إذ «الحقيقة أن 
شاق باب النظر هو للاني من تقليل الخلا أو توحيد الأب إذ لا مكن 
المذاهب المعروفة». ونتيجة لذلك «جاءت التآليف غتلطة» ت وعلى نمرها 


اسح التعليم؛ ونه يجت افكار غتلطة مها ال والتخليمط» فتوارنت 
العقول ذلك 0 
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ولقد زادت حالة التقليد وسلب الحرية هذه ر 
«انصباغ سائر المسلمين بالطرائق الصوفية» بحيث قل أن تجد مسلماً غير منتسب 
لطريقة منها».“ وإذا كان من أخلاق التصوف الحمودة تأكيدٌ قيم الزهد في 
الدنيا والقناعة من متاعها بالقليل» فإن مثل هذه القيم قد انعكست سلياً على 
وضعية العلوم» إذ قد تسرب إلى نفوس المسلمين بواسطتها «الرضا بالموجودا. 
واحتقر الناسُ «سائرً العلوم إل علوم المعرفة بالله (الذي هو التصوف 
عندهم)» واستقر تعوَدٌ «النفوس على قبول ما لا يُفهم والاقتناع به؛ لأن في 
كتب التصوف رموزاً ومغلقات ودعاوى لا دليلَ عليهاء تُعلّم الناسَ سماعً ما 


.۱۸٠ص أليس الصبح بقريب»‎ )١( 
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ص ۱۷۱-۱۷۹. 
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لا فهم» والاقتناع بكل ما يُسمع» وان مِنْ علو العلم أن لا يفهمه الإنسان). 
وقد صار ذلك كله أخلاقاً ثابتة وتقاليد راسخة غلت العقول ولا سبيل إلى 
إزالتها «إلا بعد طول السنين ودوام نصح المرشدين» .”© 


وإن مِمّا ساعد حالة الركود الذهني على أن تتوطد وأدّى بفروع العلم 
والمعرفة إلى أن تتوقف وتتجمد «التهاون بعدة علوم نافعة» وقد نشا هذاعن 
عدة أسباب سابقةء منها التقديس الصوفي المتقدم فإنهم حقروا علوما عجزت 
عنها أقلامهم من العلوم العقلية العليا والشرعيةء كعلم أصول الفقه وعلم 
البلاغة والتاريخ والعمران وأسرار التكليف ومقاصد الشريعة»:”" وإذا كانت 
أهمية دراسة الثا, ريخ تكمن في كو كونه بنا في في «آخوال الأقم وَأسباب ضعرذها 
وهبوطها””» وسعياً للوقوف على عوامل صلاحها وفسادها بحيث ىن 
متعاطيها من «عقل التجربة [الماضية] وتجنب المضار والسعي للمنافع» فإن 
اا الزيوني - كما عايشه اين عاشور - كان شرج م الطالب جاها ب 
«أحوال الأمم الماضية» والتاريخ الإسلامي وتراجم رجاله» وتاريخ الأمم 
المعاصرة» وتاريخ الحضارة» بحيث تجد متخرجي الجامع [= الزيتونة] لا يعرفون 
عن أحوال العالم شيا»."“ وني هذا السياق يستعيد ابن عاشور موقف أبن 
خلدون فيأخذ على المؤرخين «إهمال العناية باستنتاج الغايات من أسبابها 
وإهمال التعليل [للوقائع والحوادث التاريخية] لا سيما في نشأة الدين» الأمر 


(۱) اليس الصبح بقريب» ص147. 

() المصدر نفسه» ص1۸۲. 

() المصدر نفس ص74١.‏ 

(4) تفسير التحرير والتنوير» مح ۳ ج٤‏ ص۹۷. 
)٥(‏ آليس الصبح بقريب» ص٤۱۷‏ 


(5) المصدر تفه ص ة١١.‏ 
زه ۽ المصدر ٭ ص 


الذي «ينوء بهمة المريد للفلسفة الغمرانية») وهويروم التعرف على «أصول 
التقدم والمدنية في الإسلام» "° 


أما «الفلسفة الباحثة عن الدقائق الفكرية» فإن أهميتها تتمثل في «إنارة 
العقل وتدريبه على فتح أبواب الحقائق المصفودة: وَالحُكُم الأعلى على عموم 
العلوم» با تروض عليه الذهن من ممارسةٍ «لغلقات المعلومات».”" ومن ثم 
فوظيفة العلوم الفلسفية الأساسية وظيفة تحليلية ونقدية تتمثل في «نقد العلوم 
والبحث في أسرارها وعللها»."" إلا أن التعليم الإسلامي قد حرم هذه 
الوظيفة التحليلية والنقدية للفلسفة التي قضى عليها وعلى علوم أخرى معها 


اعتباٌ «الخوض فيها إضاعة زمان؟» ومن ثم فان امتعاطيع ألا نجل نه يرغي 


شراء كتبها والقيام بدروسها وإغناء علمائها» © ' وقد حصل ذلك على الرغم 
من أن القرآن جاء بتعليم «حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين 


محادلاته للمعاندين وني دعوته إلى النظر 26 وهكذا فإن عدم إدراج شل هذه 
جاده نہ للمعاددين ري هكذ! فإن عدم إدراج مشل هذه 


العلوم في سلك العلوم الضرورية - أو الحاجية على الأقل - قد أدى إلى 
إخراجها من دائرة اهتمام ا مجتمع المسا وتقديره» فلم تجذ من جاعاته وأفراده 


)١(‏ هذا الكلام من حاضرة لابن عاشور ألقاها في نادي قدماء الصادقية في شهر ربع الأول عام 
5 (الموافق لمايو )۱۹١ ١‏ بعنوان «أصول التقدم والمدنية في الإسلام» ونشرتها جريدة 
حبيب الأمة في عددها الثاني عشر الصادر في شهر ربيع الثاني. وكانت هذه الحاضرة «أول 


محاضرة عربية بتونس على الإطلاق:؛ كما ذكر نله الشيخ محمد الفاضل بن عاشور فى كتاء 
صرة عربيه بتوس على أل طلاق 1 كما دكر کله اسیج العاصل بن عاسور قي كابه 


الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص١۰۱۰‏ وأورد نصها كاملاً في ص ۲۸۳-۲۸۲. 
(۲) المصدر نفسه» ص 17/4 
(۳) المصدر نفسه» ص1817. 
() المصدر نفسه» ص1817. 


ومؤسساته الرعاية الكافية التي تمكنها من النمو والازدهار. 


ولا تتفصل الممارسة العلمية -في نظر ابسن عاشور - عن قيم الأخلاق 
والسلوك. فمثلما أ الأوضاع العقلية والأحوال النفسية التى تسود في البيئة 
العلمية ذاتُ أثر بالغ في حركة العلم والمعرفة ازدهاراً وانحطاطا فكذلك 
الأوضاع الخلقية التي تتصبغ بها تلك البيثة تؤثر هي الأخرى تأثيرً كبيرا في 
تشكيل واقع الممارسة العلمية وتحديد وضعية العلوم. بل إن جانباً مهمّاً من 
الأسباب والشروط التي مرت معنا في الفقرات السابقة ترتد في نهاية التحليل 
إلى جذور وأضول خلقية وسلوكية. ومن ذلك «سوء التفاهم بين العلماء في 
خلافياتهم وسرعتهم إلى نبز المخالفين وإلى إشاعة التشنيع والسباب حتى 
تصبح في الخالط إلى الح اشد عليه من وقع الحسام لأجل الحمية التي تشب 
فيه من اعتراض ال معترضين).” 6 

ومن الأمثلة التي يسوقها ابن عاشور لذلك ويعتبرها من أوضح الشواهد 
على ما تقدم «نقل الأشاعرة عن المعتزلة مذاهب يقررُونها بوجه يشك سامعٌه 
هل لهؤلاء المعتزلة عقول» فإن كان من العائشين في أطمار الغفلة أبرق وأرعد 
وأرغى وأزيد. وإن كان عارفاً يقظا بصيا بالتراجم ولتاريخ داخله الشك» وره 
مأ ينقل له إلى ما يجوّزه الذهن» فوجد الخلف طفيقأء كما في مسآلة صفات 
المعاني» وقدرة العبد» والحسن والقبح». ولكن «التهويل على المخالف 
والتنابز بالألقاب واللوازم؛ كثيراً ما أدى إلى فتن مريعة وخيمة العقبى" مغل 


)١(‏ أآليس الصبخ بقريب» ص187. 
(۲) المصدر نقسه» ص5 18. 


اأ :ي و 
اخضدر نقسة» ص۷۸ . 


> 
3 
ص 


- 1 - 


«مسألة خلق القرآن» تلك الفتنة المضحكة المبكية». مما أدى إلى «كثرة تحريف 
المخالفين كلام مخالفيهم» وذلك شىء يعسر الاسشناء فيه 20 


بهذا نكون قد وقفنا على أهم الأسباب التي أدت - في تقدير ابن عاشور 
- إلى جمود العلوم الإسلامية وتدهورها وأقعدتها عن الوفاء بحاجات المسلمين 
في عصر شهد العالم فية تحولات عميقة وشاملة في مناحي الحياة كافة. وقد جاء 
تشخيصه لتلك الأسباب والعوامل من الدقة والشمول بحيث يرشد المتبصر في 
الأمور إلى إدراك متطلبات الإصلاح المنشود وتحديد المداخل المناسبة له. ولكن 
الشيخ لا يرى في ذلك مَقنعاً وكفاية» بل يحتاج الأمر عنده إلى «الإلمام بأسباب 


لكأن ا ا غ vft e‏ - 
تاخر كل غلم في داته من ؛ العلوم الإسلامية المتذاولة» ليكون هذا البحث نبراساً 


تضيء به مسالك ما ينتحيه الأساتذة وما يهجرونه مما ير بهم في أوقات 
المطالعة والتحريرء وليكون ذلك أيضاً تمهيداً لتأليف كتب قيمة في العلوم»”© 
(التسويد من عندنا). لما كانت رؤية ابن عاشور ونهجه في الإصلاح قد قاما 
- كما قدء منا - على نظر تاريي' في مسيرة العلوم الإسلامية وأطوار وها 
وثراتجعها وعلى تقدیر لِمّا آل | ليه حانّها في عهده؛ فان تحديده للعلل والأسباب 
الخاصة بكل علم منها على حدة قد انبنى على تقدير وتقويم لما كان يجري 
تدريسه فعلاً في جامع الزيتونة من فروع تلك العلوم وهي: التفسيرء والحديث» 
والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلام» وعلوم اللغة (الإنشاء والشعر والنجو 
والصرف وعلوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع)» والمنطقء والتاريخء والعلوم 


الفلسفية والرياضية” 


7١١ آليس الصبح بقريب» ص‎ )١( 


2252 ا مصدذر نقسه» ص٤۱۸‏ . 


ب 9" مم 


وكما فعلنا في استعراضنا للأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العلوم في 
مجموعهاء فإن استعراضنا للأسباب الخاصة بكل علم لن يكون تفصيليًا 
استغراقيا ولا تحليليا نقدياء وإنما سنقتصر على بعض تلك العلوم» مبرزين 
بعض ما قرره ابن عاشور بشأنها نظراً لما تمثله في تقديرنا من أنظار غير مطروقة 
على النحو الذي قررها به» ورا غير مطروقة آلبتة. وإذ نحن نفعل ذلك فإنًا 
نامل أن نوفق أو يُوَفْق غيرنا إلى دراسة هذه الجوانب المهمة من فكره وآثاره 
واستيفاء القول فيما سكتنا عنه في هذه الحاولة المحدودة. وإن مِمّا يأسف له المرء 
هنا أن العقل المسلم لا يبدو أنه قد تقدم تقدماً ذا بال في تقويمه لأحوال العلوم 
الإسلامية والتفكير لتفكير ني سبل إصلاحها خلال العقود التسعة التي انقضيت منذ. أن 
دون أبن عاشور آراءه فيها.”' أمأ العلوم الي سنتوقف عندها فهي التفسيرء 
والفقه وأصوله» وعلم الكلام» والتحو والصرف. والمنطق. على أننا ستؤخر 
الكلام على ألفقه وأصوله ليكون تناوتنا هما فيما بعد تمهيداً للحديث عن 
كتاب المقاصد الذي نضعه بين يَدَى القارئ. ' 


)0( وإن مما يجعل المرء يقسو في حكمه على حركة العقل المسلم بالمراوحة والتآكل وعدم التكامل 
والتقدم» أنه بعد أكثر من ثمانية عقود من ثدوين ن أبن غعاشور آراءه بخصوص تشخيص 
جوانب إأقص. ورفي العلوم الإسلامية واقتراح مداخل إصلاحهاء لا نكاد نرى تقد 7 يذكر فيما 
2 ود بق يذاكر فیا 


يطرحه المهتمون بأمر إصلاح هذه العلوم. ومن الشواهد الناطقة بذلك البحوث وامداح ادت 
التي قدمت في المؤتمر الذي عقد لهذا الشأن بالأردن عام 6١4١ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ راجع مادة المؤتمر 
المذكور في كتاب يحورث مؤمر ر علوم الشريعة في الجامعات (جزءان)ء تحرير الدكتور فتحى 
ملكاوي والدكتور ر محمد عبد الكريم أبو سل» عمان: جمعية الدراسات الإسلامية والمعهد 


العاے تلفك الأاسلام ٠‏ ۹۹۹۵ 
لعالمي للعكر الإسلامي.؛ ۱۹۹۵ . 


- ۳ 


١‏ التفسير: 


يرى ابن عاشور أن عد «التفسير علماً تسامح»»”' ولا يقبل بعدّه كذلك 
إلا كما لو كان شرح الشعر علما».'" ولتأيبد هذا الرأي والاحتجاج له يقدم 
تحديداً لمعاني العلم ينهض في جزء مهم منه على التعريف الأرسطي الشائع 
للعلم الذي تبناه وبنى عليه كثير من النظار الإسلاميين من متكلسين وفلاسفة 
وأصوليين. فالرأي عنذه أن #العلم إذا أطلق» إا أن يراد به نفس الإدراك» نحو 
قول أهل المنطق: العلم إِمّا تصور وإمًا تصديق؛ وإمّا أن يراد به الملكة المسماة 
بالعقل؛ وإمًا أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل (وهذا غير مراد في 
عد العلوم) ؟ وإما ا أن يراد بالعلم ام لسائل المعلومات» وهي ۽ مطلوبات خيرية». 0 
وما كانت المطلوبات الخبرية قضايا كي يره عليها في العلمه ٠»‏ فإن هذا لا 
ينطبق على التفسير لأن مباحثه «ليست بقضايا يُبرهن عليها فما هي بكلية» بل 
هي تصوراتٌ جزئية غالباً لأنه تفسير الفاظ أو استتباط معان. فأما تفسير 
الألفاظ فهو من قبيل ل التعرية يف اللّنطي» ؛ وأما الاستتباط ط فمن دلالة الالتزام» 
وليس ذلك من القضية» ات نداب نا جرى عله اطا بد 
المسلمين بع التفسير علماً و جعله في «مقدمة العلوم الإسلامية»» ونظراً لكونه 
«منبع العلوم الشرعية»» فإن ابن عاشور ينظر فيه على هذا الاعتبار خاصة وأن 
«لأسباب تأخره آثراً قويّاً في تأخر كثير من العلوم الإسلامية» خصوصاً الفقه 
والنحو واللخة).“ ومع ذلك فقد حاول أن يحرج القولَ بكون التفسير علماً 


20( أليس الصبح بقريب» ص٤۱۸.‏ 
قرف تفسير التحرير والتنوير مرجع سابق ص۱۲ . 
(4) المصدر نفسهء ص؟١.‏ 


إ6{ ا1 


() اليس الصبح بقریب» ص٤۱۸‏ . 


س چ سدم 


على ستة أوجه فصّلها في المقدمة الأولى من مقدمات تفسيره. ومن هذه الأوجه 
وجه عقلي منهجي» وهو أن «حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع 
وكلياته»؛ فكان من ثم احقيقاً بأن يسمّى علما» ”° 


بَيْدَ أن أبن عاشور يأخذ على المفسرين أنهم وإن اشتغلوا بتقصّي معاني 
القرآن وتبعهاء فقد اطفحت عليهم» وحسرت دون كثرتها قواهم» فانصرفوا 
عن الاشتغال ل بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة.9© وهناك وجه 
تاريخي يرى أنه يمكن أن يكون هو الفيصل في عد التفسير علمأء وهو أن 
«التفسير كان أولَ ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الإشتغال بتدوين بقية 
العلوم» وفيه كثرت مناظراتهم» وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه 
ملك يدرك بها الیب القرآن ودقاق نظمه» فكان ذلك مفيداً علوماً كلية لما 
مزيدُ اختصاص ۽ بالقرآن آن المجيدء فمن أجل ذلاه سمي علما». ° 


كانت تلك وق مع استشكال ين عاشور عه اير علا وا قدب م 
أوجه لتخريج ما استقر عليه الاصطلاح» وما يراه من وظيفة معرفية وفكرية 
للتفسير. ولنمض الآن إلى استعراض بعض ما يراه أسباباً لتأخر علم التفسير" 
يأتي في مقدمة تلك الأسباب «الولع بالتوقيف والنقل...اتقاءً الغلط الذي 
عظّموا أمره في القسرآن»» وقد نتج عن ذلك أن أصبح الناس يختفرون في 
التفسير «النقل ولو كان ضعيفاً أو كاذباًء ويتقون الرأي ولو كان صواباً حقيقاًء 
لأنهم توهموا أن ما خالف النقل عن السابقين إخخراجٌ للقرآن عمًّا أراد الله 


() تفسير التحرير والتنوير» ص7١.‏ 
() المصدر نفسه» صن77. 


)¢ المصدر نة . وأ يله ۾ الم ل في 


6" ولذلك فإن لكثير من التفاسير إغا هو «عالة على كلام سابق بحيث لا 
حط لولف إلا لمكا » على تفاوته بين اختصار وتطويل»,” وبسبب ترسخ 
هذه النظرة آل الأمر بالتفسي إلى أن أصبح «تسجيلاً يبد به فيم الفرآنء 
ويُضيّق به معناه»." 


ويرى ابن عاشور أن من تواب بع التوقيف في التفسير ولع المفسرين با 
«أدعوه من أسباب النزول» التي «أصلها أن آيات نزلت على مناسبات فتوسّعوا 
فيها توسّعا ضيّق معاني القرآن العلياء مع أن وران الآية العامة النازلة على 
سبب خاص وزان تذييلات القرآن المناسبة لما سبقها من الأحكام».“ وإذا كان 
من (أسباب النزول ما ليس ) المفسر في غنى عن علمه لأن فيها بيان مجملٍ أو 
إيضا يضاح خفي وموجز»» فإن كثيراً من المفسرين «أغربوا في ذلك وأكثروا حتى 
كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آيةِ من القرآن تلت على سبب خاص» 


حتى رفعوا الثقة با ذكروا» "© 


ولئن التمس ابن عاشور العذر للمتقدمين في استكثارهم من التأليف في 
أسباب النزول حيث كان الموضوع غير مشبع أو مستوفى » فإنه يحمل بشدة 
على « أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم 
ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاً » حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا 
تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها . ويئس هذا الوهم» فإن القرآن جاء 


)١(‏ أليس الصبح بقريب» ص185. 

220 تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» صلا 
(۳) أليس الصبح بقريب» ص185. 

(5) المصدر نفسهء صرٍ1۱۸۷.۔ 


(5) تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص١٤.‏ 


هادياً إلى ما به صلاحٌ الأمة في أصناف الصلاح» فلا يتوقف نزولة على 
حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام»”" ويخلص من دراسته لأسباب 
النزول التي صحت أسانيدها إلى أنها خسة أقسام فصل القول فيها في المقدمة 
الخامسة من تفسبره»“ غير مدر في ذلك - كما يقول - «رأياً بسع 
شتاتها» 27 + ثم يقرر بناءً على ذلك قاعدة كلية تكون ها الحكومةٌ على كل 
نقاش في الموضوع فيقول: : "هذا وإن القرآن جاء همدي آمة والتشريع لماء وهذا 
اهدي قد يكون وارداً قبل الحاجةء وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر 
أو التاء أو غيرهما؛ وقد يكون خاطبا به جي من يصلح لخطابهه وهو في جميسع 


ذلك قد جاء بكليات تشري بعية وتهيبية» والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة 
لدينها سهلاً عليهاء وليمكن تواتة الدين» وليكون لعلماء الآأمة مزية 
الاستنباط» ° 


ولمًا كان المقصدٌ الأعلى للقرآن الإصلاح الأحوال الفردية والجماعية 
والعمرانية) بحيث يستطيم الانسان باتناء تعالمه والعما وف اكا 

رأني يت يستطيع اسان باتباع تعاليمه والعمل وفق أحكامه 
وتوجيهاته وتمثل قيمه وإرشاداته والسعي لتحقيق مقاصده وغاياته؛ أن يقيم 
يرى أن مِمّا أورث التفسيرَ تأخرا وفوّت على المسلمين إدراك جوانب مهمة من 
هداية القرآن في هذا الشآن الضعف في علوم عدّها الفسرون ابعيدة عن 
القرآن» وهي ضرورية لمعرفة عظمته العمرانية» » مثل التاريخ وفلسفة العمران 
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والأديان والسياسة» “^ 


لا يمتري أحد في أن المعرفة بعلوم اللغة العربية وبآفانين القول وأساليب 
الخطاب فيها هي المدخل الأول لفهم معاني القرآن وتبين مقاصده واستنباط 
أحكامه. إلا أن التفسير - كما يرى ابن عاشور - قد عرض له الضعف 
وأصابه التأخر نتيجة «الضعف في اللغة والبلاغة» وقلة المبرزين فيهما من 
الفسرين." وهو يعطي أهمية كبرى لعلمي ال معاني والبيان» ويستعيد في ذلك 
ما سبق أن قرره من قبل أمثالٌ الجاحظ والسكاكي والزخشري من آنه لا 
يغوص على شيء من حقائق التنزيل ودقائقه إلا رجلٌ «قد برع في علمين 
ولذلك فهو يكذ أن من وجوه 
إصلاح التفسير والنهوض به «أن تُفسسّر التراكيب القرآئية جريا على معاني 
الكلمات القرآنية بحسب استعمال اللغة العربية؛ ثم أخذ المعاني من دلالة 


الألفاظ والتراكيب وخواص البلاغة» ثم استخلاص المعاني المدلولة منها 


4 ig al 1 Tell o nl 
3 هما‎ 
ختصي بالق ران و أخعابي وق البديمع‎ 


بدلالات الطابقة والتضمن والالتزام مما يسمح به النظم البديع [للقرآن]ء 
د ناسعن وء سر م rê‏ لمخم البفايسع اران 


ولو تعددت الحامل والاحتمالات)ء فلا يكون التفسير عندها مجرد «ترجبة كلام 
من لغة إلى لغة أحرى».“ فالتفسير إذا إنما هو غوص لاكتشاف التي تنطوي 
عليها آيات القرآن الكريم والمقاصد التي ترشد إليهاء مثلما هو سعيّ لاقتناص 
الكليات الي تنضوي تحتها تلك المقاصد والمعاني. 


٠۹۰٩ص أليس الصبح بقریب»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ص۱۸۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص 1864ء وانظر مزيد تفصيل له في ذلك في المقدمة الثانية من التفسير» مصدر 
سابق» ص ۲۱-۱۸۔ 


14+ 
11 


() اليس الصبح بقريب» ص 


(A —‏ لس 


ويقف ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره عند مسألة طالما تخالفت 
فيها الآراء واضطربت بشأنها الأقوال قدياً وحديثاء تلكم هي مسألة علاقة 
العلوم المختلفة بالقرآن الكريم وتفسيره. وبين يدي توضيح رأيه فيها يقرر أن 
«الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة 
واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك» فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار ما بلغت 
إليه أفهام البشر وبمقدار م.ستبلغ».”" بيد أن هذا التوافق بين معاني القرآن 
وحقائق العلوم على الرغم من أنه يختلف باختلاف المقامات: إلا أنه ليس 
مطلقاً على عواهنه بدون ضوابط؛ وإما تحكمه أصول ومعاییر» «وشرطه أن لا 
يخرج عما يصلح له اللفظ عربية» ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل» ولا يكون 
تكلّفاً ینا ولا خروجاً عن المعنى الأصلي».”"© 


وني ضوء ذلك» وبعد مناقشةٍ ونقض لما ذهب إليه الشاطي في المقدمة 
الخامسة من الموافقات حيث أنكر أن تكون للقرآن صلة بعلوم الأواتل 
والأواخر على السواء بناءً على ما قرره من أمية الشريعة وجريانها على معتاد 
العرب في الفهم والإفهام» يرتب ابن عاشور علاقة العلوم المختلفة بالقرآن 
على أربع مراتب فيقول: «إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: الأولى: 
علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم [-التاريخ]ء وتهذيب الأخلاق» 
والفقه والتشريع؛ والاعتقادء والأصول العربية والبلاغية. الثانية: علوم تزيد 
امسر علماً كا لحكمة والميئة وخواص المخلوقات. الثالثة: علوم أشار إليها أو 
جاءدت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: علوم لا 
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علاقة لها به لبطلانهاء كالزجر والعيافة والميثولوجياء وإما لأنها لا تعين على 
خدمته كعلم العروض والقواقي».'© 


؟- علم الكلام: 


إذا كان البحث في الوجود والموجود مسألة «طبيعية تجيش بها النفس 
الشاعرة»؛ فإن علم الكلام في إثباته عقائد الإسلام والاحتجاج لما يمكن عده 
«نظيرٌ قسم الإلهيات في الفلسفة».!" هكذا يهد ابن عاشور لتسجيل مآخذه 
على هذا العلم الأساسي في حياة المسلمين وثقافتهم؛ ذلك أن شرف العلم - 
كما يقولون - من شرف موضوعه: وبعد أن يرظن بإيجاز إلى أضصؤل نشاته 
ومراحل تطوره التاريخي وما نجم فيه من مدارس واتجاهات وفرق» عَللذُ 
عناصر تكوينه وعوامل حيويته» يخلص إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى 
تأخره «ا لحلاف في الاصطلاحات والصفات وتعديدها وكثرة الخلاف 
اللفظي». © 


وقد نشا عن ذلك عدم تحرير مواضع النزاع وتحديد المسائل تحديداً علميّاً 
منضبطاً يرفع كثيراً من سوء التفاهم بين المختلفين والمتناظرين. بل إن الأمر قد 
انتهى عند أقوام من المقلدين إلى أن «اتخذ المرتابون في العقائد عند الضعف عن 
تأييد مذاهبهم التكفيرٌ سلاحاً والأخذ بلوازم الذاهب» يدفعون بذلك الذين 
يخشون قوة جدهم).“ وعلى الرغم من أن ابن عاشور قد نشأ في مناخ يسود 
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فيه المذهب الأشعري» إلا أنه لا يتحرج قط من توجيه نقد قوي لما آل إليه 
الأمر فيه» فاستمع إليه يقول: «وآما المتأخرون - وخصوصاً الأشاعرة - ققد 
أكثروا من الأخذ باللوازم» وف فنشوا لكل طائفة عن مقالة ألزموها بها الكفر 
حتى كقروا المعتزلة الذين هم أقرب الناس وفاقاً معهم» وقد ترقُوًا فألزموا 
أصحابهم أيضاً لوازم سيئة» مشل ما ألزموا الإمامً الرازي القول بإمكان 
الصفات الإلهية كما قال الفلاسفة».”'' وهو بهذا ينتصر للقاعدة التي تقول بأن 
لازم المذهب ليس بمذهبء هادف بذلك إلى ت تقريب الشقة بين مذاهب المسلمين 


ومدارسهم وجماعاتهم» ومؤكداً وحدتهم القائمة على أصول عقدية كبرى 
جامعة. 


ويرى ابن عاشور أن مِمّا زاد علم الكلام تشويشاً ما حاوله بعض أساطينه 
من راموا التوسط بين المذاهب من تحرير فلسفة الاعتقاد الإسلامي وتأييدها 
بظواهر من الفلسفة فما زادهم ذلك إلا خبطا وتقصيرأًء وهو يقصد بذلك 
الأشاعرة والماتر يدية الذين نالو لوا في رآبه سخط فريقي المعتزلة والسلفية. «فامًا 
س ر تصوى مرجئن» وكا تزا فعدوهم جبرية؛ ومن اخطا أ 
راموا نقض الفلسفة فارتكبوا خبطا شديداً وانبرى خالفوهم للطعن عليهم؛.7) 


وما زاد الشقة بعداً بين مدارس علم الكلام - فضلاً عن الأخذ باللوازم 
- طرد الأصول في المناظرة مثلما حصل بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة تعليل 
أفعال الله تعالى حيث إن «الأشاعرة لما أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح 
وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا 
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يفعل شيئاً إلا لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن 
أفعاله لا تناط بالأغراض ولا يُعَبّر عنها بالعلل» وينبعٌ عن هذا أنهم لما ذكروا 
هذه المسآلة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة» "^ 


؟- علوم اللغة (النحو والصرف): 


يرى ) أبن عاشور أن » اللغة الو تي اهمها البشر منذ النشأة الأول هي «ميدا 
حركة الفكر الإنساني»؛ الذي بمقتضاه جل الإنسان بطبعه متعلّما ومعلا“ 
خليفة في الأرض له فيها سلطان وتصرف في ا إذعلم الله آدم 
الأسماء ذلك التعليم الذي «كان سبباً لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه 
بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عمافي الضمير؛؛ كما كان 
أيضاً «سبباً لتفاضل آفراد الإنسان بعضهم على بعض با ينشا عن النطق من 
استقادة ا مجهول من المعلوم وهو مبداً العلوم». “© 


أما اللغة بوصفها ظاهرة حضارية فهي ليست - في نظره - كيانناً منعزلاً 
عن سيرورة التاريخ أو إطاراً صوريًا جردا لا صلة له بحركة الجتمع وفعالياته 
بل إنها تنمو وترتقي «بارتقاء الأمة الناطقة بها وتتسع بمقدار سعة العقول» 
لأن اللغة إنما وضعت «للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني» فلا بدع أن 
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أخذت سعةً كلما اتسعت الأفكار؛.“ والعكس صحيح أيضاًء فإن جود الفكر 
وضمور الأذكار يزدي إل تضايق أوعية اللخة وتكلسها. ولقد كان من قفر 
اللغة العربية أن «أصبحت لغة علمية بعد كونها لغة شعرية. وخطابية» ووجد في 
سعتها ما كفى لإيجاد الاس سماء الاصطلاحية»؛ وذلك ك +تسبب انتشار دعوة 
الإسلام ونشوء العلوم الإسلامية وتقل العلوم الينائبة إلا" إل آنه قد 
الخامس للهجرة؛ حتى إن المرء ليقرأ «مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعد 
قادرا على تحرير رسالة أو قول كلام معرب»»؛ فانطبق بذلك على حال 
الكثيرين من أهلها معها المثلٌ القائل «النحو صنعتنا واللحن عادتنا»" 


تلك صورة مختزلة» ولكنها معبرة وموحية لِمّا آل إليه وضع اللغة العربية 
مع أهلهاء رسمها ابن عاشور قبل تسعة عقود من الزمن ن هيدا لتشخيص 
الأسباب التي أفضت إلى ذلك واة قتراح بعض المداخل للعلاج. ويهمنا هنا أن 
نستعرض , رأيه في النحو ر والصرف وتصوره لطبيعة الغلاقة بينهما لما فيه من 
طرافة تجعله يستحق أن ينظر فيه المدتخصصون في الدراسات اللغوية الذين 


tM كلءج‎ . 


0 
يرجون للغة الضاد نهضة وازدهارا. فعنذه آنه #كأن م“ ن الواجب أن يسمّى 


العلمان باسم واحذ يشملهما لأنهما علم تركيب اللغة واستعمال مفرداتها». 26 
فهما في الحقيقة وجهان لأمر واحدء إذ النحو إنغا هو «تحسين للكلام» وهو 
أجل طور من أطوار ارتقاء اللغة» وهو مبدأ البلاغة» أي إيصال فهم السامع 
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إلى الراد بطريق أوضح يبلغ به مراد المتكلم»» أما الصرف فهو «أدخل في تقويم 
اللغةء فلا يتم تكلم دون محرفته» أو يظول ل تعلم اللغة دونه).” © وبعبارة أي 
فالنحو وظيفته تقويم بنية الكلام والتعبير» » بينما الصرف وظيفته تقويم بنية 
الكلمات والألفاظ بحيث يستطيع المتكلم أن ينشئ من ألفاظ صحيحة جذرا 
واشتقاقاً كلاماً معرباً مستقيماً وسليماً من حيث علاقات أجزائه بعضها ببعض 
وأداؤه للمراد آداءٌ واضحا. فلا خطاب إذاً بدون هذين الوجهين متلازمين 


ويورد ابن عاشور عدداً من الأسباب التى یری أنها قد أفسدت ماهو 
مناط بالنحو والصرف من وظائف. منها «إطالة المباحثة» فيهما «بتبيين العلل 
والأسباب».'' فلئن كان التأمل في تلك الدقائق ودزاستها واستذكارها أمراً 


نه اجر 


مهما * نها جمع على الإنسان - وخاصة الدخيل في اللغة - امتفرقاتج وتهديه 
إلى خبايا تكون له مذكرة عند النسيان ومميّرة عند آلا لاشتباه». إلا أن التطويل 
والتطويح فيها وطرق درسها وتدريسها قد أدت إلى «تشويش للأذهان»ء 
فانعدمت بذلك «فائدة تعليم اللسان» حتى إذا اختبرت التلميذٌ الذي قضى مدة 
في تلم الدحو والصرف لا تجد عنده غير عفوظات من الشواهد وقضايا من 


إلا و إلا » اا 2 أله 1 (O,‏ 
لحجاج واللجاج ج» آمّا حملن التعبير أو رعي قواعد الفنيْن فهما عنه بمفازةة. 
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النحو التي كانت تدرس في الحوزة العلمية بالنجف: «فترى أن شرح القطر في النحو - وهو‎ 
من أحسن الكتب وأوضحها عبارة وأجمعها للفوائد - ذكر مؤلفه في أوله أن اللفظ جنس بعيد‎ 


والقول جنس قريب واستعمال الأجداس البعيدة في الحدود معي ب عند آهل النظ . وهذه 
مسألة من ن مسائل المنطق فكيف يسوغ ذكرها في كناب يتعلمه البتدئون في علم الحو ولا 
يعرفها هأ الاب ستأذ فضلا عن أ تلميذ؟ » معادن الجواهرء مرجع سابق: ص ۳٦‏ 





ولقد نشأ ذلك التطويل والتطويح - في رأيه - من «كثرة النلاف بين 
علماء الفنين وخصرصاً بين البصريين والكوفيين». وهو يؤكد دون تردد أنهم 
«لو نخلوا الخلاف لرأوا أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مُستدْرَكات يستدركونهاء 
وجزئيات يتقاسمونهاء وقواعد تجيءٌ اللغةٌ على خلافها فيؤولونها».”" وإنّمًا 
فاتهم - وخاصة المتأخرين منهم - مِثْلُ ذلك النخل الذي كان يُمكن أن ينتهي 
بهم إلى وفاق لأنهم «أقاموا التعصب مقام التحقيق»." 


٤‏ المنطق: 


إذا كان المنطق «علماً يعصم الأفكار عن الخطأ في المطلوب التصوري الذي 
عرف منه حقيقة الشيء؛ وني المطلوب التصديقي الذي يُتعرّفٌ منه العلم مع 
دليل ما٤»‏ فإن ابن عاشور يذهب إلى القول بأنه اما خلت لغة من لغات الأمم 
في مناقشاتها من قضايا المنطق لولا اختلاف الاصطلاج»؛ مهما كان من أمر 
نقل المسلمين للمنطق اليوناني ضمن ما نقلوه من علوم الأوائل.”" وعنده أن 
التأمل في مسائله وقضاياه يوقفنا على أنها «فطرية عقلية» أي تنتهي إلى شىء 


يدرك بالفطرة والضرورة) ©) 


وهكذا فالمنطق بهذا المعنى ليس آمرأً قد اختصت العبقرية اليونانية دون 
سائر الأمم باكتشافه والتفكير وفقاً لقوانينه» وإن كان أرسطو - حسب الرؤية 


(۱) أليس الصبح بقریب» ص‌۲۲۱. ١‏ 

زفق المصدر نفسه» ص٠۲۲.‏ هذا وراجع حديثه المسهب عن علوم اللغة عموما وأوجه قصورها 
وسبل إصلاحها في الصفحات 550-811 

(*) المصدر نفسه» ص٣۲۲.‏ 


(5) المصدر نفسهء ص0؟57. 
رج ج اير ن 








السائدة لتاريخ الفلسفة - هو الذي جمع أصوله ودون قواعده ونسق قضاياه. 
وريم أمكننا القول هنا إن مثل هذه النظرة إلى المنطق هي التي حدت بالفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في سياق نقده للفكر الفلسفي المدرسي في العصور 
الأوروبية الوسطى إلى أن يقول قولته الساتحرة: «إن الله لم يكن من البخل بحيث 
يخلق الإنسان ويجعل له رجلين» ثم يترك لأرسطو أن يجعله كائنا عاقلا [يفكر 
تفكيراً منطقيّا]».”'2 ومن ثم يُمكن القول كذلك مع الفيلسوف الأمريكي أبراهام 
كابلان بأن هناك في الواقع والتطبيق أنواعا من المنطق (6قنا-صفوءتع10)» كما أن 
هناك عدة أنساق وأبنية منطقية (وهزع10 (reconstructed‏ ° 


وإغا سمي النطق منطقاً - كما يرى ابن عاشور - «لأن الغاية منه استقامة 


E fT 


النطق» فهو قانون اللسان من حيث إنه آلة التعبير عن المعاني. 0 وني هذا 
السياق يرجّح أن اعتبار الصلة بين المنطق واللغة هو الذي ي حسدا بالسكاكي إلى 
أن يسلكه في قسم الاستدلال من كتابه المفتاح» وبابن سينا إلى القول بأنه «لا 
0 ولا يخفى على , القارئ أن 


اعم 


كر ند ان عاو رهاصات ما سيصيع عقا سلود واک دارجة في 


دراسات فلسفة اللغة والمنطق وخاصة في الفلسفة التحليلية» وهو وعي يمتد 


يجذوره في التراث اللساني والفلسفي الإسلامي. 


(1John Locke: An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: Clarendon 
Press, 1988, p.671. 
(2)Abraham Kaplan: The Conduct of Inquiry, Scranton, Pennsylvania: Chandler 
Publishing Company, 1964, p.9. 
أليس المح بقریب» ص60؟5.‎ )۳( 


(5) الصدر 
مصدزر 


وبناءٌ على هذا التصور للعلاقة بين اللغة والمنطق» يرى ابن عاشور أن من 
أسباب الاختلال التي أصابت المنطق في الثقافة العربية الإسلامية «سوءً الترجمة 
والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التي نقل لأجلهاء لأنه علمٌ لسانيٌ 
أيضاً لا عقلي»؛ ومن ثم لا يمكن الادعاء بأنه الا يختلف باختلاف الأمم) .”2 
وإذا كان المنطق «من العلوم التمرينية التي تظهر نتائجها بعد طول عمل»؛ فإن 
مما قعد به عن أداء وظيفته في التعليم الإسلامي «فراغ بعض مسائله وشغورها 
من التمرين في الصناعات الخمس [البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة] »؛ وذلك بسبب «إهمال المتآخرين للغرض من وضعه»." ذلك 


ا 7 . 

فضلا عما قابله به طوائف من العلماء وخصوصا المحدثين والفقهاء مه تحريم 
000 4 
له وتغليظ على المشتغلين 0 


۵ الفقه وأصوله: 


إذا كان الأصل الأصيل للإسلام هو القرآن الذي فيه «تبيان كل شيء»» 
بمعنى (أن فيه أصول الأحكام وكلياتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في 
الخلق»؛ فقد كان في «ذلك مقنع من تنبيه امجتهد إلى ما يأخذ وما يدع» بحيث 
جرى العلماء على أن يستنبطوا منه «تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التي 
تدعوهم إليها الحاجة). ذلك هو منشأ الفقه بوصفه تشريعاً وتكييفاً لأوضاع 
الحياة ونوازها في شؤون الأفراد كما في شؤون الجماعات» وذلك هو أيضاً 


(۱) آلیس الصبح بقریب» ص6؟5؟775-9. 
(۲) المصدر نفسف س ۲۲۹ 
(۲) المصدر نفسه» صن5؟5. 


(۳) المصدر نفسه» ص٣۲۲‏ . 


(5) الد نفسة م ١۹٦1‏ 
482 المصدر نقسه» ص15 195 


Vy 


منشأ علم أصول الفقه با هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص 
إل قرآن واستنباط الأحكام منه والتفريع على ما يحتوي عليه من كليات وتطبيقها 
على ما يعج به واقع الحياة من أقضية ونوازل. وقد حاول ابن عاشور أن 
يستقصي تطورات حركة التفريع والاستنباط تلك ومآلاتها كما انتهت إليه 
تدوينا في كتب الفقه فوجد أنه يمكن تقسيمها قسمين: 


أ - «قسم تذكر فيه الفروع وأنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل المدونة 
المروية عن الإمام مالك. ومثل الجامع محمد بن الحسن الشيباني». 


ب - «وقسم تذكر فيه الكل كليات الفقهية التي يسميها | المتاخرؤون الأصول 


ا 


لقريبةء ويفرعون عليها ! لسائل الجزئية؛ مثل قواعد القراني والأشباء 
[والنظائر] لابن نجيم» وقواعد عز الدين بن عبد السلام» ومن سلك طريقتهم 


0 


Sl ها‎ 


مثل المقري والونشريسي). 


وبا أن «القاعدة هي الكلية التي يهل تَعَرُفُ أحوال الجزئيات 
[وأحكامها] منهال”” بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الهيمنة على شتات المسائل 
1« 3 


والنوازل التي ينظر فيها بتصنيفها وترتيبها وفق القواعد الفقهية أو الأصول 
القريبة الق مر ذكرهاء فان ن اقتصار الأغلبية من الفقهاء على ذلك وميلهم إلى 

التقديرات وإلى تكرير الفروع» كان - في رأي ابن عاشور - «أقدم فساو أوجب 
تأخرّ الفقه [و]أطمع فيه القاصرينء حيث رأوه غير محناج إلى نظر أو خدمة 


. اليس س الصبح بقريب» ص۱۹۷‎ )١( 
زفق عمد بن علي التهائوي: : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم تحقيق مجموعة سن العلماء‎ 


باش شرافه ٠‏ ألدكتو ر رفيو لعجب مكدة لان ناش ون ۹۹1 ۲ء ص ١۲۹٩‏ 
رفيق العجم » بيروت: مكتبه لبنان ناشرون» ۱۹۹1 ج صر ,۹ 


علوم أخرىء بل هو صو ها أحكام توخا مامتا وبذلك انقطع علم 

- إلا قليلاً - عن التفاعل والتواصل مع علوم أخرى ذات مدخل في 
وهاه كم اط عل اام سا او ا 
قضايا ومشكلات هي قوام حياته وتجدده» فأصبح مجرد قواعد صورية وقوالب 
نظرية مجردة إذ حصرت «مسائل الفقه فيها»'" والتهى الناس بتلك القوالب 
والصور عن الاستمداد من عطاء القرآن الذي ما له من نفاد. 


وإذا كان يمكننا القول بأن علم الأصول يتسنزل منزلة «المنطق بالنسبة إلى 
علم الفقه» بحيث تكون «العلاقة بينهما علاقة النظرية بالتطبيق» لأن علم 
الأصول يارس وضع النظريات العامة.عن طريق مديد الغنتاصر المشتركة في 
عملية الاستتباط ؛ وعلم الفقه يارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشستركة 
على العناصر المختلفة التي تختلف من مسآلة إلى أخرى»»”” إذا كان یکا أن 
تقول ذلك» فإنه يمكن القول أيضاً إن ما يصيب أحدهما من أسباب الضعف 
والتأخر يُورث ولا شك ضعفاً وتأخراً في الآخر. وذلك هو في الحقيقة ما سار 
عليه ابن عاشور في تشخيصه للأسباب التي أدت إلى تأخر علمّي الفقه 
والأصولء » بل إن بعضها هو في الواقع أسباب مشتركة بينهما. ولن نعيد هنا ما 

سبق أن أوردنا اه عند الحديث عن الأسباب ! العامة ة لتآخر العلوم الإسلامية مشل 
تيد وقي كلام الاب جرد ايم والمكوف على ماهم والانتصار 
هاء ونما نعرج بالکلام على أسباب أخرى أورثت خللاً في بنية علمّي الفقه 


0( أليس الصبح بقریب» ص۹۷٠‏ 
() المصدر نفسه» ص1۹۷. 
(۳) محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته)» بيروت: دار 


ألتعأرف للمطوعات» ١51ؤاه/رةقهةأى‏ اء صراه؟ 
E5 2‏ 4 دس , سرك 5 








والأصول على نحو ضاعف من آثار تلك الأسباب التي مررنا بها. 


لقد كان «إبطال النظر في الترجيح والتعليل» الغرض منه عند مقلدي 
المذاهب - كما رأينا - «الإقلال من الخلاف والمحافظة على وحدة المذهب» إذ 
كانوا يرمون مر مَنْ يسلك طريق النظر والتعليا ل «بأنه يريد إحداث مذهب جديد. 
أو إحداث قول ثالث» كما هو اللقب المعروف في باب الإجماع من كتب 
الأصول».”'' وهذا التسويغ فضلاً عن كونه «هو المانع من تقليل الخلاف أو 
توحيد المذهب)» فإنه في الحقيقة يفضي إلى التوقف في احكام محدثات كثبرة)» 
ويغفل عن أن «المستنبطات الاجتهادية قد راعى فيها أئمة المذامب المصالح 
والمفاسد» ومقاصد الشريعة» وحاجات الأمة وعوائدهاء ودفع المشسقات؛ ونحو 


00 1 sl 4۳ لاک4‎ 


ويتصل بذلك» بل يلزم عنه عند ابن عاشورء #إهمال النظر إلى 
مقاصد الشريعة من أحكامها» إهمالاً أوجب «تشعب الخلاف» ضواء كان 
خلافاً عالياً [- بين المذاهب] آم نازلاً [= في المذهب الواحد]». وهو يرى أن 
هذا الإهمال كان «سبباً في جمودٍ كبير للفقهاء ومعولاً لنقص أحكام نافعة» 
و[آن] أشآم ما نشا عنه مسألة ال حيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل».”© 


وإذا كان من الجائز - كما يقول ابن عاشور - أن «الداعي إلى وضع علم 
أصول الفقه» ما أدركه السلف المؤسسون للمذاهب من ضرورة البحث في 
مقاصد الشريعة بتتبع «تصاريف أحكامها».' إلا أن مما جرى عليه علمٌ 
الأصول في تطوره التاريخي «الغفلة عن مقاصد الشريعة»؛ فلم يدونها العلماء 


.١98ص آلیس الصبح بقريب»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسهء ص۱۹۹ 
5-2010 ت 
قرف المصدر تفسف ص١١5.‏ 


(5) الصدر بء ص .+ 
(3) اللمصدر تقسف ص۲١۲‏ . 


اورت 


في الأصول واكتفوا بآن «أثبتوا شيئاً قليلاً [منها] في مسالك العلة» مثل مبحث 
المناسبة والإخالة والمصلحة المرسلة» وكان الأُوْلَى أن تكون تلك [هي] الأصل 
الأول للأصول لان بها يرتفع خلاف كبير».”"2 


وانطلاقاً من هذا التقدير لأهمية مقاصد الشريعة ووظيفتها في الاجتهاد 
والاستنباط» ندب ابن عاشور نفسه لاستناف القول فيها تأصيلاً وتفصيلاً 
«التكون نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصارء وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... حتى يستتب 
بذلك ما أردناه غير مر من نبذ التعصب والفيغة إلى الحق». ”° 


لئن كان يكن لعلم أصول الفقه أن يكون عليه المعو في ضبط مسالك 
الاجسهاء وتقريب الرأي ين تھی فان أ عات لبي و شی 


سنرى بعد قليل. 


وإلى تلك الأوجه من القصور الذي قعد بالفقه وأصوله يضيف ابن عاشور 
«الضعف في علوم الاجتماع وحاجات الآمة) مما نتج عنه مثلاً إهمالٌ «أحكام 
صور من البيوع؛ إذ نرّل العلماء «على بيوع الناس اليوم أحكامٌ بيبوع الآجال 
الى كانت في القسرون الأولى من المجرة وم يعتنوا بتخريج أحوال البيبوع 
الحاضرة» © نما آل الأمرٌ بالعلماء إلى مثل هذه الحالة نتيجة الغفلة عن أن 


«أسباب الحياة قد تطورت والنتائج التي تترتب تب عن إمضاء حكم معين بصورته 


020 أليس الصبح بقريب» ص٤ 7١‏ 


زفق أبن عاشور: مقأصد الشر شريعة الإسلامية؛ ص 6 (هذا ونحن نميا هنا وى ساك هذه الدر! 
ر مية؛ حن (هذأ و یں هنا ويي سائر هذه الدراسة 
على النشرة الحالية للكتاب). 
زفق أليس ص ق سء ص إ١‏ 
2 اليس الصبح بقريب» ص! ١؟.‏ 


السالفة قد انقلبت انقلاباً تاماه حسب عبارة الدكتور حسن الترابي. ”2 


وإذا كان فقه الشعائر أو ما اصطلح عليه بالعبادات «أوغل في الأثر» إذ 
طريقها «التوقيف»» فإن الفقهاء قد صرفوا جل همهم إلى هذا الجانب من 
الشريعة «فأكثرو! فيه التخريج»: فتضخم على حساب فقه المعاملات والنوازل 
الذي قصروا فيه و«تركوه محتاجا إلى أصول وكليات تجعل للعارف به معرفة 
بأحوال الزمان ؛ وتودعه شعوراً نبيلاً في إدراك قيمة الدعاوى واحترام الحقوق 
وكراهية الظلم».”"© 


ذلك عرض - في غالبه - سردي» غير تحليلي ولا نقديء لقراءة ابن 
عام ر لتاريخ التعليم الإسلامي وعاولات إصلاجة من خلال جامع الزيتونة» 
صحبته وقفاتٌ مع تشخيصه لأوجه القصور وأسبابه في العلوم الإسلامية. وقد 
حرصنا في ذلك على أن ندع عباراته نفسّها تنطق ما انتهى إليه من تشخيص 
لأوضاع تلك العلوم وما ذهب إليه من آراء في سبل إصلاحها. وإنما قصدنا من 
هذا العرض أن نطلع القارئ على جانب مهم من فكره وتراثه العلمي قَلّما 
انتبه إليه الدارسون له على قلتهم» وهو جانب من الأهمية بحيث يمكن أن 
يكون مدخلاً مناسباً وإطاراً صالحاً لدراسة أعماله وتفهم ما ذهب إليه من 
مذاهب في الاجتهاد والنظر. ذلك أنه فضلا عن القيمة التاريخية التي ينطوي 
عليها كتاب آليس الصبح بقريب؟ الذي وقفنا على أهم ما أودعه فيه المؤلف 
من رؤى نقدية وأفكار إصلاحية في العلوم الإسلامية » فإننا نزعم أن هذا 
الكتاب يشتمل في الحقيقة على بذور الإطار الفكري الكلّي الذي تحرك فيه ابن 


(۱) حسن الترابي: مرجع سابقء ص١19.‏ 


25 أليسر ألم بح يقريب» ص7 7١‏ 











عاشور » كما يحتوي على أصول الإشكياليات الرئيسة التى شغلته طوال حياته 
العلمية والعملية والتي حاول أن يجيب عنها - أو عن بعضها على الأقل - 
فيما كتب وآلف. 


وبعبارة أخرى إن سائر ما كتبه - على اختلاف مجالاته - يمكن النظر إليه 
على أنه تطويرٌ وتفصيلٌ وتأصيل لكثير من الأفكار والآراء التي ضمنها هذا 
الكتاب على نحو كلي اختزالي. وليس كتاب المقاصد الذي بين أيدينا إلا مغالاً 
ناطقاً على ما ذكرنا. 


قد سات التارة ل امن أوجد القص ود لتى أورئت - في رأي ابن 
عاشو - الفقة والأصول خللاً وتآخراً إهمال البحث في مقاصد الشريعة. 
و المقاصد - كما هو معلوم - ليست أمراً جديداً في النظر الاجتهادي 
الإسلامي» إِذ نجد لها بذوراً عند كل من من معدن اتال ستزفا تجا مع 
العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن 3 قيم. الجوزية» ولربما أمكن الصعود بها 
بعض فقهاء المدينة وخاصة الإمام مالك ب ن ا یا عبره إل قد ر 
الخطاب 44ء بل الزعم بأن مراعاتها في تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل 
لا يكاد يخلو عنها نظر فقيه مجتهد يعتد به. ولكن صياغتها صياغة منهجية 
متكاملة كان عليها أن تنتظر حتى القرن الشامن للهجرة ليفردها الشاطى 
بالتدوين والتنظير والتأصيل. على أن ققدرٌ كتاب الموافقات للشاطي لم يكن 
ليكون أحسن من قدر المقدمة لابن خلدون؛ فكلا الكتابين قد لفه الإهمال 
وعدم التقدير ولم يجد من الفهم والدراسة ما يمكن أن يحول أفكاره ومقولاته 
إلى منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات) أو النظر الشاريخي 
الاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان قدرها أن «ظلت حروفاً ميتة في الثقافة 


AF —‏ ل 


الإسلامية» لعصر ما بعد الموحدينء”'' وكذلك كان قدر الموافقات.9© 


وسيكون على الكتابين أن ينتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل المسلم 
ويحاول استئناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل 
توظيف ما احتويا عليه من أفكار ومقولات. وإنما يعود الفضل في التنبيه إلى 
قيمة هذين الكتابين وغيرهما من أمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة 
النهضة والإصلاح التي بدات بذورها في العالم الإسلامي منذ ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للميلاد» وما ولّدته من وعي تَعاظم بالتفاعل مع ما ورد إلى دار 
الإسلام من مفاهيم الحضارة الغربية ومناهجها في الفكر والحياة. 


وإذ لسنا هنا في مقام تقويمٍ أو تأريخ لتلك الحركة في منشكهاً وتطوراتها 
ومآلاتهاء فإنه لا يفوتنا أن نؤكد أن البحث في مقاصد الشريعة وكلياتهاء شأنه 
شأن النظر في قوانين التاريخ وسئن الاجتماع» قد ارتبط ارتباطاً قويّاً - لدى 
عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد 
المرجعية والوجهة؛ والسعي لاستئناف المسير أو النهوضء إذ كان أولفك 
المفكرون الإصلاحيون يسعون إلى «إقامة أصول تد تشريعية عقلية كلية قطعية "^ 
ذلك أنه كلما ازدادت الصورة التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازاً 


)0( مالك بن ني: المسلم في عالم الاقتصادء دمشق: دار الفكرء ١984‏ ص7١.‏ وقارن بخصوص 
الموافقات بعبد الجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» بيروت: 
دار المنتخب العربي» ۱٤۱١‏ ه/ 1994م ص514. 

(؟) ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني 
وسنن التاريخ وبحث الموافقات في كليات الشريعة وأصوفا ا لجامعة» وما يصدر عنه الكتابان 
من إشكالية معرفية موحذة على الرغم من اخثلاف الموضوعات التي يعالجانها. 

(۳) عبد امجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصر الاجتهاد (تصدرها دار الاجتهاد 


پیروت)؛ العدد ۸ء صف ۱۹۹۰م ٤١١‏ ١ه‏ ص ۲٤١‏ 
ببيروات س f‏ ص 


— هعم - 


وتفككاً في الواقع والفكر معأ وكلما تكائف اجتياحٌ حياة المسلمين من قبل 
واردات الحضارة الغربية بأفاطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها 
القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة: 
ازداد الشعورٌ لدى طوائف واسعة من المفكرين والمثقفين المسلمين بضرورة 
البحث في هذين الأمرين بوصفهما المدخلين اللازمين للخروج من الأزمة 
التاريخية والحضارية التي تعيشها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. 


وإذا كان الفضل في مصر - وريا في المشرق العربي الإسلامي عامة - 
برد إل شيخ حم عبد في التي إلى قيمة مؤلفات الشاطي وخاصة 
المؤافقات» فإن الفضل في توتس يعود إلى تلك العضبة من العَلماء الذين آزروا 
خي الدين وندبوا أنقسهم معه للإصلاح؛ كما يتجلى ذلك مشلا عند الغ 
أحمد بن أبي الضياف في كتابه الإتحاف إذ يناقش ويعرف مفهوم السياسة 
المدنية:”'' ولئن كان الشيخ عبد الله دراز هو الذي نمض في مصر - تنفيناً 


لوصية شيخه الإمام محمد عبده'”" - بتحقية حقو ق كتاب المواققات وتحليته بشروح 
(O.‏ 


لا شك أنها يسرت على الكشيرين فهم مصطلح الشاطي 


ودرك مرامیه» فإن ابن عاشور كان له الفضل والريادة في تدريس الكتاب بنفسه 


وتعليقات مفيدة 


() الشيخ أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: 
كتابة الدولة للثقافة: ۳٦۱۹ء‏ ج١ء‏ ص1٤-۷٤.‏ 
(؟) انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز لكتاب الموافقات» بيروت: دار المعرفة 1415١ها‏ 1995م 


مج۱» ص٦۱‏ . 
»( هذا ولا نبغي أن نغفل عمًا قام به كل من الشيخ حسنين خلوف والشيخ محمد الخضر 
و إل ه إلى قيمة كناف !1 


حسين في التنبيه إلى قيمة كتاب الموافقات والعمل على إشاعته بين الناس» خاصة وأن لكليهماً 
تعليقات وشروحاً مهمة عليه. كما ينبغي الا ننسى ما أسهم به الشيخ محمد رشيد رضا من 


خلال نشره ه لكتاتب ب الاعتصام والتنويه بقيمته والربط بينه وبين كتاب !1 لوافقات. 





لطلاب جامع الزيتونة جنباً إلى جنب مع المقدمة ودلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة والنجاة في سياق ما كان قد نذر نفسه له من مهمة لإصلاح التعليم 
الإسلامي في تونس وتجديده مادة ومنهجا. 


دواع ومقاصد ف التنظير للمقاصد 


ليس النظر في المقاصد والبحث فيها عند ابن عاشور من باب الترف 
العقلي ولا هو جرد طلبو للمتعة الذهنية المجردة» وإنما هو ذو غايات عملية 
تهم المسلمين في حياتهم الفكرية والاجتماعية الراهنة» إذ القصد منه إغائتهم 
«ببلالة تشريع مصالحهم. الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل» 
وبفصل من القو مَل ل إذا شجرت حجج المذاه ب وتبارد ت في مناظ ظراتهم تلكم 
المقانب». ولأن البحث في المقاصد من الأمور التي أهملت في تساريخ العلوم 
الإسلامية كما رآيناء فإن ابن عاشور يدرك منذ البداية أن المقدم عليه لن يسير 
في طريق مطروقة ممهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التى أصّلها بتعض الأئمة ينا 
يتصل بهذا المبحث جاءت متناثرة قد غمرتها الجزئيات التي اسل بها عليهاء 


فأبعدها ذلك « «عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها».”") 


وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور أو الحكم» فقد شاركه فيه وأعرب 
عنه بعبارة قريبة الشيخ محمد العزيز ز جعيط (۳ 1 -184ه/14885- 
م) زميله وشريكه في تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات 


والأربعينيات من القرن العشرين. فقبل عشر سنوات من إصدار ابن عاشور 


0 1 الا“ الجماعة إلى 3 
117 مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص ١58‏ ؛ ومقانب جمع مفرده مِقَنَبِء وهو اسم الجماعة الكجيرة 


من الفرسان» واستعاره ابن عاشور هنا للجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق. 

















كتابه عن المقاصد عام 5هم1945م, كتب الشيخ جعيط في العدد الشاني 
من المجلة شو یشوه بعد أن وصف تيربته مع كتب التراث ومدوناته مدا 


«ذلك أني لم أعثر في هذه الثروة العلمية» مع غزارة مادتها وكثرة أنواعها 
ووفرة عددهاء على ديوان جامع جدير باستحقاق هذا اللقب» يجمع في مطاويه 
شَمّلَ المقاصد الشرعيةء ويفصح عن آسرار التشريع؛ وإما يوجد في بطون 
الدواوين الفقهية وكتب علم الخلاف صبابات من العلل وشذرات من الأدلة 
لا تشفي للواقف عند حدّها علة, إذ لا تبثّه تلك العلل مقصداً تأرد إليه أفرادٌ 
أنواع الأحكام ولا تناجيه بما يكفي للإذعان بآنة مقضد ولا تسفر ما فى 
أغوار تلك العلل من الفوائد» ” 3 ۰ 
ولا سل إلى باو الذية في أمر القاصد وجمع شملها - كما يضيف الشيخ 
جعيط - إلا شد رحال الصبر والبحث والتنقيب في بطون تلك الدواوين 
والكتب عسى * بروق التوفيق تالق للعلماء الراسخين من المعاصريت العاملين 
في سبيل الإصلاح فتشرح صدورهم لمراجعة المواد المتحدّث عنها وجمع 
متفرقاتها ونظم شتاتها وسبكها في قالب يقري أريها المشور ويجعل 
الوصول إليها من الأمر الميسور”". (التسويد من عندنا ). 


وكانّما كان تاليف ابن عاشور في المقاصد استجابةٌ للدعوة التق أطلقها 


الشيخ جعيط و تحقيقاً للأمنية إل لتي أعرب عنهاء فكان ن لا بد له من تشم وعورة 


%9( الشيخ محمد العزيز جعيط: : المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؛ انجلة الزيتونية» ج٠١‏ ج٠‏ 


تونس: شعبان ۱۳٥۵‏ ه/ أكتوبر ٩۱۹۳م»‏ ص4 17. 


)¥( المرجع نفسه » ص 8 


AY —‏ سد 





الطريق والسير في متشكب مسالكه حتى يجمع شتات ما تفرق من تلك 
الصبابات والشذرات» وحتى يتجاوز سا يلفيه من ضيق في مباحث الأئمة 
المتقدمين دد فرضوا جمهرة جمهرة جدهم واستدلاهم خاصة بمسائل العبادات وبعض 

مسائل الحلال والحرام في البيوع»» وهي أبواب غير مجدية - في نظره - 
«للباحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات» ° 


وفضلاً عما تقدم فإن الغرض من البحث في المقاصد هو تجاوز ما يحدث 
بين المختلفين في مسائل الشريعة من عسر الاحتجاج «إذ كانوا لا يتتهون في 
حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي بها الْمُسْبَهُ 
عليه» كما ينتهي آهل العلوم العقلية في حجاجهم | المنطقي والفلسفي إل الأدلة 
الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة» فينقطع بين الجميع الحجاج» 
ويرتفع من آهل الجد دل ما هم فيه من لحاج. ورآيت علماء الشريعة بذلك أَوْلى 


وللآخرة خير من الأولى». 70 


فالمطلوب تحقيقه إذأً أمران على قدر كبير من الأهمية في حياة المسلمين 


NE 28 | 1‏ ا3 


ونشقاضهمء عليهما تتوقف نهضتهم وبهما تتحدد وجهتهم؛ وهما. 
الأول: تشريع مصالحهم الطارئة في سياق الحوادث والنوازل المتشابكة. 


والثاني: الرجوع بهم إلى «(وحدة رأي أو تقریب حال» °۳ وذلك ببلوع 


)١(‏ مقأصد الشريعة اللإسلامية» ص 5-1٠86‏ ل/ا1. 
(۲) المصدر نفس ص55١.‏ 


(8) المصدر 11 
لمصدر نفسهة» ص لي 


- AA — 


القطع واليقين'" أو الظن الغالب أو القريب من القطع في فهم مسائل الشريعة 
ومسالك الاستدلال عليها. وبعبارة أخرى تحن أمام إشكاليتين يتوقف على 
حسن معالجتهما وحلهما سير حياة المسلمين أفراداً وجماعات؛ إخداهما عملية 


اجتماعية أو قل حضاريةء والأخرى معرفية منهجية. 


ولكن لمعترض أن يقول: اليس علم أصول الفقه قد تكفل بذلك؟ أليس 
هو العلم الذي حوى ضوابط الاجتهاد وقواعد الاستنباط» وقنن مسبالك 
الرأي والنظر في نصوص الشريعة؟ أليس هو العلم الذي أنيطت به مهمة 


م يكن هذا الاعتراض بتفصيلاته وحيثياته غائباً عن ابن عاشورء فقد أثارم 
هو نفسه ورد عليه بآنه لا غناءً في علم الأصولء إذ إن «معظم مسائله تلف 
فيها بين النظار» مستمر بينهم الخلاف في الشروع تبعاً للخلاف في تلك 
الأصول».”" بل حقيقة الأمر هي أن الخلاف الناشب في أصول الفقه سببه أن 
قواعد الأصول نفسها قد انتْزِعَتْ من الفروع الفقهية انتزاعاًء لأن علم 
الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه." فالمشكلة كما 
استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية لعلم الأصول 
نفسه وما كان لذلك من آثار في تكوينه وبنيته ذاتهماء ذلك أن معظم مسائله - 
كما يقرر - «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 


(۱) راجع عرضاً جيداً لآراء الأصوليين في إشكالية القطع والظن في: إسماعيل الحسني: مرجع 
سابق» ص 4١١1-1١١7‏ وانظر مناقشة جادة لعلاقة هذه الإشكالية بالبحث في المقاصد في: عبد 
آنجید الصغير: مرجع سابق» ص ٤٤۱-۳۹۸‏ 0170-490, 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ص۹٦٦۱‏ . 


(۳) المصدر نفسه. 


AQ —‏ سا 


حور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ»." ومن ثم 
لا مَطْمَعَ - في نظر ابن عاشور - في بلوغ القطع واليقين بتطلبه بواسطة قواعد 
علم الأصول» ولذلك جاءت دعوته صريحة وقوية إلى مراجعة مسائل أصول 
الفقه وإخضاعها ليزان النقد والنظر وتنقيتها مِمّا اختلط بها من عناصر غريبة» 
ثم إعادة «ذوبها في بوتقة التدوين» ومزجها ب«أشرف معادن مدارك الفقه 
والنظر» للتأدي بذلك إلى تأسيس «علم مقاصد الشريعة» © 


إن اجك في مقاصد الشريعةوالدعوة معلها علط تاباك عند ابن 


اشو, متصا أتم تصالاً وثيقاً ببحث آم 5 لبحث نظا 
عاسور متصل ببحث آخر ذي خطورة بالغة هو ا لبحث في « نظام 


الاجتماع الإسلامي»ء وهو یری أن المشتغل بهذا البحث «أحوج إلى قواعد 
أوسع من قواعد آهل أصول الفقها. فهؤلاء كانوا «يميلون لل الحقائق الظاهر 5 
المضبوطة الصالحة لأن تكون قواعد للتشريع... ويمثلون بعلل الأحكام الصالحة 


لإلحاق فرع قياس بأصل قياس لمساواتهما في علة ا لحكم» ولا يهتمون ببيان 


الحكمة التي هي منشأ علل كثيرة» وإنّما يتعرضون للحكمة استطراداً في ذكر 


شروط العلة). 
فكأنما ابن عاشور بنقده هذا لما جرى عليه علماء الأصول وبدعوته إلى 


إعادة صياغة علم أصول الفقه أو إعادة تدوينه» يهدف إلى إحلال ما كان يتم 
تناوله استطراداً وتبعاً لغيره محل ما هو مُقَدَّم وأساسيء وذلك بإخراجه من 


.151-157 مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسهء ص۱۷۲. 

(۳) محمد الطاهر ابر ن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء الشركة التونسية للتوزيع 
إلدار الو طد ة للکتاب اللداة 4 4 


(تونس» والدار الوطلية نبا احبر اثراء 4A0‏ ص 


و4 





خبايا مسائل أصول الفقه وامغمور أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة» 
يما لا يصل إليه #المؤلفرن إلا عن سآمة» ولا المتعلمون إلاً الذين رُزقوا الصير 
على الإدامة».” “ وغايته من ذلك كله إنما هي الوصول إلى تحديد أصول جامعة 
«لكليات الإسلام» تهدي اجتهدين وتعصمهم ف إجراء الأحكام وتكون هم 
«بمنزلة إبرة المغناطيس لربان السفينة» "° 


أ الاعتراض 0 الذي يمكن أن غار غد ابن عاشور فيمكن صياغته 
العامة م الشريعة نضدوها نضداً وأصلوها تأصيلاً مشا ل العزبيً 


1 11م :مع E‏ 


عبد السلا لسلام في القواعد والقرافي في الفروق؟ ؟ ثم ألا يكفي ما أفردها به الشاطي 


من تاليفو وتدوين في كتبه الوافقات: فنظم سلكهاء وأصل تواعدهاء وبين 
مسالك لك الكشف عنهاء ورتب درجاتهاء واحتج لأهميتها في ۽ الاجتي متهأد إذ جع 


رجانه إذ جعل 
المعرفة بها أله وعنوانه؟ 


وهذا كذلك اعتراض ل يغفله ابن عاشورء بل وقف عنده وأجاب عنه. 
فقد أشاد بما بذله كل من أبن عبد السلام والقرافي إِذْ «حاولا غير مرة تأس 53 
سین 

المقاصد الشرعية»» ولكنهما وقفا - كما يبدو م ن رأيه - دون بلوغ المقصرد 
والمطلوب. وهو يعتبر أن الشاطبي هو «الرجل الفدٌ الذي أفرد هذا الفن 


وخلط» وغفل عن مهمات من المقاصد, بحيث لم يحصل منه الغرض المقصودا 


١59 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 


3{ !ل الملا اليه 


517 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص٠۲‏ . 
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على الرغم من «آنه آفاد جد الإفادة» ^ 


وهكذا لم يكن ابن عاشور غافلاً عمّا أسهم به العلماء قبله من اجتهادات 
في أمر المقاصد» ولا كان يمن يبخس تلك الاجتهادات قيمتها أو يتجاهل 
جدواها وأهميتهاء وإنما كان يشعر بآن هناك حاجة ملحة ومجالاً واسعاً لمزيد 
من النظر والبحث حتى تستوي المقاصد علماً قائماً بذاته يكون - كما سبق أن 
رأينا - «نبراساً للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصار» © ولذلك فنهجه في تناول الموضوع هو أن يعمد إلى تراث السابقين 


- وخصوصاً الشاطي - فيأخذ مهماته ويبني عليهاء لا أن يقوم مجرد نقله أو 
ل ل لاسي 2 


| اره 5 | صر ح بذلك ف مة !| أاتب. | bl‏ 
تت لغ 7205 تب : 


نما امک 1 fat‏ 
وريا أمكننا القول إن ابن 


بأنه لابد من نقلة نوعية في تناوها والبحث فيها تشمل المضمون والمنهج معأ. 


فابن عاشور يروم من بحثه في المقاصد إذاً بلوغ غاية كبرى تكون مقدمة 
وقاعدة لغيرهاء وهي تتمثل - كما رأينا - في تحديد أصول جامعة لكليات 
الإسلام. وليست الكليات الي يقصدها هي ماجرى عليه الاصطلاح عند 
الفقهاء والأصوليين في حديثهم عن الكليات أو الضروريات الخمسة التي هي 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال (والعرض عند من يقول به). فهذه وإن 
كانت تعد عنده مفاهيم أساسية في بناء تلك الكليات والأصول الجامعة: فإنها 
ليست كافية بذاتها لتهدي عملية الاجتهاد وتضيء مسالكها وتقيمها على 


() مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 7/5 .١‏ 
( المصدر نفسهء ص56١١.‏ 
۳( المصدر نفسه» ص٤۷‏ وانظر للمزيد من التفصيمٍ 


6 
1 ۹ و 
61 


للمقاصد إسماعيل الحسنى: مرجع سابق» ص٤۱‏ 4- 


عن مصادر ابن عاشور في التنظير 
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أساس مكين أو تن تنتهي بها إلى القطع واليقين أو إلى ما هو قريب منهماء خاصة 
ودر ميتم بارج الأول سال اشر امساح الكلية للأمة في عمومها 


وإذا ذا كانت الغاية التامعة أو المقتصد العام للشريعة «(هو زط نظام الأمة») 


واستدامة صلاح الإنسان بضمان «صلاح عمله وصلاح ما بين يديه من 
موجودات العالم الذي يعيش فيه)ء”'' فإن البحث في مقاصد الشريغة بغرض 
تحديد «أصول جامعة لكليات الإسلام» يريده ابن عاشور أن يكون «بابا 
لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين أو التوفيق بين المختلفين من المقلدين».!"© 
وسبيلاً إلى «اتتظام أمر الأمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد 
عنهاة 20 


فنحن إذا أمام مَطلويَيْن مهمين مناط تحقيقهما بالبحث في اللقاصدء 
أحدهما - كما سبق أن ذكرنا - نظري منهجي أو قل علمي» والآخر عملي 
اجتماعي. ولكن ابن عاشور ينبهنا مرة أخرى إلى أن تحقيق المطلوب الأول ل 
يمكن أن يتم «بالأدلة المتعارفة التي آلفنا ا لخوض فيها في علم أصول الفقهءو 
مسائل أدلة ألفقه» وني مسائل الخلاق. لأن وجود القطع والظن القريب منه في 
تلك الأدلة مفقود أو ناس“ أما المطلوب الثاني فإن علماء الشريعة وفقهاءها 
وإن استشعروا أهميته وعملوا له «في خصوص صلاح الأفراداء فإنهم «لم 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح ا مجموع العام»» خاصة وأن هناك آبوابا مهمة 


.٠۷۴ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
. الصدر نفسه» ص۱۸۹‎ ( 
.٤١٥ المصدر نفس‎ )7( 


(5) المصذر نفسهء ص 185 
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تنبني عليها احكامٌ كثيرة ذات تعلق قوي بمصالح الأمة في مجموعها وما يكن 
أن يلحقها من مشاق قد أهمل النظر والبحث فيه“ 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الشتريعة: إشكالات ومداخلات: 


فهل نحن إذاً مع ابن عاشور في بحثه في المقاصد ويحشه عنها أمام محاولة 
ل«إنشاء علم أصول الأصول في الفقه»؟ 


ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سعيد الأفغاني إذ اعتبر كتاب ابن عاشور في 
المقاصد «حطوة سديدة» نحو ذلك.”" والحقيقة أن هذا الرأي لا ينفرد به 


الأستاذ الأفغاني ني» وإنما يذهب إلى مثله عدد من الذين حاولو! تبين منزلة فك رة 


وإثما كذلك عند غيره من العلماء الذين | أهتموا ابهذا البحت. فالأستاذ عمد 


عابد الجابري مثلاً يرى فيماقام به الشاطبي في الموافقات عملاً يهدف إلى 
#تأصيل أصول الشريعة»”". ويتابع الجابري تلميذه عبد انجيد الصغير فيزيد 
الأمر تفصيلاً وبياناً في دراسته لأصول الفقه ومقاصد الشريعة في سياق العلاقة 
الجدلية للعلماء بأوضاع الاجتماع السياسي للمسلمين. يقرّرٌ الصغير أن النظر 
في المقاصد عند الشاطي الغاية الأولَى منه معالجة «مشكلة منهجية 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص408. 

(9) نقلاً عن عبد الجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجيء ترجه من 
الفرنسية الدكتور عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغسرب الإسلامي» ط 5 
14ه/159م. ص5 213. 


(۳) محمد عابد الجابري: بنية العقل العربيء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: ١984‏ 


fel)‏ 44 م 
(ط٤‏ ص۸٤ة.‏ 
3 


سا £ - 


بالأساس»."" ذلك أن المقدمات التي بنى عليها أبو إسحاق كلامه وما تضمنته 
من مفاهيم إجرائية «ذات صلة وثيقة بمشكلة طرق الفهم والمعرفة وبمشكلة 


0( 
المنهج بوجه عام). 


ولكن يمكن صياغة السؤال بصورة أخرى على النحو الآتي: هل السعي 
لتأاسيس علم اللقاصد سعي لتجاوز علم الأصول؟ 


يرى الأستاذ عبد الجيد تركي أنه يمكن القول على الأقل بأن الشاطى قد 
اهتدى في بحثه في المقاصد إلى (صياغةٍ جديدة محكمة الفصول واضحة اليبان 
لعلم أصول الفقه التقليدي».!" أمّا الأستاذ الصغير فيجيب عن-هذا السؤال 
بالإيجاب من خلال مناقشة مطولة لإسهامات العلماء الذين اهتموا بالمقناصد 
منذ الجويني» مروراً بالغزالي وابن عبد السلام وابن تيمية» وانتهاءً بالشاطي. 
فهو يقرر أن مبادئ علم أصول الفقه وقواعده لا تسبتطيع مسايرة التراجع 
الحضاري والانهيار السياسي للأمة وما صحبه من تحلل أصاب المرجعية 
الفكرية والسياسية العليا الموجهة لاء الأمر الذي يحتم «تأسيس قول أو اجتهاد 
جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و”نخل الشريعة من مطلعها إلى 
مقطعها» حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع».” “ والغاية من هذا 
القول أو الاجتهاد الجديد - حسب تحليل الأستاذ الصغير - ال نظريات 
تقليدية في ضوء مقاصد الشريعة» اعتماداً على «قواطع أدلتها بدل أصول الفقه 


(۱) عبد الجيد الصغير: مرجع ساہق» ص۸۱٤‏ . 
0( المرجع نفسهء ص۸۳٤‏ . 


(۳) عبد امجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي , المعاصر مرجع سابق» ص۲۳۹ . 
0( عبد الجيد الصغيرء مرجع سابق» ص٣۳۸٠‏ هذا وعبارة ٠‏ «نمل الشريعة من مطلعها 


مطلعها إلى 


مقطعها؛ للإمام الجويني وقد وردت في كتابه الغياثي؛ فقرة 6 
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وظنية مسائله» ^ 


فإذا اتتقلنا بالسؤال إلى ما أسهم به ابن عاشور في بحث المقاصدء فإننا نهد 
الأستاذ عبد المجيد تركي يرى أن شيخ الزيتونة «يعلنها حربا ضد علم أصول 
الشريعة [-أصول الفقه] »٠‏ متأثراً فيما يبدو بالشاطي» وأنه فضلاً عن سعيه 
لتطوير ما بدأه صاحب الموافقات من قول في المقاصد يهدف إلى أن يستبدل 
ابعلم أصول الفقه علم مقاصد الشريعة».” 


على هذا النحو بدا الأمر لبعض الذين حاولوا النظر في الدلالة التاريخية 
العلمية والمنهجية التى ينطوي عليها البحث في مقاصد الشريعة بالنسبة إلى علم 
أصه ل الفقه. وان هذا ال م٠‏ اننظ لا عل فى إلدَاة ٠‏ قننة علمة 
ا اي ل ا ا سر اك ارز د ر يپ ار سه يك و 1 
وتاريخية» وإن كنا لا نجاري القوم في تفاصيل ما ذهبوا إليه من أحكام وما رتبوه 
من نتائج» إذ يبدو الأمر عندهم وكأن الدعوة إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة 
تقتضى بالضرورة التخلى عن أصول الفقه بمناهجه وقواعده ومسائله بدعوى 
أنه فقد وظيفته التاريخية وجدواه العلمية. 


ونعيد إلى الأذهان هنا ما كنا قد ذكرناه قبل من أن النظر في مقاصد 
الشريعة عموماً وعند ابن عاشور خحصوصاً من غاياته تجاودٌ المنحى التجزيئي في 
تفهم أحكام الشريعة بمراتبها المختلفة» ومن ثم معالجة المشكلات التي تواجه 
المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث 


)١(‏ عبد المجيد الصغير: مرجع سابق» ص07. 
زفق عبد المجيد ترکی: مرجع سابق» ص84 1. 


1١ (WY‏ هه و 
27 المرجع نقسه» 0 
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هي حالات جاعية تهم الأمة في مجموعها أو فئات واسعة منهاء لايا هي 
حالاتٌ وقضايا خاصة تهم أفراداً أفذاذاً منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس 
هناك من شك في أن طرح المسألة بهذه الصورة نابح من رؤية وتقدير لما سارت 
عليه حركة الاجتهاد الفقهي تاريخيا؛ ذلك أنه قد غلب على هذه الحركة منهج 
تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية 
بقضايا اجتمع في امتدادها وتفاعلها وتشعبها وتشابكها. 


وإننا لنجد هذا الرأي يتوارد عند علماء الأمة ومفكريها في العصر 
الحدي. يشه سنة كانوا آم شيعة. فالعلامة الشهيد محمد باقر الصدر - عليه رهة 
الله - يذهب بوضوح إلى أن حركة الاجتهاد وإن كانت من حيث الميداً 
تستهدف التطبيق في امجالين الفردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة 
سواء؛ من حيث توجُةُ أحكام الشرع إليهماء إل أنها تاريخيَاً «كانت تتجه في 
هدفها على الأكثر نحو المجال الأول [-الفردي] فحسب. فالمجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية 
الإسلامية للحياة على سلوكه ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشى 
حياته وعلاقاته على أساس الإسلام». ويضيف الصدر أن «هذا الاتكماش 
الذهني لدى الفقيه لم يؤدٌ فقط إلى اتكماش الفقه من الناحية الموضوعية» بل 
أدّى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فإن الفقيه 
: بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في ذهنه 
واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله. عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة 
فاتخذت طابعاً فرديّاء وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد» وكأن الشريعة 
ذاتها كانت تعمل في حدود الهدف المتكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب» وهو 


- ¥ سا 


الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة».0© 


وإذا كان الحق في الشريعة أن أحكامها تتوجه في جانب كبير منها إلى 
القضايا الكلية للمجتمع» فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع 
في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من المجتهد - في نظر الصدر - «أن 
يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» و[أن] ينفتح في الوقت نفسه على 
التجربة البشرية» © 


ولقد تلازمت الدعوة إلى تجاوز النظرة التجزيئية لعملية الاجتهاد عند 
الصدر مع دعوة أخرىء تتمثل في ضرورة تجديد منهج تفسير القرآن الكريم 
ناغتماد ما سا بالتفسر شات هذ! إا 


تاعكما شسوأة لتفسير الموضوعي أو التوحيدي. . ومن مغلصيات هذا ١‏ 
على مستوى النظر الفقهر بي وتفهم الأحكام الشرعية أن يمتد نظر الفقيه عمودياً 


ويتعمق «ليصل إلى النظريات الأساسية؛ لا أن يكتفي بالبناءات العلوية 
والتشريعات التفصيلية» بل ينف من خلال هذه البناءات العلوية إل النظريات 
الأساسية والتصورات لرئيسية التي قشل وجهة نظر الالام لأننا نعلم أن كل 


بعات هة ن أ واب ؛ الح أ 7 تبط عا تلك الط ات 
لتشريعات ا بمثل تلك النظريات 


(1) نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد في الإسلام مجلة الاجتهاد (تصدرها دار 
الاجتهاد ببيروت)؛ ع4).خريف ٠144م/١41١ه‏ ص00-14. هذا وقد ورد كلام الصدر 
المستشهد به هنا في مقال له بعنوان الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاث نشر بمجلة الغدير 
(بيروت)» العدد الأول» ديسمبر ٠14م/‏ صفر ١401١ه‏ وقد أورده كذلك في كتابه 
الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسنلامي (بيروت: المؤسسة الدوليق ط۱ 1949/1514): 
ص ٠ .۷ ٤-۷۳‏ 

}¥{ اأه لدم 0 . ما ا لااو ی أءة 4 أفكاء الضب و الأطم ع ع الام ام !اك 


؛ برير العادي: رواد تفعيل إلا جتهاد: غراءة قي اقكار الصدر والطهري وال مام المي 


قضايا إسلامية (قم/ إیران)» العدد الخامس» 518 ١هار‏ ۱۹۹۷م» ص۳۹۱. 
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)0 محمد باقر الصدر: السنن التاريخية في القرآن (ضمن المجموعة الكاملة» بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» هم ۱۹۹۰م)ء مجلا صض۳۸. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة ! التفسير الموضوعي قد تواترث في العقود الثلاثة أو الأربعة 


الماضية وتزايد عدد العلماء والمفكرين المتحمسين لها. . ولكن لا نكاد نجد فيما تم في إطارها من 
محاولات عملاً أنضج من الإسهام الذي قدمه محمد باقر الصدر في المحاضرات ال ألقاها 
بالحوزة العلمية في النجف بالعراق في أواخر العقد السابع من القرن العشرين قبيل 
استشهاده» سواء من حيث مناقشة المفهوم وتحديد معناه وآبعاده» أو من حيث بيان الخطوات 
المنهجية فيه» أو من حيث النماذج التطبيقية التي قدمها من خلال دراسته لسنن التاريخ 
والعناصر المكونة للمجتمع في القرآن الكريم. ٠‏ وقد نشرت تلك الحاضرات تحت عاو 
مختلفة» فنشرتها دار الترجيه الإسلامي يسيروت بعنوان مقدمات في التفسير ير ا موضوعي» 
ونشرتها دار التعارف للمطبوعا ات في بيروت كذلك بعنوات المدرسة القرآئيةء ثم أعادت نشرها 
في الجلد ۳ من 0 عمال الكاملة للصدر بعنوان المدرسة القرآئية: الستن التاريخية في القرآن. 
وقد أعاد صياغتها و وترتيبها الشيخ محمد جعفر شمس الدين). 
وهناك محاولة أخرى تستحو تستحق التنويه والدراسة ظهرت عام 19/8٠‏ باللغة غة الإنجليزية قام بها 
المفكر الباكستاني الراحل الأستاذ فضل ال رحمن. وقد أثار فضل الرحمن في مقدمة كتابه بعض 
القضايا المنهجية التعلقة بالتفسير الموضوعيء ثم عاد إلى تلك القضايا فناقشها بتوسع في كتاب 
آخر عن الإسلام والحداثة صدر عام 2١444‏ مستتحضرا عددا من الإشكالات والأسئلة الج 
طرحت في سنياق المدارس التاويلية في الفكر الغربي عن علاقة التص منشئه وبالظروف الحيطة 
بهما وبالقارئ واهتماماته وبالعوامل التي تحدد رسالة منشئ النص وطريقة تلقي القارئ 
لتلك الرساألة.. ..إلخ. (للاطلاع على محاولة فضل الرحمن وآرائه راجع كتابه: 
Fazlur Rahman: The Major Themes of The Qur'an, Minneapolis: Bibliotheca‏ 
Islamica,1994 .‏ 

وراجع كذلك المقدمة والفصل الأول من كتابه 

Islam and Modemity, Chicago: The University of Chicago Press, 1984) .‏ 
وقد صدر للشيخ محمد الغزالي عليه رحة اله كتاب بعنوان نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 


الكريم» وهو أقرب إلى أن يكون تعليقات عامة على سور القرأن وبيانا للمحاور الأساسية 


التي تنتظم آياتها. . وقد نبه الشيخ نفسه إلى أنه اتبع معنى واحداً من معاني التفسير الموضوعي 
يتمثل في أنه يختار «من الآيات ما يبرز ملامح الصورة العامة » تارك للقارئ أن «يضمها إلى 
السياق الشابه» . ثم يضيف الشيخ أن هناك «معنی آخر للتفسير ا موضوعي 2( ل يتعصرض لف 


اوهو تتبع المعنى الواحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق ق قريب» ومعالجة كثير من 
القضايا على , هذا الأساس؟ » وهو معنى قدم له - كما يقول - تماذج في كتابه اجاور !ل لخمسة 
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والحقيقة لقد سبق للصدر أن مارس تطبيق هذا المنهح الذى يدعو إليه هنا 
2 سيق س نص 8 يي يدعو إل 


في القرآن. (محمد الغزالي: نحو تفسير موضوعي...» القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 
15همهة114م ص1 
وللشيخ الدكتور حسن الترابي نظرات مهمة في مفهوم التفسير الموضوعي أو التوحيدي كما 
يحبذ هو تسميته يمكن الاطلاع عليها في مقال له بعنوان التفسير التوحيدي» مجلة التأصيل 
(تصدرها إدارة التأصيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان)ء العدد الرابع» 
أبريل ٩۱۹۹ء‏ وقد أعيد نشره ضمن ملف اتجاهات جديدة في في التفسير' بمجلة قضايا إسلامية 
معاصرة (بيروت)» العدد الرابع» .١1448/1514‏ ولكن لا ييدو أن الشيخ الترابي قد استطاع 
الوفاء تطبيقا بمقتضيات المنهج الذي اقترحه في تنظيره للتفسير الموضوعي» وهو ما يكن للمر 
أن يلحظه من خلال ما صدر له من تفسير باسم التفسير التوحيدي شمل حتى الآن سور 
الفاتحة والبقرة وآل عمران (نشر هيئة الأعمال الفكرية بالخرطوم» ۱۹۹۸). 
وهناك محاولة أخخرى بالا للغة الإنجليزية للأستاذ محمد فتحي عثمان لعلها من آخير ما صدر في 
هذا المضمار. ويبدو أن هذه الحاولة تة تقودها مسلمات منهجية قريبة من تلك الى قادت 
محاولات الصدر والترابي وفضل الرحمن» وإن كنا لا نجد عند فتحي عثمان مناقشة واضحة 
لمسألة المنهج المطلوب في التفسير ا موضوعيء كما نجد عند الصدر والترابي وفضل الرحمن. 
(راجع كتابه: 
Fathi Osman: Concepts of The Qur‘an: Topical Readings, published by Muslim Youth‏ 
Movement of Malaysia [ABIM], Kuala Lumpur, 1997).‏ 
وللأستاذ التيجاني عبد القادر حامد إسهام جيد يكن اعتباره تطويرا وتعميقا لما بدأه الصدرء 
وذلك في إطار العمل على تطوير تماذج تفسيرية في دراسة قضايا السياسة والعلاقات الدولية 
والنظام الاجتماعي. انظر له مشلا كشاب: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي» عمان 
(الأردن): المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار البشيرء ١١١٠ه/‏ 1540م: وكذلك مقاله 
التفسير التأويلي وعلم السياسة: دراسة في المفهوم القرآني والمتغير السياسي» مجلة إسلامية 
المعرفة (يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي)ء السنة الثالثةء العكد العاشرء خريف 


A۸‏ / 1۹4۷م« ومقاله المفهوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام 


الاجتماع الاسلام ن إسلامة الى فق العده الام عة شتاء £1۹ ۹۹۹/۵1 


جما عي ذ ضر سام هي ۰ وسا ميه المعرثة) العلدث الخامس عسرء سلات 12١١‏ ه/؟ة؟؟ةام 
وكذلك مقاله النموذج التفسيري لعلاقات المسلمين الخارجيةء مجلة التجديد (تصدرها الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا)» العدد الخامس» السنة الثالثق» 514 ١ه/‏ 1994م. 
هذا ولا يكن بطبيعة الحال أن نغفل الإسهامات الرائدة في مجال التفسير الموضوعي التى ة 


الي قدمها 
هة 


في الثلاثينيات والأربعيئيات من القرن العشرين الشيخ الدكتور تور حمد عبد اله داز عله ر 
الله 7 تعالى في عذد من كتبه وخاصة دستور الأخلا لاق و ن 
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س وول دا 


وبلورة بعض معالمه» وذلك في سياق بحثه الرائد عن الاقتصاد الإسلامي في 
أوائل الستينيات من القرن العشرين. فقد أكد هناك أنه علينا «حين نتناول 
مجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات» 
أن نتجاوز سطحها إلى ما هو أعمقء إلى القواعد الأساسية التي تشكل المذ 
الاقتصادي في الإسلام». وهذا يعني أنه علينا القيام - كما يقول -«بعملية 
تركيب بين هذه الأحكام»؛ كما يعني أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد 
من النظر إليها بوصفها تمثل نسقاً كلا مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل 
بعضها عن بعض.”'' ويمكن القول إن نظرية المفاهيم التي قال بها الصدر 
تتكامل في الواقع مع نظرية.مقاصد الشريعة كما اتضحت معالمها عند الشاطي 
وأبن عاشور في «الوصول إلى الفهم الحيوي الأتم للأحكام الإسلامية 
ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها».”"© 


وبقطع النظر عن العوامل التاريخية والذهبية الي يفسر بها الصدر ذلك 


الانكماش الذي أصات الفقه وأم صاب بالتالى 0 ايا 


لي منهج التعامل مع نصوص 
الشريعة وأحكامها أو منهج الاجتهاد فإن ما يهم هو أن هذا النحو من الع 
والنقد للمنهجية الاجتهادية التاريخية يتردد عند غيره من العلماء والمفكرين 
بصورة أو بأخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم بين يدي دعوته إلى تجديد أصول 
الفقه عدداً من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت 


)4( تحمل ب باقر الصدر : اقتصادنا (ضمن المجمو tls > LISI‏ 
ر (ضمن عة الكاملةء ج ء بيروت: دارا التعارف 


للمطبوعات» ۸ ها AV‏ ص۳ ۳۷~ -۳۷. وراجع مناقشته العميقة للإشكاليات 
ا منهجية التي تتصل بعملية تحديد المفاهيم وتركيبها لتكون نسقاً نظريّاً متكاملاء ص۷١۳-‏ 


60 

(۲) صائب عبد الحميد: الإمام محمد باقر الصدر مفسراء مجلة قضايا إسلامية (قم/ اي يران)ء العدد 
wa WWE A48 ھ٩ hail‏ 
الثانيء ٤١١‏ ه/ 1556م ص٤‏ ۳۲~ ER:‏ 


كلها ١قضية‏ تفسير للنصوص استعمالاً مفهومات الأصول التفسيرية» ونظراً في 
معاني العام والخاص» والتعارض والترجيح؛ ووجوه الدلالة وضوحاً أو خفاء 
ودلالة النص المباشرة ودلالة الإشارة» ومفهوم المخالفة» ونحو ذلك». وإنما 
اصطبغت المنهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لأن «الفقهاء 
ما كانوا يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامة ومن خلال تحليل لبنية علم 
أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطأ له بالتحولات العامة التي كانت تحصل في 
الاجتماع الإسلامي في قرونه الأولى» يخلص الترابي إلى أن كثيراً من قواعد 
علم الأصول وأبوابه التي كان يمكن أن تتطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة 
العامة قد أصابها الانحسارء وما انفك بعضها «تحاصره الجادلات الفقهية حتى 
أردته في مهده» ° 


ع 
ولان مأ ل من الدين أكثره يتصل بالقضايا أ العامة والوا احاٹ 


الكفائية) 220 فإن الترابي يؤكد الحاجة «للتواضع على منهج أصويي ونظام 


يضبط 5 تفک, تفكدرنا الإسلامى حتى لا تاطا تختلط عليئا الأمور: و وترتبك ك المذاهب» ويكثر 


سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية وغيرهاء مِما يؤثر [في] وحدة امجتمع المسلم ونهضته». ٠‏ 
وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه 
الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشأ فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها 


.١955ص حسن الترابی: قضايا التجديدء»‎ )١( 
7٠١ المرجع نفسهء ص‎ )۲( 
7١ ١ص المرجع تفسه»‎ )۳( 


١4م‏ 1 2 سیپ 
146 اخر جع لقسة) ص 5١‏ 16-1 
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البحث الفقهي».''' وهي قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر مِمًا تهم شؤون اجتمع 
ومصالحه الكلية وما يمكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءً على ذلك 
يؤكد أنه ينبني الأ غفل عن أن أصول الفقه الموروئة (إنْما خاطبت - ولو دون 
- الواقع المادي والحضري والإطار الاجتماعي والسياسي الراهن 
وتأثرت به بدون ریب».“ 
هكذا يعرب الشيخ الترابي - وإن اختلفت العبارة - عن الهموم نفسها 
التي عبر عنها ابن عاشور منذ منتصف العقد السابع من القرن الرابع عشر 
ا هجري (منتصف العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي)» بإ ل قصل فلك 
برمن طويل ) كلما رأينا عندما استعرضنا نقده لعا لوم الإصلامية. . ولا يجد الترابى 
غا كيرا في القباس الفقهي الأصول؛ لآنه یری ذه شا شقا سی و 
يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص 
شرعي»؛ وهو لذلك ك أُوْلَى عنده بان يعد «استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين 
أحكام النكاح والآداب والشعائر». ولذلك فإن القضايا العامة والواجبات 
الكفائية لا يفي بحق الاجتهاد فيها والتشريع للمصالح المترتبة تبة عليها مثلّ هذا 
القياس؛ لأن ن الفقه المطلوب فيها «فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف 
الواقعات الجزئية تفصيلا فيحكم على الواقعة قياسا على ما شابهها من واقعة 
سالفة٠»‏ بل هو فقةٌ الأصلُ فيه أن يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى 
ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحماضرة». ومن ثم يدعو الترابي إلى ما 
سماه «القياس الفطري» أو «القياس الإجمالي الأوسع» من القياس المعهود 
بتحديداته وشروطه الفنية ا معروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ما هو 


(9) حسن الترابى: قضايا التجديد؛ ص ة4١.‏ 


داكي 2 3598 س 


222 ا مرجع نفسه» ص۲۳۹ . 
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إلا :قياس المصالح المرسلة» الذي يرى فيه «درجة أرقى في البحث عن جوهر 
مناطات الأحكام, إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع 
[الذي] تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث 
الأولوية والترتيب». ومن طرائق استخدام هذا النمط من القياس «أن نتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتير الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
مقصداً معيّناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصال حه. ثم نتوخى ذلك 
المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة»”'' (التسويد من عندنا). 


وإلى قريب من هذا يذهب الأستاذ عبد الحميد أبو سليمان في بيانه لأوجه 
القصور في المنهجية الاجتهادية الموروثة واقتراح ما يراه لازماً لتجاوز ذلك 
القصور. وتمثل العزلة التي وقعت في التاريخ الإسلامي بين القيادتين الفكرية 
[-العلماء والفقهاء] والسياسية [-الأمر اء والسلاطين] للأمة عاملاً ريسا يقس 


ي 7 پا ا وټ ي 
فتلت تستفحل عبر الأجيال انصرف العلماء - في رأيه - «إلى العمل في التاليف 
والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات القرآن الكريم والسئة 
النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون كبير 
والعامة» ^ ومع ذلك فقد أدت تلك المنهجية وظيفتها (واستجابت للظروف 
التي نشأت فيها والتي لم يكن للعلماء فيها حينئزٍ خيار» إلا أن ما بقي منها مما 
يسميه آبو سليمان كليات يحتاج في نظره إلى مزيد من التطوير» بحيث إن على 


)١(‏ سر الترابي: 3 قضايا التجديدء صض۲۰۷-۲۰۵. 
مان 


(4!7 عبد إل اميد أحمد أبو ن: أزمة العقام ل ام لمسلم» فرجينيا (الولايات المتحلة الم ريكية): 
المسلم» فرجي 


ا لمحهد عاي للفكر الإسلاميء سلسلة المنهجية الإسلامية (1)» هم IAI‏ ص 1 ل. 








امه ~~ 


الأجيال اللاحقة مسؤولية «التعامل مع تلك المنهجية والاستفادة منهاء والبناء 
عليهاء لتتابع ما جد من ظروف ومتغيرات وإمكانيات وحاجات وتحديات» ^ 


ويقف آبو سليمان وقفة خاصة مع القياس بوصفه من أهم مناهج استنباط 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع المستجدة؛ فيلاحظ أن «أداء هذا 
الأصل بشكل سليم يفترض أساسا ثبات الصورة الكلية للمجتمع» وأن كل 
متغير إغا هو متغير جزئي وحادث محدود لا يقتضي التعامل معه والتوصل إلى 
حكم بشانه إلا النظرَ في الحوادث الجزئية الماضية» والعثور على الحادث المشابه 
الذي يشترك معها في العلة ليأخذ معها نفس الحكم».”" وبما آن الاجتماع 
الإسلامي لم يكن اجتماعاً ساكناً راکداً ونا كان يشهد مع اتساع دار الإسلام 
اتطورات سكانية واجتماعية وسياسية وحضارية كبرى»» فقد أدّى ذلك في نظر 
آبي سليمان إلى أن أدرك العلماءً بعض أوجه القصور المتأتية من كون القيا 
الجزتي المعتمد على العلة بشروطها المحددة في علم الأصول لا يفي بتحقيق 
المصالح المنوطة بالأحكام الشرّعية في سياق تلك التطورات؛ ولذلك فقد 
حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرى - مثل الاستحسان والمصالح 
المرسلة - حتى يتمكنوا «من تخطي النظر الجزئي إلى النظر الكلي» والحكم بما 
تمليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياتها الصحيحة. فيأتي الحكم ني الحادث 
ما هو أُوْلى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته»”" (التسويد من عندنا). 


وعلى المنوال نفسه أو على منوال شبيه به ينسج الشيخ محمد مهدي شمس 
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)( المرجع نفسه» ص۷۹. 

9{ إلى د 4 A>‏ 

¥{ المرجع نفسه» ص 4 / A‏ 


— f0 = 





الدين من أفق الفكر الإسلامي في المحيط الشيعي» إذ ينظر في مدى جدوى علم 
أصول الفقه وكفايته لمواجهة متطلبات حركة الاجتهاد في ظل الظروف الجديدة 
التي يعيشها المسلمون في إطار التواصل الحضاري والثقاني العالمي الكثيف. يرى 
الشيخ شمس الدين أن «الذي حصل هو أن الجيل الأول من المحققين سواء في 
دائرة مدرسة آهل البيت فقهاء وحدثين أو غيرهم في المدارس الأخرى» كانوا 
يعالجون قضايا منفصلة» وبعد ذلك جمعت هذه القضايا وهذه المواقف وتألفت 
منها نظرة موحدة أو هكذا أريد لا أن تكون موحدة. لم يوضع المنهج لمجال 
معرفي مقصود داخل في دائرة الوعي بشموله وأبعاده» وإنما عولج هذا المجال 
العرني [-الاجتهاد الفقهي] من ن خلال قضاياه الصغرى. .. وإذن فالقصور ناشع 
من ظروف تكون علم الأصو . ويزيد إل لشيخ شمس الدين هذا المعنى 
توضيحاً بتأكيده ٠‏ الور الذي بكر من علم امت الفقه «تاريخي وليس 


طارئاًء لأن أبحاث هذا العا م لم توضع أساساً لتنبني عليها عمل ة اجتهادية 


شاملة) ^ 


ولئن التمس الشيخ شمس الدين للفقهاء والأصوليين القدامى العذرَ فيما 


احا وھ الا وء مأ HIT‏ 
ساروا عليه من نهج تجزيئي في الاجتهادء فإنه ليس بعاذر خلفهم في العصر 


الحديث. ذلك أننا متلك الآن - كما يرى - «رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه 

سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة أو التي نستشرفها والتى نتوقع أن تحدث 
في المستقبل»» ولذلك فهو يدعو إلى معالجة المشكلات والقضايا التي يواجهها 
امجتمع «وفقاً نهج ختلف عكًا كان ينظر إليه الفقيه في العصور القدة» © 


(1) الشيخ عمد مهدى شمس الدير:: مناهم الأجتهاد حوار أجرته معه يجحلة قضايا إمسلامية 
ی حت 3 س 0 3-8 3 ء۶ 5 
العدد الخامس» ص .٥*‏ 
(9) ال حم تقس ص ۵7 
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بحيث يشتمل على «قواعد لاستنباط الأحكام يُلْحَطُ فيها أن الشريعة تتضمن 
أحكاما كلية للمكلفين باعتبارهم يشكلون مجتمعاً وأمة» ويعيشون في عالم 
تفاعاوذ معد ولیس باعتبارهم أفرادا ارس کل واحد منهم شانه الخاص 
بمعزل عمًا يحيط به من متغيرات». ۳ فال جة إذاً ملحة - كما يؤكد - إلى إنشاء 
ما يكن تسميته «الفقه العام» فقه امجتمع وفقه الأمة»» لأن الفقه الموجود الآن 
«تسعون بالمائة منه هو فقه فردي».''' وهذا يعني أن علم أصول الفقه ايجب أن 
يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن» وهذا يقتضي أن يفحص 
قا وا يرن ج الس ف عل امول ل وضع ا 


وينبه الشيخ شه هنا إلى أ مر مھم وهو أ آي تجديد أو تظوير في 
المنهج عموماً (يؤدي ل تبديل في النتائج ولو نسيياء إما في نوعية النتائج أو في 
كمها... وهذا يقتضي أن يظهر أشر هذا التطور [ني علم الأصول] في مجال 
الاجتهاد والاستنباط»؛ وإلاً بقي التجديد «شكليًاً وسطحيًاً».”'» واستمرت 
الرؤية الفقهية التقليدية الضيقة سائدة حاكمة. فالأمر بالنسبة إليه يتطلب 
«تأصيل أصول جديدة... [و اوضع قواعد أصولية جديدة»؛ تكمل المنهج 
الأصولي ال موروثء”” ويكون من مقتضاها «أن تنزل الأمور وفقاً للأدلة العليا 
في الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة التي هي الضوابط الأساسية... [و]على 
مقاصد الشريعة وحكمة التشريع المتصيّدة من استنطاق النصوص وعلى ما 


)١(‏ الشيخ محمد مهدي شمس الدين: مناهج الاجتهاد ص59. 

(۲) آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق؛» ص ۸۸. 
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لاوا - 


تقهمه من المناطات المستفادة من النص أو المكتشفة من مقارنة النصوص حسبا 
ظروفها وملابساتها» .° 


وفي سياق محاولة لتطوير رؤية تكاملية تتجاوز النظرة التجزيئية في التعامل 
مع نصوص الوحي وتتأسس على «نظام الخطاب ومنهجية القواعد 
القياسية»:”"" وبعد مناقشة مستفيضة للإشكالية القديمة المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين النقل والعقل صحبتها مداخلات مع العقل الوضعي كما تحددت 
ملاحه في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صاف إلى تقرير 
الآتي: إن منهج الاجتهاد كما تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره 
التاريخي إلى أن أصبح جرد منهجية نصوضية: وقد كان من نسائج ترسخ هذه 
المنهجية في الحياة الثقافية والعلمية للمسلمين أن أقيل العقَل'" وترأجعت 
الرؤية القرآنية «تدريهيًاً حتى كادت تختفي عند القاعدة العريضة من الفقهاء في 
عصرنا هذا ^ 


وللخروج من هذه الأزمة الت تورط فيها العقل المسلم فأثرت تأثيراً سلياً 
كبيراً في تعامله مع هداية الوحي ووقائع الجتمع والتاريخ وظواهر الطبيعة» 
يدعو الأستاذ صافي إلى اعتماد ما سماه - كما رأينا قبل قليل - بمنهجية 
القواعد القياسية التي قوامها «الانتقال من النظر المتزئي إلى النظر الكلي من 
خلال اعتبار كافة النصوص [كذا والصحيح: النصوص كافة] المتعلقة 


00 الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» ص .4١‏ 

زفق هذا هو عنوان الفصل الرابع من كتاب الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل: من النظرة 
ال رعة أ إل ؤي التكاملق ومغ ١‏ ول الک . ١۶١۵‏ / 44۸4 
التجزيئية إلى الرؤية التكاملية؛ دمشق: دار الفکر» ۱٤۱۹‏ ه/۹۹۹۸م. 
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با موضوع المدروس» (التسويد من عندنا). وبعبارة أخرى اعتماد ما قد 
يسميه بعضهم منهج موضوعي ني التعامل مع النصوص. ولا يخفي صاحب 
هذه الأطروحة أن من أهداف المنهجية المقترحة ومسوغاتها في الوقت نفسه 
السعي لبلوغ القطع واليقين في فهم نصوص الشريعة وإدراك معانيها واستنباط 
الأحكام المنضوية فيها. ذلك أن تماسك هذه المنهجية «واتساقها مستمد من 
قدرتها على توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نتائج 
راسخة». ومن ناحية آخرى» فإن منهجية القواعد القياسية هذه تسمح 
للمجتهد - كما يقرر الأستاذ صافي - بفهم النصوص عن طريق «تحليلها إلى 
مفرداتهاء وتحديد معانيها ومنطقها الداخلي» ثم إعادة تركيبها بناءً على تشابه 
دلالاتها ومقاصدها». . وهذا نهج من شأنه أن يؤدي إلى تخليص عملية القياس 
«من ترددها الظني والسموٌ بها إلى مستوى معرني أكثر ثبوتاً ورسوخاأ». وذلك 


PD. icll ia 2Î‏ عن 


بواسطة «القياس عنى عنى الخني بدلا من القياس على الجزئي» (التسويدذ من 
عندنا). 


ومرة أخرى نلحظ أن الإشكالية التي يدور عليها البحث عند هؤلاء 
الفكرين هي الإشكالية ذاتها التي سبق لابن عاشور أن طرحها وسعى إلى 
ےل“ ےرا سان . ! 


علاجهاء ” " وإن اختلفت العبارة أ أو تباين سياق الطرح وعنوأنه» ألا وهي 


() الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل » مرجع سابق» ص .١990‏ 
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(۳) لا يعني هذا التقرير أن الاهتمام بإشكالية القطع والظن أمر قد انفرد به ابن عاشورء بل إنها 
كانت دائما في قلب مقالات علماء الأصول ومناظراتهي ومن شم فهي من الأمور القدية 
التجدد 5. وإنما الذي نود تأكيده هنا أنها قد اتخذت مساقاً جديدا عند ابن عاشور من حيث 


كوه باثي إع ر مف عن اسول كلبات الست الضروريات الخمسة الشهورة عند علماء 


الأصو[ ل إلا مكونا من وناتهاء كما ستبين فيما بعد 


إشكالية القطع والظن والكلي والجزئي في فهم نصوص الشريعة واستخلاص 
دلالاتها وأحكامهاء وصلة ذلك كله بقضايا الجتمع من حيث هي أمور كلية 
تهم الأمة وجماعاتها أو فتاتها المختلفة» لا جرد نوازل أو قضايا جزئية تقتصر 
على آفراد منعزلين. ففي رأي ابن عاشور أن المصلحة التي تتحقق بواسطة 
القياس الفقهي | اقا لجزئي حادشو غير معلوم حكمّه بجزئي ثابتو حكمٌه في 
الشريعة «مصلحة جزئية ظنية غالباً لقلة صور العلة المنصوصة). وإذا كان مل 
هذا القياس قد عد حجة عند الأصوليين والفقهاء. «فَلأن نقول بحسجية قياس 
مصلحة كلية جادثة في الأمة على كلية ثابتم اعتبارها في الشريعة باستقراء 
أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطمي؛ أوْلَى بنا وآجدر 
بالقياس وأدخل , في الاحتجاج الشرعي 2 ' (التسويد من عندنا). بل إن أبن 
عاشور يحمل بشدة على ذلك النوع من علماء الشريعة الذين يترقب الواحدٌ 
منهم «حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الملحقة بأحكام نظائرها 
بالقياس»» في حين أن الواجب «عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها 
بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس» وكيف يخالف عالم في وجوب 
اعتبار جنسها على الجملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداء ثقة بأن الشارع قد 
اعتبر أجناس نظائرها؟ »» ذلك لأن أوصاف الحكمة في أجناس هذه المصالح 
«قائمة بذواتها غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأصل»'" (التسويد من عندنا). 


ومِمًا تجدر الإشارة إليه هنا أن النقد الموجه إلى القما الفقهي الأصولي لا 
يتعلق بمسألة المث وعية العقد ية أو الكلامية الى كانت حور اغتراضات 
سی رر س ت 


5 الخار ميا حور اعيراضا 


١ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


(9؟) المصذد: نفسف #313 
(؟) المصدر 101 


- إ١‎ 


امقام الأول إلى مدى كفايته العلمية والمنهجية للوفاء بتحقيق اليكم والمصالح 
التي تنطوي عليها نصوصضن الشريعة وأحكامها الخاصة بشؤون المجتمع العامة 
وقضاياه الكلية. إن الحركة في ذلك القياس تكون من جزئي إلى جزتي آخر بناءً 
على العلة المشتركة بينهماء ذلك أن ما يجري بحثه ليس جديداً يتضمن تخطيطاً 
وتوجيهاً للمستقبل «بل هو أمر وقع أو نازلة نزلت» والجهد البشري لمواجهتها 
ياتي في نطاق رد الفعل وإيجاد الحل الممكن).“ ويمكن القول بعبارة أخرى إننا 
هنا أمام نقد منهجي معرفي لا كلامي عقدي للقياس. وهذا يعني تأكيد الحاجة 
للبحث عن منهج أكثر كفاية يقوم الاجتهاد فيه على اعتبار أجناس المصالح 
وكلياتها دون حاجة «إلى تشبيه فرع بأصل»؛ كما صرح ابن عاشور. © 


تللكى و حه و م٠‏ الل الى جه 


َ !1 ارت ؟ اه ua H1‏ 
دس و وہ مسن المقت اخواجة زی 1 0 


صول الفقه أو المنهج التقليدي في التفقه 
والاجتهاد» وقد رأينا أثناء استعراضنا لما بعض أوجه الإصلاح المقترحة لتجاوز 
جوانب ذلك القصورء وهي أوجة يشل البحث في مقاصد الشريعة - في 
الإطار السني على الأقل - المدخل المناسب لما عند أغلب أصحاب ذلك 


. 0. WM u. 
النقد. على أن هذا لا يعني عند ابن عاشور الذي دعا بقوة ووضوح إلى‎ 


تأسيس علم مقاصد الشريعة اط اح علم أصول الفقه والتخل عنه حملة 
مريعة اطراح علم أصول الفقه والتخلي حملة 


.4١ رضوان السيد: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العلوم العربية» ۱۹۸7» ص‎ )١( 

0( لا نسلم للصديق الدكتور إبراهيم محمد زين ما ذهب إليه في مراجعة هذه الدراسة من أن 
محاججة ابن عاشور في مسألة القطع والظن ما هي إلا حاولة من فقيه مالكي لتصفية الحساب 
مع الشافعية انتصاراً في ذلك لمفهوم المصلحة المرسلة. وعسى أن تتاح لنا مناسبة أخرى لمعالحة 
هذه النقطة بتوسع. 

(9) انظر في تأكيد هذا المعنى المقدمات التي كتبها الشيخ الدكتور طه جابر العلواني 
الآتية: المقاصد (١‏ مة للشريعة الإسلامية للشيخ يوسف حامد ا العالم » ونظرية المقا اصد عند 
الإمام الشاطي لأحد الريسوني» ونظرية الشاصد عند الام عمد الطاهر بن عاشور 


لإسماعيل الحسي» وكلها من منشورأت المعهد العالمي للفكر الإسلامي 





وتفصيلاء إذ سيستمر يؤدي وظيفة مهمة في النظر الاجتهادي الإسلامي حيث 
«تستمّدٌُ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية».''' ولن يغضي من قيمة هذه الوظيفة 
إلا متام جاهل بمسائل علم أصول الفقه ومتطقه؛ أو ذو غرض يرى التجديد 
والاجتهاد نقضا وهدماً لما تعاقبت على بنائه وتشييده أجيال من العلماء. 


ومِمًا يؤسف المرءَ أن يلاحظه وينبه عليه في هذا المقام تلك الحالة من 
الانقطاع وعدم التواصل بين علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث 
وخصوصاً في الإطار السني» بحيث لا يتكامل عطاؤهم وإسهاماتهم على نحو 
تراكمي» ومن ثم لا يبني اللاحق منهم على ما قدمه السابق. ولعله بسبب عدم 
التواصل هذا يجد المرء أن ما قاله مثلاً ابن عاشور وريا غيره قبل أكثر من 
نصف قرن تماد ويكرره وكأئسا قائل مكتشف شير مسبوق أو رائد غج 
ملحوق. فبدل. أن يتم إنضاج ما سبق أن قيل ونقده وتطويره بالإضافة إليه 
واباء عليه د فسن مام حال تكرارية هي أرب إلى الخلقة الفرضة م منها إلى 
الحركة المتقدمة الصاعدة الت تثري وتنمّي» فيكون حالنا عندها كحال سيزيف 
في الأسطورة اليونانية الذي حكم عليه بحمل الصخرة إلى قمة الجبل وماهو 


IU CMC HE 11‏ 4 لے الا اا 
0 نما المفكر المسلم في العصر الحديث محكوم بعقلية الاسكناف 
الأبد ىق أو البداية الصفرية. 


وإذا کان من لمكن تفسير التاق الذي كاد يكون حرفي بين بش 
المداخلات التي تعرضنا لها على أنه نتيجةٌ توارد في الأفكار أو اتفاق في الرؤية 
أو اشتراك في الإشكالية والاهتمامات» فإن ذلك لا يكفي مسوغاً لبقاء العقل 
المسلم يراوح مكانه في طرح القضايا ومعالجتهاء لا سيما إذا كان الأمر أمر 


4١١‏ ماد ال يعد مق م 
02 متأاصدل الشريعة ال سالااميةى صر 


بحث علمي يرصد حركة الأفكار ويوازن بينها ويناظرء لا محرد تأمل يدور فيه 
المفكر حول ذاته ويتحاور مع نفسه. 


مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتمّاعي 


ذكرنا سابقاً أن البحث في مقاصد الشريعة عند أبن عاشور مرتبط ارتباطاً 
قوي ومباشراً بالبحث في نظام الاجتماع الإسلامي الذي يرى أنه لا تجدي فيه 
كثيراً قواعد علم الأصولء ما بجعل من الضروري البحث عن قواعد 
أوسع. ولا يدعي ابن عاشور أنه قد وضع تلك القواعد بتفصيلاتها 
ومسائلهاء وإنما هو مهد الطريق - في اعتقادنا - إلى ما يكن اعتباره الأساس 
المفاهيم الكلية الأساسية التي بنظمها في سلك واحد نكون قد تملكنا جهازاً 
نظرياًيمكننا من ترتيب نسق القيم الحاكمة لحياة امجتمع والضابطة لحركشه 
وبالتالي ترتيب أجناس المصالح والمفاسد وأنواعها المناظرة لتلك القيم وفق 
كليات متكاملة؛ تأديا من ذلك كله إلى تكييف هذه بتلك وتنزيل تلك على 
هذه تصريفاً للأحكام”" حسبما تتطلبه الأوضاع المشخصة لحياة الجتمع في كل 
طور من أطوار حركته. وإذا كان يمكن النظر إلى ما قام به ابن عاشور على أنه 
«تتويج لمحاولات الأصوليين في دراسة المقاصد».”" فإنه يمكننا القول بهذا 
الاعتبار إننا في الحقيقة أمام عمل تركيبي منهجي غايته «تأسيس جلة من 


الأصول القطعية للتفقه».''' وكما ذكر أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين» 
فإن ابن عاشور يبدو أنه نظر في مشاغل حركة الإصلاح وما واجهها من 
مشكلات وتحديات في سياق سعيها لأن تستأنف الأمة مسيرتها الحضارية 
فحاول أن يرسم لها قاعدة مرجعية تضبط سيرها وتحدد وجهتها وترتب 
آولویاتها.“ 


وإذ ليس من غرضنا هنا الكلام على أطروحة ابن عاشور في المقاصد من 
حيث المفاهيم التي قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده» ومن حيث تعريف 
القاصد نفسها وترتيب أنواعها ودرجاتهاء ومن حيث صلة ذلك كله بتصوص 
الشريعة في كب كيفية ابثاق المقاصد منها وانبناتها عليهاء أو مسالك الكشف عنها 


3 تدردها فإننا نود أن نقف في , لمق ات ٠‏ الآتينة عتدابعض المغاهيم 
بك 2 افر 


وار 
تي ر 
التاسيسية في النظر اللقاصدي عند ابن عاشور مما نمحسب أنه يجتاج إلى مزيد 
بحث ودراسة لما له - في تقديرنا - من أهمية كبيرة تتصل بهموم تطوير علوم 
اجتماعية إسلامية أو التأصيل الإسلامى للدراسات الاجتماعية. 


أربعة مفاهيم أساسية يرى ابن عاشور أنها تكوّن انحور الذي تدور عليه 
عقائد الإسلام وتعاليمه وتشريعاته» وهي الفطرة والسماحة والحرية (وترتبط 
بها المساواة) والحق (بمعناه الاجتماعي القانوني» ويرتبط به العدل). ويحتل 
مفهوم الفطرة من ذلك انحور منزلة الواسطة من العقد» ذلك أن الفطرة في نظر 


200 إسماعيل الحسني: مرجع سابقء ص٩۳٤‏ . 

22 صاحب هذا الرأي هو الشيخ راشد الغنوشي» وقد ذكره في حلقة دراسية جعت عدداً من 
المثقفين في مدارسة حول ابن عاشورء وذلك في صيف 1۹۹۸ بلندن. 

7 داع كتاب الأستاذ إسماعيل الحسبي نظرية امقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء 


وخأصة البأيين الثاني , (بفصوله الثلاثة) والثالث (الفصلين الأول والثاني ا 


اين عاشور هي الوصف الأعظم الذي تنبني عليه مقاصد الشريعة.“ والفطرة 

عنده «هي الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الإنساني سالاً من الاختلاط 

بالرعونات والعادات الفاسدة»؛ حالة «صالحة لصدور الفضا مين 
وهي ور ثل عنها 


3 
لطا 


وهو يزيد مفهوم الفطرة بياناً وتوضيحاً فيقول: : «الفطرة ما فطِر - أي خلق - 
عليه الإنسان ظاهراً وباطناًء أي: جسداً وعقلاً. فسير الإنسان على رجليه فطرة 
جسدية. ومحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة» وعمل الإنسان بيديه فطرة 
جسدية» ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّبات من أسبابها 
والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية» وعاولة استنتاج الشيء من غير سببه - 
اَم في علم الجدل بفساد الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما 
نشاهده من الأشياء هو حقائق ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» وإنكار 
السفسطائية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية».'" وبناءً على هذا الشمول في مفهوم 
الفطرة لأبعاد التكوين الإنساني» يقرر ابن عاشور أن «معنى وصف الإسلام 
بآنه ”فطرة الله“ أن الأصول التي جاء بها الإسلام من الفطرةء ثم تتبعها أصول 
وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء الإسلام وحرض عليها إذ هي 
من العادات الصا حة المتأصلة في البشرء والناشئة من مقاصد من الخير سالمة من 
الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة).“ ومن ثم يؤكد «أن جميع أصول 
الإسلام وقواعده تنفجر من ينبوع معنى الفطرة».“ 


)١(‏ هذا ما يفيده ما عنون به أحد فصول كتاب المقاصد إذ قال: ابتناء مقاصد الشريعة على وصف 
الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤٠۲.‏ 

() مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص 737 ؛ أصول النظام الاجتماعي ق الإسلام» ص7١‏ . 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص755. 


(6) أصول » النظام الاجتماعي و آل لام ص ۹[. 
کي ي 5 یں 





ولأن الإحاطة بمعاني الفطرة ودقائقها ليست إلا لحلاًم الغيوب»» فإن 
حظنا من ذلك - كما ينبه ابن عاشور - «ملاحظة أمثلة منها جامعة» والاهتداء 
باشعة وصلت إلينا من منافذها يعني منافذ الفطرة] الواسعة» لتتدبر فيما وقح 
تعيينه من قبل قبل الشارع» ونقيس عليه ما أث لنبهه في حكمه) ٠7.‏ ' وهل من سبيل إلى 
التقاط تلك الأشعة الصادرة من منافذ الفطرة والوقوف على الأمثلة الجامعة 
ها غير الدرس الدقيق والتأمل العميق في التجربة الإنسانية المتطاولة في ختلف 
أطوارها لنرى من خلالها تجليات تلك المعاني الفطرية في نضال الإنسان 
للتحقق يجملة من القيم وا شل العليا التي تشير دائماً إلى محاولته جاوز أفقه 
المادي الأرضي! 


وربا أمكئنا التعبير عن مفهوم الفطرة بمصطلح «الطبيعة الإنسانية الشائع 
في الفكر الفلسفي والدراسات الاجتماعية الوضعية. إلا أن هذا المصطلح كما 
جرى تحديد معناه وتوظيفه في تلك الدراسات يميل في الغالب إلى استبعاد 
الأبعاد الغيبية والروحية للتكوين الإنساني» ليجعل من (الطبيعة الإنسانية») 
جرد مقولة اجتماعية وثقافية يتحدد معناها وفقّ معطيات حركة التاريخ 
ومراحل تطور امجتمع» ولا تحمل في ذاتها آي عتصر ثبات وأستمرار سوى 
استعدادها للتشكل الذائم والتحول المنصل. ومن ثم يصبح من المنطقي أن 
بتهي النظر إلى الإنسان يرعن جر كائن ار تدر قيمحه تقديراً ماديا 
نفعيا 27 ١‏ 


.١5ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»‎ )١( 
راجع للتوسع الفصلين الثاني والخامس من كتاب سيد محمد نقيب العطاس مذاخلات فلسفية‎ )( 
في الإسلام والعلمانية ترجه عن الإنجليزية محمد الطاهر الميساوي» نشر المعهد العالمي العالي‎ 


39 vu Sb الك‎ oh 
١١١/۹٤٣١ للفكر والحضارة الإسلامية بكوالا بور وتو وزيع دار المجر بالاردن طا‎ 
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وعلى العكس من ذلك» فإن مفهوم الفطرة كما يمكن استخلاص معانيه 
من نصوص الوحي وكما حاول عدد من العلماء والحكماء المسلمين تحديد 
أبعاده أكثر غناءً وشمولاً في دلالاته ومغزاه. ذلك أنه فضلاً عن كونه مقولة 
فكرية تحليلية» فإنه يعبر في الواقع عن حقيقة وجودية ذات متعلقات غيبية 
ومعرفية وخلقية ونفسية. وبالتالي فهو بضمه إلى حقائق ومفاهيم أساسية أخرى 
أكدها الوحي يمثل أحد المداخل الضرورية لتطوير نماذج إسلامية في الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية تتجاوز النزعات الاختزالية لحقيقة الإنسان والمجتمع وما 
ينطويان عليه من أبعاد. 60 


ويتفرع عن ربط القرآن بين الإسلام والفطزة«أن الشريعة الإسلامية داعي 


أهلها إلى رھ تقريم الفطرة والحفاظ على أعماغاء وإحياء ما أندرس منها أو اختلط 


بهأاء ولذلك فإن المقصد العام من التشريع دي في نظر ابن عاشور - رل يعدو 
أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلالا» ° 


وينبثق عن ينبوع الفطرة معنى السماحة كما يُقَرّر ابن عاشور. فالسماحة 
عنده «أكمل وصف لاطمئنان النفس وأعون على قبول الحدى والإرشاد)» © 
وهو يعتبر لسساحة اسلا د يال عليه م الوا الك الشونة ن 
نصوص الشريعة: إذ إن «كثرة الظواهر تفيد القطع».”'' وما أن السماحة تعني 
«سهولة المعاملة في اعتدال»» فهي بذلك راجعة (إلى معنى الاعتدال والعدل 


Mohamed: Hunan Nature in Islam, Kuala Lumpur. A. S. Noorûeen, 1998, p.186. (1)‏ معد د 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص755. 
زفرفق أصول النظام الاجتماعی في الإسلام» ص۲۷. 
2 الصدر نفسهء ص 7؟. 
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والتوسط»»" وهي من ثم «سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة» 
فتكون وسطاً «بين الشدة والتساهل» ^ 


وإذا كانت السماحة تعبيراً عن الاعتدال والتوسطء فإن نقيضها من غلو 
وتقصير إنما ينشا - كما يؤكد ابن عاشور - «عن أنحراف في الفطرة يحدو إليه 
الموى»» وقد يكون ذلك «عن ابتكار أو تقليد». والغلو في الغالب يبتكره - 
حسب تحليله - «قادة الناس ذوو النفوس الطامحة إلى السيادة أو القيادة, بحسن 
نية أو بضدهء إفراطاً في الأمور».” " ومنشا معنى السماحة وحكمته في نسق 
ا الشريعة وفي نظام الاجتماع الإسلامي أن الله سبحانه قد جعل الإسلامٌ 
دين الفطرة» وآمور الفطرة راجعة إلى الجا لجبلة: فهي كائنة في النفوس» سهل 
عليها بوفا». ولآن الله سبحانه أراد لشريعة الإسلا م العموم والدوام» فقد 
قتضى ذلك أن ينتفي عنها | «الإعنات» فكانت سماحتها أشدّ ملاءمة للنفوس؛ 


لأن فيها إراحة النفوس في حالَيْ خويصتها وجتمعها».”) 


وهنا يحضر مرة أخرى البعد الاجتماعي عند ابن عاشور متصلاً اتصالاً 
مباشراً بمعنى السماحة؛ مِمّا حدا به إلى بحث مفهوم الرخصة باعتباره أحد 
مظاهر معنى السماحة في أحكام الشريعة. وني هذا الصدد يشير إلى أن علماء 
الشريعة قد اقتصروا في بمثهم لمفهوم الرخصة على ما يخص الأفراد ادل 
يعرجوا على أن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة إلى 


.7١28ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.1 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص69‎ )5( 
المصدر نقسه» ص77‎ )*( 


(5) مقاصد الشريعة الأسلامة ص إ۴۷ 
(4) مقاصد الشريعة ۽ س ۲۷۱ . 


أ سار ميه 





ار 0 


ذلك آننا «إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة؛ صح أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها». ومِمًا غفل العلمباء 
عن بحثه في هذا السياق -كما يضيف -«الضرورة العامة المؤقتة» وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة منها [مِما] يستدعي إباحة الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحوها». وهو يؤكد 
بقوة أن اعتبار هذه الضرورة عند حلوها أَوْلَى وأجدر من اعتبار الضرورة 
الخاصة. وآنها تقتضى ي تغبيراً للأحكام الشرعية اللقررة للأحوال التي طرات 
عليها تلك الضرورة».0© وإنغا جاء تشريع الرخصة بمعنييها الفردي 
والاجتماعي - كما يلاحظ ابن عاشور - حفاظاً على معنى السماحة في 


أحكام الشريعة ومراعا عاة 


ا5 قد يعرض من عوارض زمنية وحالية تصيّر تلك 
الأحكام «مشتملة على شدة».0© 


على أن ابن عاشور لا يرسل الكلام على عواهنه لينفتح الباب لمن شاء أن 
يقدر ما شاء وكيف شاء» رخصة كان آم سواهاء ما هو متلق الأحكام 
الشرعية. فالأمر عنده يتطلب #علماء أهل نظر سير في فقه الشريعة. وقكن 


مع فة متأعصنها tbt‏ 


من معرفة مقاصدهاء وخبرةٍ بمواضع الحاجة في الأمةء ومقدرة على إمدادها 
بالمعامجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء خروقهاء ووضع الحناء بموضع 
النقب من أده“ (التسويد من عندن. وتقديراً منه لأن مثل هذا الأمر لا 
تكفي فيه جهود الاجتهاد الفردي. فقد دعا منذ الأربعينيات إلى اجمع مجمع 


.٠٠١ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص1‎ )١( 
.۳۸۱ المصدر تنقسفء ص‎ )5( 
ر ص‎ 
.۲٣ص اصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛‎ )۳( 


]€3 مقأصد الشريعة اللإسلامية ص ٤٨۷‏ 
2 صد | ) ص۷٨٤‏ . 


ال سالامية 





حاجات الأمة ا 
يعنى يعني أن تحقيق مقاصد الشريعة على نحو أكمل غير مكن بدون استيعاب أوائع 
الأمة الاجتماعي وتقدير لحاجاتها وإحاطة بعلاقاتها بغيرها من الأمم» وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا الدراسة العلمية المتخصصة الرصينة والدؤوبة في إطار 


عمل جماعي منظم أو مؤسسي. 


ويكافئ مفهومي الفطرة والسماحة أهمية مفهومٌ الحرية» ويتكامل معهما 
في النظر المقاصدي لابن عاشور. ففضلاً عن كون الحرية مقصداً من مقاصد 
الشريعة؛ فهي كذلك أصل من أصول الجتمع الإسلامي الذي حاول أن يرسم 


يبين ابن عاشور من خلال تحليل لدلالة لفظ الحرية في استعمال اللغة 
.العربية أن هناك معنيين أساسيين يفيدهما هذا الاستعمال» أحدهما ناشئ عن 
الآخر. فأما المعنى الأول للحرية فهو ضد العبودية» وذلك «أن يكون تصرف 
الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرفاً غير متوقف على رضا أحد آخر)». 
وما المعنى الثاني فهو «ناشى عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال» وهو تمكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض). وإذا كان 
من القواعد التى تقررت عند علماء الشريعة أن «الشارع متشوف للحرية»» فإن 
ذلك يعنى - كما يلاحظ ابن عاشور - أن استقراء تصرفات الشريعة دل «على 
أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميمٌ الحرية». ولّمّا كان من مقاصد 


.4١9ص مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 


(9) المصدلد نفسهدهم 81* 
(5) المتصد 3 ۹ 


لست كما نا من قبل حف ا الع م ا فان الإسلام 
«بان سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية مقا مقاومةً + ها بتقليلها وعلاجاً 
للباقي» وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسياب الاسترقاق وقصره على سبب 
الأسر خاصة» ”0 


ومهما يكن من أمر التحديد اللغوي أو التعريف الفقهي لمعنى الحرية» 
فإنها عند ابن عاشور «وصف فطري نشا عليه البشرء وبه تصرفوا في أول 
وجودهم على الأرض» حتى حدثت بينهم المزاحة فحدث التحجيرا» وم 
يدخل التحجير على أعمال البشر يما حدّ من , حريتهم إلا بتعار رض 
متعلّقاتها» ° وهذا وضع ناشئ عن طبيعة الاجتماع الإنساني ذاتها إذ تقتضي 
التوفيق بين | إرادات متعددة ومصالح متبأينة قد تتعارض و:: نتصادم» ولا مسبيل 
إلى ذلك إلا بوضع قيود عليهاء فلا تكون الحرية حينها انطلاقاً بلا ضوابط أو 

نفلاتاً بلا حدود. والحرية - كما يعيد ابن عاشور ويؤكد - «خاطر غريزي في 
النفوس البشريةء فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل» وبها تنطلق 
المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق»»" فهى بذلك ذات 
ارتباط وجودي بكيان الإنسان كما برأه خالقه سبحانه وتعالق. ` 


ا« . . 5 
ويطل الشيخ على مفهوم الحرية وسيرورته وصيرورته من أفق التجربة 
التاريخية الإنسانية فيؤديه التأمل في مسيرتها إلى أن أفراد البشر وحاعاته قد 


۳۹۳ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
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تعرضوا «من جراء التصرف بال حرية دون اتزان إلى كوارث لحقت الأشخاص» 
وتشاجر حدث بين الجماعات» . وقد دعت عبرة التجربة إلى أن يتواضع البشر 
بينهم «على تمييز ما يُطلّق عنانه وما بش عِقالّه و تقدير ذلك»» وتداركتهم رحمة 
الله تعالى «بآن وضع لهم الشرائع» وأرسل إليهم الرسل الهداة» وقيض لهم 
الحكماء والمرشدين يرشدونهم جميعاً إلى طرائق السير بجحرياتهم» وآن يراعي كل 
صالح غيره في تطبيق استعمال حريته» فاستقامت أحوالٌ البشر بحسب مبلغهم 
من الحضارة والزكانة».”'" وإثما تضافرت شرائمٌ الرسل ومواعظ الأنبياء 
ونصائح الحكماء وعبرة التجارب على كبت «غلواء الناس في تهافتهم على 
ابتغاء ما يصبون إليه تجنباً لا ينطوي عليه من الأضرار» فسنوا لم الشرائع 
والقوانين والنظم و وحملوهم على اتباعها ليهناً عيشهم وي زول عَيْْهمء فطرأت 
من ذلك الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات محدودة 
بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بأن لا يلق المتصرف بتصرفه ضرا بغيره» 
وأن لا يعود تصرفه عليه بوخامة العقبى»» وذلك كله سعيا لتجنب ما قد ينشا 
بين أفراد المجتمع وفئاته وجماعاته من «تنازع وتغالب وتهارج».”" 


ولا يمل ابن عاشور أن يؤكد مراراً وتكراراً كوك الحرية أمراً فطريّاً في 
تكوين الإنسان وأصلاً أصيلاً في الاجتماع البشري» فهي في مذهبه واعتقاده 
«حلية الإنسان» وزيئة المدنية» فبها تنمّى القوى وتنطلق المواهب» وبصونها 
تنبت تنبت الفضائلُ والشجاعة والتصيحة بصراحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمتكره وتتلاقح الأفكارء وتورق أفنان الملوم» ” ' ولذلك فتحديد الحرية أو 


13 أصول النظاء الاحتماع فى الاساله‎ )١( 
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تقييدها الموقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم', مما يجعل من 
الواجب على «ولاة الأمور التَريُثَ فيه وعدم التعجل لأن ما زاد على ما 
يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية يعد ظلما» بل 


tn 


إن «الاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم».“ 


هذا ولم يكن ابن عاشور غافلاً عن سيرة مفهوم الحرية في الثقافة الغربية 
الحديثة وما اتخذه من معان وأبعاد وخصوصاً منذ اندلاع الثورة الفرنسية التي 
قوضت النظام الملكي الإقطاعي وأقامت مكانه نظاماً جمهورياء بل إنه ليقر أن 
استعمال مصعالح آخرية - معنى تصرف الإنسان وعمله حب مشيئته دون 


537 عة إل سا إلا‎ ê مر‎ TY 
تدخل أحد قد شاع في | دو ط العربية لإسلامية نتيجة ما تم من ترجهة‎ 


لأعمال عن تاريخ تلك الشورة. © وهو يتوقف عند المريات الأربع الأساسية 


الي قام حوها نوع من الأجماع في » الفكر السياسي ی والاجتما نص جتماعي الحذديث Gk‏ أعنى 


حرية الاعتقاد وحريه ة التفكير وحرية القول وحرية الفعل» فيقرر أنها لتحدودة 
في نظام الاجد 3 جتماع إلا 1 1 ال“ باه 1 


الات 
وسلامي يما جددت به شريعة الإسلام أعما 


ل الآامة 
الإسلامية في تصرفاتهم الفردية والجماعية في داخل بلاد الإسلام ومع الأمم 
المجاورة والمتعاملة» من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفسدة ة عنهم» وترجيح 
درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين» ومن سلوك أمثل 
الطرق السياسية لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم 
الدوائر».” 
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وحرية الاعتقاد - في نظر ابن عاشور - «أوسمٌ الحريات دائرةً لأن 
صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقده» يجول منه حسب خواطره» ولا 
يجددها له إلاً الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون 
إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر بمقتضاه قول أو فعل تعرضت حرية 
صاحبه ساعتئذٍ للتحديد».'' ويقف الشيخ هنا عند مسألة الردة التي تمثل 
واحداً من أهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث 
فيرى فيها الرأي السائد بين جمهور الفقهاء والقاتل بعقوبة القتل فيها. إلا أنه 
يقدم تفسيراً لشرعية هذه العقوبة يمكن اعتباره من أجمع التفسيرات التي قدمت 
خاء بل مكن أن تزعم أن التغسير السياسي والاجتماعي لحقوية الردة الذي قال 
به عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاضرين في تنظيرهم مهوم الد 


4 
چ یی کر 


الإسلامية ونظامها السياسي ي لم يخرج عمًا قرره ابن عاشور." 


يبي ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية وهي أن 
الداخل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط «في سلكه طائعاً وصار جزءاً من 
ذلك الكل [-الأمة الإسلامية أو امجتمع الإسلامي] »» ومعنى ذلك أنه قد قطع 
على نفسه «عهدا يحق الوفاء به». فإذا أرتد عن الإسلام فإنه يكون حير قد 
نقض عهده» وذلك سلوك يُصيّرُه «مثلاً سيئاً يجب على آمته أن تطهر نفسها من 
وجوده لئلاً ينفرط عقد الجامعة بالانسلال منهء ولئلاً يتهاون الداخل في 
الإسلام بان يدخله تجربة فإن وافق أهواء أعماله استمر فيه وإلاً امخزل عنه» 


دلق أصول النظام الاجتماع ي في الإسلام؛ ص Y1‏ 
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وللا يوهم ضعاف العقول بانخزاله أنه جرب الدين فوجده غير مرض» ولثلاً 

يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة).”“ وهكذا نلحظ أن 
الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ابن عاشور تفسيرا وتسويغا لعقوبة الردة في 
جوهرها اعتباراتة سياسية واجتماعية ونفسية مرتبطة بمقصد الحفاظ على 
النظام الاجتماعي للأمة واستدامته» ولا نكاد نلمح ضمنها الاعتبارات 
العقدية. فكأن المقصد من عقوية الردة وفقا هذا التعليل هو الحفاظ على النظام 
الاجتماعي للأمة وسد الذرائع أمام ما يكن أن يؤدي إلى اختلاله أو اخترامه. 
لا جرد کون الشخص قد انتقل عن عقائد الإسلام إلى سواها. 


ولكن هذا التفسير نفسه يدعونا إلى إثارة السؤال الآتي: إذا كان ذلك هو 


حال من دخل الإسلام وتعاليمه طواعية واختيارً» فهل ينطبق الحكم نفسه 
والتفسير ذاته على من تلقى عقائد الإسلام وراثة وتقليدا ثم غشيه من 
الأوضاع التاريخية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما أدَّى به إلى 
الانسلاخ عن رابطته؟ ورب معترض آ اخر يقول: لقد كان الحكم بعقوبة الردة 
الذي ثبت ثبت بالسنة النبوية مشروطاً حال الأمة وهي في الأطوار الأولى لتكونها 
مِمّا جعل من الضروري سد الذرائ تع أمام كل ما من شأنه أن يسبب خالا في 
كيانها الثقافي وتماسكها الاجتماعي. أما وقد استوى عودهاء وأصبح وجودها 
- على ما به من ضعف - متداً على نطاق العالم أجمع؛ فقد يبدو أن العقوبة 
على الارتداد يمكن أن لا تؤدي إلى تحقيق المقصد منها الذي صرح به ابن 





Uir tht! 


أصول النظام الاجتماعي في الإسلام .1۷١‏ 
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حياة حياة السلمين واجتماعهم: 


ویری ابن عاشور أن حرية الفكر - على أهميتها - ليست شيا يكن أن 
يستقل بنفسه «لأن ما يجول بالخاطر لا يُعرف إلا بواسطة القول أو با تؤذن به 
بعضن الأعمال»» وذلك ما بيعل التحجير لا يتطرق إليها ما دامت ملي باطن 
الإنسان ووجدانه. وبناءٌ على ذلك فإن حرية الفكر عنده قرينة لحرية القول» 
الأخية مي شی الأول رهما انکر لبد له من فول لصح من 
وكلام يبينه أو فعل يظهره وعمل يدل عليه وإلاً بقيّ خواطر حبيسة في نفس 


ع 


صاحبه لا سبيلَ لأحد إلى مغرفته إلا علام الغيوب. وخرية القول كما فهمها 
الشيخ ذات تعلق متين «بمعاشرة الناس» وحاوراتهم» والملاطفة بينهم» 
وممازحاتهم. وهي حق فطري لأن النطق - وهو التعبير عمًا في الضمير 
باللغات - غريزة في الإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها». وهذا يمثل في نظره 
الأصل الأصيل الذي لكل أحد بمقتضاه «أن يقول ما شاء أن يقوله» ولا يمسكه 
عن ذلك إلا وازع الدين بان لا يقول کفرا أو منهيا عه أو وازع من خلق بان 
لا يقول قذعاً أو هذياناًء أو وازحٌ التبعة عار ی أذَى يلحق غيره بسبب مقاله» ^ 


وفي داخل الإطار الرحيب الذي تضبطه الاعتبارات الثلاثة التي ذكرها ابن 


عاشور - من دين وخلق وتبعة أو مسؤولية - ينفسح المجال واسعاً لحرية الفكر 
والقول والتعبير ليشمل كل شأن في حياة الأمة في العلوم و«التفقه في الشريعة» 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص1107/4-110/7. 
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والتدبير السياسي» وشؤون الحياة العادية).“ وليست حرية الفكر - 

يفهمها ابن عاشور - ذات اتجاه واحد» بمعنى أن يعرب المرء عن رأيه دون 
حاجز أو مانع أو خوف من أحدء وإنما يكتمل أمرها ويستيقم حالها بأن يكون 
الآخرون على استعداد لتلقي الرأي المخالف بالاحترام» ذلك أنه «من 
الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبولها لمرتبة التدور وأهليتها للاختراع في 
معلوماتها أن تشب على احترام الآراء».”" بل إنه ليذهب إلى أكثر من ذلك 
فيؤكد أن «الحجر على الرأي يكون منذراً بسوء مصير الأمة ودليلاً على أنها 
قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل الجادلين» وذلك يكون 
قرين أحد أمرين: إما ضعف في الأفكار وقصور عن إقامة الحق» وإمنا قيد 


إلا ستبداد 1 للم ي إذا خالط نفوس أمة كان ب 2 طها أسرع من هوي 


الجر ۳ (التسويد من عندنا). 


وعلى قاعدة من هذا الهم للحرية في الإطار الإسلامي يصو ابن عاشور 
واحدا من أكثر المواقف تساعا وشمولا بشأن مسألة التنوع والاختلاف المذهبي 
في الأمة فيقرر في غير تردد ولا مواربة أن «للمسلم أن يكون سنّاً سلفياء أو 
أشعرياء أو ماتريديَاء وأن يكون معتزليَاُ أو حرجي أو زيدياًء أو إماميًا. 
وقواعدٌُ العلوم وصحة الناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير الصواب 
والخطاء أو الحق والباطل. ولا نكفر أحداً من أهل القبلة» ^ 


1 ١ 


.¥۴ أصول ؛ النظام الاجتماعي في الإسلام ص‎ 0١0 
من مقال لابن عاشور نشر بمجلة السعادة العظمى لصاحبها الشيخ محمد الخضر حسين؛ امجلد‎ 22 





الأول العدد ۱۸ بتاريخ ٠١‏ رمضان aT:‏ وقد أورده نجل ۾ الشيخ محمد أله لفاضل في 
کتابه ابه الحركة الأدبية والة ية بتونس» مرجع سابق» ص 7198 

() المرجح نفسه. 
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ولا أعلم فهما أكثر شمولا ورحابة ولا تقريرا أكثر تساحا وتوازنبا لقضية 
الحرية من هذا الفهم والتقريرء اللّهم إلا أن يراد بالحرية الانفلات من كل 
مرجعية» أو التحلل من كل قيمة» أو التهرب من كل مسؤولية! وليت شعري 
هل سيكون للحرية عندثزٍ من مغزى أو قيمة» وللاجتماع الإنساني من سأس 
أو قرار! 


إن ابن عاشور يبدو مفرط الحساسية في كلامه على الحرية» شديدٌ الحرص 
على ترسيخ معانيها وتعميق الشعور بقيمتها في عقول المسلمين وضمائرهم. 
وكفى قوة ووضوحاً في موقفه إزاءها أن جعلها في المقدمة من مقاصد الشريعة 
التي عليها مدار نصوصها وأحكامهاء مثلما نظر إليها بوصفها أصلاً من , أصول 
نظام الاجتماع الإسلامي» فهي عنده في المبتدا والمنتهى . ومعنى ذلك أن أي 
جهدر لبناء نظام سياسي اجتماعر ي إسلامي - تنظيراً وتطبيقاً - لا تكون الخرية 
من أسسه وغاياته في الوقت نفسه سيكون جهداً إستجابثه لمقتضيات الإسلام 


منقوصة» وتحقيقه لقيمه ومقاصده خروم. 


والغريب أن مفكراً إسلاميًاً بارزاً هو الشيخ راشد الغنوشي طالما انشغل 
بالتنظير لقضية الحرية والنضال في سبيلها ضد النزعات الاستبدادية مهما كان 
مأتاهاء لا نجد في أهم كتاب له محضه لما ولو إشارة عابرة إلى إسهام ابن 
عاشور في التأصيل المقاصدي لمسألة الحرية على نحو زعمنا أنه غير مسبوق 
فيه» وإن كان قد أحال عليه في سياق حديثه عن العلاقة بين المسلمين وغير 
السلمين. ذلك أن ما قدمه ابن عاشور كان يمكن أن يضع بسين يدي الشبيع 
الغنوشي إطاراً مناسباً ومتماسكاً لتعميق البحث والنظر في موضوع كثيراً ما 


)١(‏ راشد الغنوشي: مرجع سابق» ص 6 اس لا 


-١5م8-‎ 


شات أنظاز السلمين فيه في العصر الحديث شوائب من رة الفسل الذي أدى 
والأحكام الإسلاية: وبذلك كان يمكن لعمله أن يكون تطوييرا لجهد سالات 
ويناء عليه» بحيث يعمق سمات طالما افتقدها الفكر الإسلامي المعاصرء ألا 
وهي التواصل والتكامل والنمو.''' وعلى أي حال فملاحظتنا هذه لا تفي أن 
ما قدمه الغنوشي يعد واحدة من أنضج المداخلات وأعمقها في التنظير الفكري 
والسياسي لقضية الحرية.”"© 


ولا ينفصل البحث في مسالة الحرية عند ابن عاشور عن الكلام على 
مفهوم الحق. #لأن استعمال الحرية محوط بسياج من الحقوق» وتحديد الحرية 
مرجعه إلى مراعاة الحقوق التي تدحض الانطلاق في استعمال المرء حريته كما 


وم PD‏ يلك مه » ۾ » Ett CT‏ 
يشأء». ‏ فإذا كانت الحرية شرط نمو قوی الان ان وأنطلاق مواهبه وازهاز 


مدنيته» فإن الحق هو شرط استقرار المجتمع وتوازنه واستمراره إذ إن «حقوق 
الناس هي كيفيات انتفضاعهم با خلق الله في الأرض الي أوجدهم عليها». 





0( سبق أن نبهنا على هذه الظاهرة المتمثلة في التكرار وعدم التواصل ونزعة البداية الصفرية في 
الفكر الإسلامي المعاصرء وذلك في دراسة بالإنجليزية عن النظرية الاجتماعية عند المرحنوم 


مالك بن ني» انظر: 
FiMesany A Muslim Theory of Human Society. An‏ كن Mohamed‏ 


Investigation into he Sociological Thougnt of Malik Bennabi, Kuala Lumpur. 
Thinker’ s Library , I998, p.3-5. 

(؟) انظر خاصة الطرح الفلسفي الرفيع في الفصول الثلاثة الأولى من 5 أكريات العامة 
(ص 88-73)ء وكذلك نتائج 7 
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معاملات الأمة بعضها مع بعض».''' وإذاً فبيان #الحق وتعيين مستحقه من أهم 
أصول نظام الاجتماع الإسلامي» ليكون المسلمون على بينة من أمرهم فيما 
يأتون من الأفعال».27 


نحا ابن عاشور في حديثه عن أنواع الحقوق ومراتبها التي يتقوم بها نظام 
الاجتماع الإنساني في الإسلام منحى هو أدخل ني بحوث علم الإناسة الفلسفي 
(أو الأنثروبولوجيا الفلسفية) الذي يبحث في منشأ الأفكار والأشياء ومساقات 
تطورها وصيرورتها وتراتب وظائفها في الاجتماع الإنساني. وقد انتهى به 
النظر في مسآلة الحق إلى أن «جماع أصول تعيين الحقوق» بمراتبها المختلفة (إِمَّا 


1# 


التكوين وَإِمّا أ لترجيح؟. . فالتكوين هو «أن يكون أصل الخلقة قد كون ألحق مع 
تكوين صاحبه به وقرن بينهماء وهو أعظم حق في العا" إذ منشوه الوجود 


لاد نسانى ذاته بما هم إبداعٌ إهي. آم الترجيح فهو «إظها و أو لوية جاد نب على 


آخر في حق صالح لجحانبين فأكثرء وطريق إثبات هذه الأولوية إمَّا حجة العقل 
الشاهد بالرجحان» وإمًا الحجة المقبولة بين الناس في الجملة». وقد تتدنى معايير 
الترجيح فيؤول الأمر إلى «مرجحات اصطلاحية وضعية» مما يتوافق عليه 
الناس ويمضونه ينهم“ أو إلى ما دون ذلك ما يكن أن يبلغ حدّ الصدفة 
والمظ 00 


) مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص .47١‏ 
) أصول النظام الاجتماعي:في الإسلامء ص78 ١؛‏ وكذلك مقاصد الشنريعة الإمسلامية» 
ص١477-47.‏ 


(۳) مقاصد الشريعة الإسلاميةه ص 7؟4. 
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د 


والحق والعدل في نظر ابن عاشور متصلان ومتلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء بل إن ماهية العدل عنده «آنه قكين صاحب الحق بحقه بيده أو يد 
''' والعدل شأنه شأن الخرية هو الآخر مستق” 
حسنه في الفطرة الإنسانية» ذلك أن «كل نفس تنشرح لمظاهر العدل ما كانت 
النفوس بمعزل عن هوئ يغلب عليها في قضية خاصة؛ أو في مبدأ خاص تنتفع 
فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة».0© 


نائبه» وتعيينه له قولاً أو فعلا». 


وإذا كان العدل - كما ينبه ابن عاشور - وسطاً بين طرفين» «هما الإفراط 
في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه» والتفريط في ذلك أي 
بالإجحاف له من حقه»» فإن «كلا الطرفين يسمى جورا). وبهذا التحديد 
الدقيق والشامل في الوقت نفسه فإن «العدل يدخل في جميع المعاملات». وهو 
- كما سبق أن رأينا - «حسن في الفطرة لأنه كما يصد المعتدي عن اعتذائه» 
كذلك يصد غير ه عن الاعتداء عليه ^ 


هكذا نكون قد أطللنا على الإطار الذي يتنزل فيه بحث ابن عاشور في 
موضوع المقاصدء وهو إطار يمكن القول بآنه يحتوي على الفلسفة الموجهة 
لخطوات ذلك البحث والمضيئة لمسالكه. فمفاهيم الفطرة والسماحة والحرية 
والمساواة والحق والعدل كما استعرضنا أنظار ابن عاشور فيها تتجاوز يبحث 
المقاصد - في تقديرنا - أن يكون مجرد عمل لتحديد كليات تهدي الفقيه في 
تنزيل فتاواه» أو المشرع القانوني في تكييف قضاياه. ذلك أنه فضلاً عن أنها 





() أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص185. 
() المصدر نفس ص185. 
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تشيع روحاً خاصاً في أحكام الشريعة وتشريعاتها والمستنبطات الاجتهادية منهاء 
فإنها تفتح فقا أرحب وآغنى للتنظير الاجتماعي والسياسي بمعناه الشامل. 
ومن الراجح أن هذه المفاهيم التأسيسية هي ما عثناه ابن عاشور عندما آكد 
ضرورة البحث عن أصول جامعة لكليات الإسلام كما مر معنا سابقا: وربما 
يكون ذلك أحد المداخل المهمة والمجدية لِمَا يتطلع إليه كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من جعل المقاصد 
قاعدة لتوجيه تلك الدراسات وفق مقتضيات فلسفة الإسلام ورؤيته للوجود 
الاجتماعي للإنسان» وتأسيسا على رؤيته الكلية للوجود والحياة. 


ولله درٌ أبن غاشور فقد كفانا مؤونة نقض ذلك الوهم الذي استبد ببحض 
أولئك الباحثين والمقكرين» غير الراضين عن الوجهة الدهرية والفلسفة اللادينية 
تلك لتلك العلوم إذ يريدون أن يكون علم أصول الفقه هو و سبيلهم وأداتهم لتطوير 


بذيل إسلامي' في تلك العلوم» غير مكلفين أنفسهم تبعة الاجتهاد اللأزم لتطوير 
المناهج المناسبة لتلك لتلك العلوم أو على الأقل تكييف ما طوره الآخرون فيهاء 
وغافلين عن أن علم أصول الفقه - مهما كانت صلته بالدراسات الإنسانية 
والاجتماعية - تبقى وظيفته ونجاعته رهيني بنيته التي تحددت بمقتضى نشأته 
وتطوره التارخي وارتباطه بانجال المعرفي الذي تكامل في إطاره» أعني الاجتهاد 
والاستنباط في جال التشريع الفقهي والقانوني. ولذلك.حق لابن عاشورء 
وحق لنا معه» القول بان الباحث في نظام الاجتماعي الإنساني وظواهره 


د ott 1 0 ol n HH‏ 1 
وحركته أحوج | #قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه» ° 


ن هذاية الوحى الخاصة بشؤون الماة الإنسانة عامة والبصائر 1 


(e 
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يقدمها عن الوجود الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواهره المتعددة لا 
تقتصر على ما اعتاد علماء الفقه والأصول غالباً النظرٌ فيه والتركيز عليه يئا 
عرف بآيات الأحكام وما لحقها من الأحاديث النبوية. فلا يكاد عدد الآيات 
التي عليها مدار الاحتجاج في الاستنباط الفقهي أو ماعرف يآيات الأحكام 
يتجاوز في أحسن التقديرات خسمائة آية» مِمّا يعني تعطيل جانب كبير من 
هداية القرآن الكريم الخاصة بمستويات وأبعاد متعددة من حياة الإنسان 
ووجوده. وفي هذا الصدد ينبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى أنه «أمر 
مثير للتساؤل أن يكون أكثر من تسعة أعشار الكتاب الكريم مواعبظ وقصصاً 
وعقائد وأن تكون آيات الأحكام اقل من عشر... علماً يأن آيات العقائد 
المباشرة هي أقل بكثير من العشر أيضا)» بحيث إن ما بقي وهو «أكثر من 
ثمانية أعشار الكتاب الكريم قصص ومواعظ» - وهذا «أمر يماج إلى بحث). 
والعلة في ذلك - كما يقرر - هي أن الفقهاء والأصوليين «انطلقوا في تعاملهم 
مع القرآن باعتباره مصدراً للتشريع من خلل أو ضيق في الرؤية المنهجية 
جعلهم يرون فقط آيات الأحكام المباشرة التي يتعاطونهاء وهي ما يتصل بفقه 
الأفراد», و«غفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع وللأمة في المجال السياسي 
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في المجتمع وعلاقات المجتمع مع المجتمعات 
الأخرى غير المسلمة». ومنشا هذا الخلل أ المنهجي الذي ورثه علم الأصول 
وصيغ تبعاً له يتصل ببداية «عصر التدوين الفقهي التي صادفت الانفصال 
الكامل بين القيادة السياسية للمسلمين وبين الجانب التشريعي [=القيادة 
الفكرية على مصطلح عبد الحميد أبي سليمان] الذي حصل في العهد الأموي 
المبكر» وخلافاً نلك النظرة السائدة يرى الشيخ شمس الدين أن آيات 
الأحكام أكثر بكثير ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون وأنها «قد تتجاوز 
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الألف آيته ^ 


ونحن نردف ما قرره الشيخ شمس الدين بأن القرآن الكريم يقدم كذلك في 
قصصه التاريخي عن الأنبياء وأقوامهم وفي وصفه لظواهر امجتمع بل وظواهر 
الطبيعة أيضا معطيات ومعلومات غزيرة ذات صلة وثيقة بفهم الوجود 
الاجتماعي والتاريخي للإنسان يحتاج التعامل معها والاستفادة منها إلى منهج 
علمي من التفسير والتأويل والتحليل والتركيب غير ما يوفره علم أصول الفقه 
للاجتهاد الفقهي التشريعي, ذلك فضلاً عن أن الآيات الكثيرة التي تتحدث 
عن الخلق وتقرر عقائد الإيمان من توحيد وبعث وجزاء وغيرهاء وتلك التي 
تتحدث عن الأمانة التي حملا الإنسان والاستخلاف الإمي له أو ما يمكن أن 
نعبر عنه بالرؤية الإسلامية الكلية للوجود والحياة. وذلك ما عبر عنه ابن 


عاشور بوضوح وجلاء. 


لقد نبهتنا محاولتنا النظرّ في مغزى درس المقاصد ودلالاته بالنسبة إلى 
دراسة الاجتماع الإنساني. وما يتصل بها من قضايا نظرية ومنهجية في المعرفة 
الاجتماعية على أمر مهم ذي صلة قوية بمسائل فلسفة التاريخ والوجود 
الاجتماعي للإنسان. فقد استوقفنا بصورة خاصة ذلك التأكيد المتواتر عند 
علماء الشريعة - وخصوصاً من الأصوليين - الذين تكلموا في مقاصد الشرع» 
لكون الضروريات الخمسة التي تأتي في مقدمة تلك المقاصد أمور كونية عالمية 
لا تخلو عنها ملة من الملل ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني. فهي بمنزلة 
الثوابت المطردة والقيم الخالدة التي بها قرام الاجتماع الإنساني وقيامه؛ والتي 
عليها مدار العمران البشري وبها انتظامه. ومعنى ذلك أن الاجتماع الإنساني 


لا يتنظم أصلاء وأن الجتمع لا يتماسك» بله أن يتصل ويستمرء بدون تلك 


الحاجي فالتحسيني برؤية حاول العقل المسلم أن يسك من خلالها بأوليات 
انتظام الاجتماع الإنساني وعناصر حركة العمران البشري وتفاعلها عبر 
التاريخ. ويتأكد لنا هذا الاستنتاج الأولي إذا ما قرأنا مثلا في سياق واحد كتابَي 
الموافقات للشاطي والمقدمة لابن خلدون. فهما كتابان لعالين متعاصرين» 
كلاهما عاش في القرن الثامن الحجريء وإن كان ابن خلدون قد امتد به العمر 


لسنوات الأول مر ن القرن التاسعء إذ توفي ؛ الشاطي سنة ٠4لاه‏ بينما توفي 


ويوحي لنا الترتيب الثلاثي للقاصد الشريعة المتدرج من الضروري إلى 


ابن خلدون سنة ۸٠۸ه.‏ 


لقد شهد الرجلان واحدة من أشد مراحل التاريخ الإسلامي في الغرب 
واأنداس اضطراب وتراجا على مسترى الجتماع السياسيء وجوه ورکودا 


التأكل الداخلي الذي ) تجسد في في الأندلن في صراعات ملوك الطوائف الق 


مهدت السبيا ل لملوك العجم للانقضاض على آخر معاقل الإسلام في غربي 

أوروبا انقضاضا تاماً بسقوط غرناطة» كما يكفي أن نتذكر في بلاد المغرب أو 
شمال إفريقيا صراعات الإمارات ودسائس الأمراء التي كان ابن خلدون طرفاً 
في بعضها وضحية لها في الوقت نفسه. أما الحالة العلمية والفكرية فمعلوم ما 
أصابها من جمود وخاصة في مجال الفقه» وما كان لطوائف من الفقهاء المقلدين 


i. 1 ٠. 1 I af ES ٠. 
من هيمنة عليهاء أتسمت بأخرب على من سوأهم م أ تغلين بخ فروع‎ 


وماد 


الفقه المالكيء وخاصة العلوم الفلسفية والتصوف.“ 


ولنعد الآن إلى العلاقة بين البحث في المقاصد والبحث في التاريخ 
والاجتماع البشري. على الرغم من اختلاف مجال البحث بين الموافقات 
والمقدمة» فإن الصلة المعرفية والمنهجية بينهما وطيدة» بحيث إن قراءة أجدهما 
تضيء كثيراً من قضايا الآخر ومسائله وغاياته. بل يمكن أن نزعم آن هناك 
وحدة معرفية ومنهجؤة بين الكتابين» سنحاول أن نبرز بعض ملامحها العامة في 
الفقرات الآنية» تنبيهاً لمن تتوافر فيه الرغبة والقدرة لبحثها بحثاً رصيناً وافيا. 


يتحدث الشاطي عن كليات الشريعة التي يجددها بالضروريات والحاجيات 


والتتحسينيات فة ر آنها ١ه‏ إن وإن تفاوتت في المرتبة فقا 1 توت في آنھا كليات 


معتبرة في كل ملق © اما أبن خلدون فهو يؤكد - بعد أن يقرر أن المقاصد 
الشرعية في الأحكام «كلها مبنية على الحافظة على العمران»" - أن اجتماع 
البشر في أجيالهم المختلفة إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم بالابتداء «بما 
هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي».”' ومع إدراكنا لجوهر 


الاختللاف في ۽ مَاصدق مصطلحات الض. لضروري والحاجي 8 والتكمي لی أو الح 


في لغة الرجلين» فإن الذي نود إبرازه هنا هو ذلك الاتفاق ز في الغاية التي يرمي 


)0 راجع مثلاً محمد خالد مسعود: 
Muhammad Khalid Masud: Shaibi's Philosophy of Iamic Law, Islamabad:‏ 
Univ ex) 1 1995, 9.26-60.‏ ع لاتحاقآ 1 Islamic Research institute meman‏ 
() الموافقات. تحقيق الشيخ عبذ الله دراز وإعداد الشيخ إبراهيم رمضان» بيروبت: دار المعرفة» 
الطبعة الثانية E P747‏ ص ”7 


() المقدمة» تحقيق درويش المويدي» صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية؛ الطبعة الثانية 
57م صر ل 


يم ا 


ر المرجع تفسه» ص 115. 
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كل منهما إلى تحقيقها وني المنزع المنهجي الذي يصدر عنه» وهما وجها اللقاء أو 
التقاطع بين البحث في الشريعة من خلال النظر في مقاصدها وكلياتها والبحث 
في الاجتماع الإنساني من خلال السعي لاكتشاف طبائعه والسنن العامة 
المتحكمة فيه. 


فالشاطي قد نظر في التراث الفقهي والأصولي المتراكم بين يديه فهالته 
جزئياته الطافحة» وفروعه المتكاثرة» وظنياته المتناسخة» فرام البحث عن «علم 
أصل» راسخ الأساس. ثابت الأركان»؟' ' تستند إليه الفروع؛ وتنتظم على 
أساسه الجزئيات» وتستراجح وفقاً له الظنيات. ويعبارة أخرى» كانت غاية 
الشاطي الوصؤل إلى كليات مقتبسة من الشريعة تضاهي الكليات المقتبسة 
من الوجود وتستوي معها في العموم والاطراد» والثبوت من غير زوال» 
والحكومة على ما سواها من قول أو فعل.”" وكأنه بذلك يريد أن یتجاوز 
التشتت الذي انتهى إليه النظر الجزئي للعلماء في عصره مما غيب من عقل 
المسلم الصورة الكلية للشريعة موارد وقواعد ومقاصدء وذلك باستخلاص 
أصول وكليات يقوم عليها وينتظم بها غيرها من فروع وجزئيات؛ وتكون 


ها القط - al BHN‏ سف 
سميها القطع واليقين لا الطن والتحمين. 


أمّا ابن خلدون فما كانت غايته وهو ينظر «في الاجتماع البشري الذي هو 
العمران» إلا تمييز «ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون 
عارضاً لا يعتد به» وما لا يمكن أن يعرض له)؛ ليكون «ذلك لنا قانوناً في ييز 


م4 المواذ قار 8 Ya‏ 
لموافقات. مرجع سابق» ص 
(1) المرجع نفسهء ص ./1-0/٠‏ 


(۴۳) إلى جم ما وعبم 
المرجع نقسه» ص١ ١‏ 3 





الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدعل 
للشك فيه؛. ولا يمكن بلوغ ذلك - كما يؤكد ابن خلدون - إِلاً باعتبار 
«المطابقة» في صدق الوقائع وصحتها.”'' وإِنْمّا رام ابن خلدون تحقيق تلك 
الغاية -إدراك الكليات التي ينتظم بها الاجتماع الإنساني واعتبار المطابقة 

واعتماد البرهان في التمبيز بين وقائعه- لِمَا هاله من اضطراب المؤرخين ورواة 
وقائع الاجتماع البشري من علماء المسلمين» ؛ إذ إن ما يوردونه عنها «حوادث لم 
تعلم أصولّهاء وأنواعٌ ل تعتيرْ أجناستها ولا تحققت فصولها»؛ فجاءت حكاياتهم 
للوقئع في العصور الأول صوراً قد تجردت عن موادهاء وصرفاحاً قد انتضييت 
من أغمادهاء ومعارف تستنكر للجهل بطارفها وتلادها».! '" ومن ثم كان لا بد 


من منهج 'في دراسة الا اريخ وامجتمع تد حكم فيه !1 صول العادة» وقواعد 
السياسة» وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانى»), وسير أخبارهما 
#معيار الىك و قو ف عأ على طباك الكائنات» © 


إلحكمة» والو 


وهكذا فنحن أمام حاولة للبحث عن الأصول العامة والكليات الثابتة 
لار التي تكون معياراً وميزاناً لغيرها. فالشاطي يريد أن يتجاوز بهذه 


الأصو والكلات حالة التشتت وال ةؤ النظ 11١‏ نه 
2 ل والحلياته سسحت وا حزليا في اسطر إن نسو ص الشريعة 


وأحكاه مها التي آل ؛ إليها أمر الفقهاء غفلة منهم عن المنطق العام الذي يتنظمها 
والمقاصد الكلية المنوطة بها. أمّا ابن خلدون فيريد أن يضع بها حثاً لذهول 
المؤرخين وغفلتهم عن أسباب العمران وعلله وسننه. فكأنما الرجلان قد شعرا 
با حاجة الملحة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني» رؤية ندرك 


)١(‏ المقدمة ص47. 
(؟) المرجع نفسه» ص7١.‏ 


() المرجع نفسهء ص15 
رجح ن 








بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامهاء ونمفسك عبرها 
بالقوانين التي يتحرك بمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك أنه إذا ما 
استقام لنا فهم الشريعةٍ بوصفها نسقاً كلياً ميث تتكامل نصوصها وتنواشج 
أحكامها وتتراتب مقاصدهاء وإذا ما استقام لنا النظرٌ إلى الاجتماع البشري 
على آنه ذو طبائع وأصول وسنن تتحدد بحسبها مجرياته» إذا ماتم لنا ذلك 
تكرّنت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف 
هذه وفقا لتلك. .. ولتقل بعبارة أخرى» تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل ما 
هو حاصل بة بمقتضى الواقع» والتحرك منه وبه نحو ماهو واجب بمقتضى 
الشرع. 


إذا كان من الممكن عد الشاطبي «حجة من حجج الشريعة وعَلَّماً من 
أعلام مقاصدها»”" بل هو بُعلّمها الأول على صعيد التظر المنهعجي 
والتأسيس العلمي» فإنه يمكن بكل ثقة أن نعد ابن عاشور علمها أو معلّمَها 


الثاني. . وليست أهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على تجرد تقديم «تنبيهات 


220 cc 


جديدة وأمثلة جديدة» كما يوحي بذلك ظاهر عبارة /١‏ لأستاذ آحمدذ الريسونى. 
نعم» لم يكن ابن عاشور» ولا كان الشاطبي قبلهء قد انطلق من فراغ في الكتابة 
عن المقاصد» فكلاهما قد توفر على مادة متراكمة من أنظار الأصوليين 


)١(‏ أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
(الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (فرجينيا)ء الطبعة الرابعة. A‏ ۱۹۹/۱ 
ص۲٠۳٠‏ وانظر شهادات عدد من العلماء والمفكرين المحدثين بأهمية إسهام الشاطي وخاصة 
كتابه الموافقات بالنسبة للنظر الاجتهادي الإسلامي في المرجع نفسه» ص ه"9١54.‏ 


(۴) المرجع نفسهء عن 47 5. 
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منها موقف الاستيعاب والتطوير والتجديد» ونهجه فيها الغربلة والنخل وإعادة 
التركيب. 


ولقد حاولنا فيما مضى أن نبرز كيف أن ابن عاشور بوضع ما سكناه 
بالأساس المعرفي والقيمي قد وسسّع دائرة البحث في المقاصد وأعطاه وجهة 
جديدة تتجاوز به - كما ذكرنا - حدود السعي لتأسيس مجرد «أصول تشريعية 
عقلية كلية قطعية».'!) فقد فتح في الواقع أفقاً أرحب للتنظير الاجتماعي بمعناه 
الواسع؛ من حيث هو سعي للتشريع والتخطيط للمستقبل انطلاقاً من 
استيغاب معطيات الحاضر ر وتحليلها و#حيص غناصرفا ناوفق بضائر الوحيء 


وتوجيهها طبقاً لقيمة وأحكامه» توخيّاً لتحقيق مقاصده وغایاته» وفق أولويات 
متراتبة متكاملة لا تغارض فيها ولا تناسخ 


وياستثناء كتاب العلامة المغربي علال الفاسي عليه رحمة الله الموسوم 
بمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء فإن ما تيسر لنا الاطلاع عليه من 
دراسات حديثة في المقاصد لا يعدو في الغالب كونه عرضا وترتيبا وتأريخا 
للمادة العلمية والآراء الاجتهادية. الخاصة بالموضوع بعد جمعها من مظانها 
المختلفة في كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية وكتب الفقه والتفسير 
والخلاف والجدل وغير ذلك» فضلاً عن المؤلفات القليلة التى خصصت لهذا 
الموضوع مثل قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام والموافقات للشاطبي» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور. 





وتشترك أغلب تلك الدراسات - إن لم نقل كلها - في أنها قد تحكمت فيها 
الاعتبارات الفنية والشكلية الجامعية» إذ هي في الأصل رسائل قدمت لنيل 
درجات علمية. وليس من الغريب في مثل هلم الأعمال أن يقال حظ الداع 
الذاتي والاجتهاد الشخصي فيهاء وخصوصاً إذا كان الو سط الجامعي الذي 


لدي 


تمت فيه وسطاً حافظاً يجفل من الاجتهاد ويخشى التجديد. هذا طبعاً فضلاً عن 
أن أصحاب تلك الدراسات كانوا حين إنجازهم إياها في بداية نضجهم العلمي 
ومسيرتهم الفكرية ما لا يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية والتركيبية 
في البحث والتاليف. ولكن لاشك مع ذلك كله أن تلك الدراسات قد سدّت 
فراغاً فكريّاً كبيراً في يجال ما يزال الببحث ث العلمي فيه بكر والاجتهاد فيه في 


أوائله: فقد نبهت العقول إلى أهميته. ووفرت مادة غنية تصلح قاعدة للمزيد 


من التوسيع والتعميق والتطوير» سواء من لدن أصحابها أنفسهم أو من لدن 
غيرهم من الباحثين والمفكرين 00 


وبين يدي خاتمة هذه المحاولة الأولية للتعرف على الإطار الفكري العام 
الذي تحرك ابن عاشور من خلاله وبتوجيه منه» وهي محاولة نأمل أن تكون 


H4 0 ho IH 1 


دعوة شخصية لذوي الفضل من آهل العلم والخبرة لكي يعمقوا البخث - 


0( بين يدي من مثل هذه الدراسات الكتب الآتية مرتبة حسب تواريخ طبعاتها الأولى: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطي للدكتور أحمد الريسوني (١١٤١ه/‏ ٠م)»‏ الشاطي ومقاصد 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (۲١٤۷ه/‏ 7م المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
للمرحوم الدكتور يوسف حامد العالم (5(7١ه/1447م,‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
كان صاحبه قد نال به درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر سنة 1141ها/ 141/1م6) نظرية 


المقاصد عند الإمام محمد الطاه :عا للأستاذ إسماعنا الجسم #١59‏ 6 
عام محمد الطاهر بن عاشور للأستاذ إسماعيل الحستى (1515هم/ «e144‏ 


مقاصد الشريعة الأسلامية وعادقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد بن أحمد بن مسعود 


A) 1!‏ شرخ؟ة؟ إم). 
موي f‏ 
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تحليلاً وتقوياً وتركيباً - في جوانب كثيرة من ترائه العلمي لم يتعد تناولنا ها 
التلميح والإشارة» نود بين يدي ذلك أن نتوقف قليلاً عند كتاب الأستاذ علال 
الفاسي باعتباره ثاني اثنين في التأليف المقاصدي الحديث يشار إليه بعد كتاب 
ابن عاشور أو معه. وهي ملاحظات استطلاعية إوحتها إلينا عاولتنا قراءة 
الفكر الإسلامي الحديث قراءة تناص ومناظرة تسعى للإمساك بمفاصل حركة 


الأفكار والوقوف على مدى تواصلها وتفاعلها وتكاملها ونموها. 


على الرغم من أن المقاصد هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان 
كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد لشريمة الإسلامية ومكارمهاء إلا أن الملاحظ 
بوضوح أن تركيز المؤلف لم يكن على منالة المقاضّد في ذاتهاء تعميقاً لمغانيها 
وتأصيلاً لمفاهيمهاء أو تطويرا لقواعدها وإنضاجاً ناهج الكشف عنهاء أو 
توسيعاً لدائرتها وبياناً لتطبيقاتها وآثارها في النظر الاجتهاديء مع أنه قد ذكر ني 
المقدمة آنه عرض إلى «أصول الشرعة» [كذا في الأصل ولعلها الشريعة] فتناوها 
«من جهة المقاصد أكثر مما تناوها من جهة العلة» ^ 


ويلحظ قارئ الكتاب أن الأستاذ الفاسي قد سلك مسلك الاستطراد في 
عدة قضايا وموضوعات ثانوية ما جره إليها - في تقديرنا - إلا هم المساجله 
ومنزع المجادلة على حساب التأصيل المنهجي والتنظير العلمي لموضوع المقاصد 
وذلك واضح في كلامه على الشرائع الكتابية غير الإسلام» وفكرة القانون 
الطبيعي عند اليونان» وقانون الشعوب عند الرومان» والمعتزلة الجدث والفن 
القصصي في القرآن» وترجمة معاني القرآن» والإسرائيليات الجحديدة وغير ذلك 


)١(‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي (فاس) ومطبعة 


التجاح الخحدينة (الدار السضياء)» الطعة أل أبعةء 214 أهم/ أةةقأى صاه 
2 2 لر ا ا اچ راع 11 ول د م صن 
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من موضوعات صلتها بموضوع المقاصد تبدو بعيدة فاترة: 


والحق أن العلامة الفاسي نفسه يفصح منذ البداية عن هذا الغرض 
السجالي من مؤلفه إذ يقول: «ولم أغفل عن المباحث التي وقعت حولما من 
المعاصرين ما اقتضته شبهات الوقت والمتشابهات لدى مفكريه. فجمعت بذلك 
بين نقط الجدل القديم والجديد» © وليس هذا البعد السجالي بغريب عن 
شخصية الفاسي ومسيرته الفكرية والسياسية» فقد كان الرجل مناضلا وزعيما 
سياسا يجادل أهل المذاهب الفكرية ويساجل أصحاب الأهواء السياسية في 
وقت كان الصراع - وما يزال - على أشده في المغرب خاصة وفي العالم 
الإسلامي عامة بين حركة الأصالة الإسلامية بفضائلهها المختلفة وتيارات 


التغم بين والعلمئة عا إختلاف متائعها الف> 3 oo 1 Ml Age‏ 


حريب وال عنسى قا مازعها الفحر نسه ومسازتها السياسية كينا 


_ولئن كان الرجبل مستحضراً لإسهامات الشاطي وسواه ممن تناولوا 
موضوع المقاصدء فإننا لا نكاد نلمس لديه أية إضافة جوهرية غير ريط مأ ورد 
في تلك الإسهامات من مهمات بهموم الحاضر وحاولة توظيفها لحل مشكلاته 
كما يتضح ذلك من حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإنسان. أما ما سوى 
ذلك فإنه في الحقيقة ليس أكثر من استعادة لجملة من مسائل علم أصول الفقه 
وقضاياه وحاولة الانتصار لرأي فيها على آخر سيراً في ذلك على التهج 
السجالي الذي أشرنا إليه من قبل. وهذا أمر يمكن تبينه بيسر بقراءة الفصول 
الخاصة بالقياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب 


والعرف وعمل آهل المدينة...إلخ. 
2 علال الفأسي ,: مقاصد الشريعة الإإسلامية ومكار رمهاء ص 5. 


ا ۳ ا 
لك 0[ 











ولعله بذلك يصدق فيه ما علق به ابن عاشور على الشاطبي في صنيعه في 
وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود».(© 


أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتوقف عنده - ونحن ننظر في عمل الأستاذ 
الفاسي > فيختص بدعوى افتتح بها مقدمة كتابه حيث أكد أن «الذين تعاقبوا 
على كتابة المقاصد الشرعية» م يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا أبو 
إسحاق الشاطي رحمه الله في كتابه الموافقات» أو لم يبلغوا ما إليه قصد. 


وبعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه آخذاً 
للمقاصد بمعناها الحرفي».2 


والسؤال الذي يمكن أن يطرح في وجه هذه الدعوى: من هم هؤلاء 


العلماء «أللء أقه ا عل كتاية اللمقاصد الخ عة)؟ أكان ختلى غ الع 


لذين تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية»؟ أكان ذلك في القرون التي 
تلت عصر الشاطي حتى بداية العصر الحديث حين أكتش ف العقل السلم 
كتاب الموافقات وحاول الاستفادة من منهجه وتوظيف مقولاته قي استئناف 
حركة الاجتهاد؟ 


للإجابة عن هذا السؤال» قمنا كراجعة قائمة الاج اة في نهاية الكتاب 
الموضوع التناول المناسب» فلم نظفر - عدا المواققات للشاطى - إلا بكتاب 


(1) هذا ما ذهب إليه الدكتور اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية» الرياض: دار الحجرة؛ الطبعة الأولى ۱۶۱۸ ه/ 1998م ص ۷۲-۷۲ أما كلام ار 
ا ر ل و ل 5 مما 4 مہ حل 1 صم أبن 
عاشور فهو في ص 1۷٤‏ من كتاب المقاصد. 


(5) مقأصد از شريعة الإؤسلاء ومكار 
٠‏ لشمري 


ص 0 
ميه زمهاء س 


1 
حم 
حم 

١ 


القواعد للعز بن عبد السلام» وهو طبعاً متقدم على الشاطي» وبكتاب آخر 
منسوب إلى شاه ولي الله الدهلوي بعنوان أسرار الشريعةء وما نظنه إلا كتاب 
حجة الله البالغة» إذ لا نعلم للدهلوي كتابا بهذا العنوان. هذا إلى عدد من 
كتب القواعد لفقي a‏ مغا مثل قواعد أبن 3 فرحون ن وقواعد ميارة وقواعد المقري. 


ثم عرجنا من بعد ذلك على الكداب يقراءة أخرى متاية لته ونج 
قاخص س في حواشيه وإحالاته علنا نعثر على مناقشة لبعض أو ولك الذين ته تعاقبواً 
بعد الشاطي على التأليف في المقاصد والذين فاتهم ارا مقصوده فضلاً عن 
الإضافة إليه» فما ظفرنا بشيء! 


وهكذا بقى السؤال حاترا والاعتراض قائماء والدعوى معلقة لا سند لهأ 


وإذا كنا نعلم يقيناً وتحقيقاً أن كتاب ابن عاشور الذي صدر عام 
كلها 1944م" هو الكتاب الوحيد الذي ظهر بعد الموافقات مُمَخّضِاً ١‏ 
لمسألة المقاصدء وأنه قد خصص فعلاً القسم الشالث منه لدراسة المقاصد 


كا 


لخاصة تأيواب المعامللات» فإن الاحتمال ألوحيد الذي يمكن أن توه أو و تفه 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من كتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية عن مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين بتونس» وذلك قبل ستة عشرة سنة قمرية (حوالي سبعة عشرة سنة شمسية) 
من صدور كتاب علال الفاسي الذي مهر المؤلف مقدمته بتاريخ «ثامن المولد النبوي الشريف 
من سنة 1187ه/ الموافق ٠١‏ يوليو عام 147م4 » والذي صدرت طبعته الأول في لبنان في 
العام نفسه. وقد صدر بعد كتاب الفاسي بخمس سنوات كتاب آخر بعنوان مقاضد الشريعة 
للشيخ محمد أنيس عبادة نشرته دار الطباعة الحمدية بمصر سنة /1781ه. على أن نشر كتاب 
ابن عاشور قد تأخر حوالي ست سنوات بعد تأليفه إذ «كان تام تبييضه؛ في ۸ جمادى الأولى 


85 5 أ 
سنة ۰٦۴ھ‏ كما ذكر ابن عاشور في خاقته. 
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وفقاً له دعوى الأستاذ علال الفاسي - على الرغم من صيغة الجمع المستخدمة 

فيها - هو أن المقصود ابن عاشور نفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» 

وبذلك تكون صيغة الجمع والتعميم لا مسوغ ها. ولكن هذا الاحتمال أو 

الترجيح يسلمنا هو الآخر إلى إشكال» وهو أن الفاسي لا يذكر ابن عاشور أي 

نوع من الذكر لا في متن كتابه ولا في حواشيه ولا في قائمة مراجعه! فهل هذا 
يعني أنه لم يطلع على ملف ابن عاشور في المقاصد؟ لا نعتقد ذلك لاعتبارات 
ئة على الأقل: 


أوها أن ابن عاشور حينما أصدر كتابه لم يكن شخصاً من أغمار الناس» 
بل كان ملء السمع والبصرء إذ كان شيخا لسامع الزيتونة وفروعه المختلفة» 


9 زل لام عل : اذ المالى ات أما لاعت عتبار إا 
ر سحا لار نیہ دع خنى مدهب اخالاحي ي تونس. ھا 33 شی ر الثاني فهو آنه 


كانت هناك علاقات علمية بين الزيتونة والقرويين تسمح للمنتسبين إلى 
إحداهما بمتابعة الحركة العلمية والفكرية في الأخرى. وأما الاعتبار الشالث 
فهو أن الفاسي نفسه لم يكن شخصاً عاديا ققد كان - فضلاً عن انتسابه 
للقرويين - مثالاً للعالم امثتقف والسياسي المناضل الذي يتابع الحركة العلمية 


والشكرية في بلاده وفي سائر لادا و خصوصاً في تلك ک المجاللات الي تمثل 
محور اهتمام خا ص له كما هو الشأن ؛ مع موضوع المقاصدء فلا يكن أن يكون 


غير عالِم بابن عاشور وأعماله. 


وهذا كله يجعلنا نرجح احتمال أن يكون الفاسي قد تعمد تجاهل ابن 
عاشور وإغفال إسهامه في بحث المقاصدء. وهو احتمال صعب على النفس 
تحمله» ولا يكاد المرء يجد له أي تفسير معقول ومقبول سوى 'حجاب المعاصرة! 


وبعبارة أخرىء يمكن القول إن ابن عاشور كان هو الحاضر الغائب عند 














الفاسي وهو يؤلف كتابه: غائب إِذْ إنه جرى تجاهلّه وعدم ذكره» وحاضر نظراً 
لأن كثيراً من الأفكار التي دونها بشأن المقاصد قد ساعدت الفاسي في تآليفه. 
بل إننا نجد العبارات نفسها تواردت عند الفاسي كما جاءت عتد ابن عاشور 
وبتصرف مخل في بعض الأحيان! 

وحسبنا فيما يأتي بعض الأمثلة الشواهد عسى أن يكون فيها حفز لآخرين 
على دراسات نقدية مقارنة أكثر شمولاً ودقة. 


المثال الأول (في معنى سد الذرائع): 


1 - يقول أبن عاشور عند تعريف سد الذرائع ع: #قال المازري في شرح 
ألتلقين لعبد الوهاب: سد الذريعة منمٌ ما يجوز لثلاً يُتطرّق به إلى ما لا مجوز» 


0 


علا ذلك على سك باب و ر (ص٦‏ ۰ ۳) 

- أما الفاسي فيقول: «وقد عرفه المازري ح التلقين بآنه منع ما 
يجوز لعلا بتطرق به بل ما لا کر زا وذلك دون نا محددة» فهل رجع إلى 
کان الزرى أء الي اقل حل ا عار مون توي ق؟ ( ص۸ (1o‏ 


المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل): 


أ- يقول ابن عاشور: الهذا المبحث تعلق قوي بمبحث التحيل). 
7 3 
ص١‏ 


و 
i °‏ 


ب - ويقول الفاسي : (وزعم بعض , المعاصرين [!] يمن ¿ ألفوا في المقا اصد 
أن لمبحث سد الذرائع تعلقاً قويّاً مبحث التحليل' » (ص١5١):‏ وواضح أنه 


- 1۷ - 


تصحيف إما من المؤلف نفسه أو من الناشر» إذ الصحيح لتحيل لا التحليل؛ 
والأوضح من ذلك هو الحضور/ الغياب لابن عاشور لدى الفاسي! 


المثال الثالث (قي المقصد العام للشريعة): 


الشريعة وجزياتها] هر حفظ نظام الآمة واستدامة صلا بصلا اهيمسن 
عليه وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاځه صلاح عقله وصلاحَ عمله وصلاح ما 


ب - ويقول الفاسي في الموضوع نفسه: (والمقصد العام للشريعة الإسلامية 
هو عمارة ال رض وسا ل نظام ایت فيها واستعرا. صادسها لام 
ین ايها و مھم ها يكاشون به من عدل واستقامة ومن صلاح في 


3 
7 


ص٥٤٦ )٤‏ 
المثال الرايع (في مقامات الرسول 8 في التشريع): 


- قال ابن عاشور: «وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنواء البروق في الفروق 
فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله 6 بالقضاء 
وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ؛ وقاعدة تصرفه بالإمامة... ) (ص۱۷۷). 


tw 


- وقال الفاسي: :هذا موضوع كأن أول من آثاره شهاب الدين القرآفي 


بلح الك o skh f Ht HH Hl‏ 
وهو الآ نباأة إن جوانب الرسول المختلفة وتصرفاته ممشتضاة شا والانر الذى 


و 3 ي 


¬ EA ¬ 


يحدئه ذلك التصرف. والفرق بين ما يتصرف فيه اقل بالفتيا والتبليغ أو 


هذا وليس قصدنا من إيراد هذه الملاحظات أو الاستشكالات أن نكيل 
قدحاً للفاسي أو أن نزجي مدحاً لابن عاشور» فما ذلك بالذي يفيد البحث 
العلمي أو ينمي الأفكار وينضج الأطروجات, وإنما قضدنا أن نبرز - مرة 
أخرى - تلك الظاهرة الغريبة والمقلقة التي نبهنا عليها من قبلء أعنى ظاهرة 
عدم التواصل والتكامل التي أصابت الفكر الإسلامي في العصر الحديث على 
شو جعله في غالب الأحبان يراوح مكانه؛ فلا يتقدم ولا ينمو لا من حييث 


لريقة طرح القضايا وصيا أخة إل سئلة» ولا من يث الحلول المقدمة ها. وهي 


ظاهرة يستطيع المرء أن يلمس آثارها ويلحظ تجلياتها في مخالات كثيرة من حياة 
المسلمين الفكرية والثقافية. وإن هذا ليذكرنا بال ى التي ) طال ما بثها بثها المرحوم 
نان ب رامن خاب م سسا شك اقات ااي ني تريح 


بالتفاعل والتواصل والتكامل بين علماء الأمة و مشک كريها بدل أن ي fos‏ اوكأفا 


هم جزر منعزل بعضها عن بعض! 

ولنستأنف الآن القول في بحث المقاصد عند ابن عاشور. لقد أخرج 
الشاطي - كما يدرك دارس الموافقات - البحث في المقاصد من كونه تابعاً 
لبعض أبواب أصول الفقه ومسائله. ليجعله ركناً قائماً بذاته من أركان هذا 
العلم» يما يمكن معه القول إن الشاطي قد أعاد بناء هيكل علم الأصول 
وجعل قوامه متماسكاً بفكرة المقاصد التي تسري وتمتد في سائر مباحفه ”2 إلا 
أن ما يمكن اعتباره طفرة قد حققها الشاطبي بعمله هذا «كما كانت يتيمة بالنظر 





إلى سابقهاء كانت يتيمة أيضاً بالنظر إلى لاحقهاء حيث عادت المياحث 
الأصولية بالنسبة لموضع المقاصد فيها إلى ما كانت عليه قبلها»؛ لأنه لم «يكن في 
الفكر الإسلامي من قوة الدفع ما يستطيع به أن يطور مبادرة الشاطي ويرتقي 
بها إلى التكامل والنضج؛.'" 

وكما يقرر بحق الأستاذ عبد المجيد النجار» فإن بحث المقاصد لن يشهد 
إسهاماً نوعيّاً إكمالاً وتطويرا لما بدأه الشاطي إلا مع الشيخ ابن عاشور”” الذي 
بقيت محاولته هي الأخرى يتيمة» بل وني بعض الأحيان مجحودة؛ كما المحنا إلى 
ذلك في الكلام السابق. 


م يقف يقف إسهام ابن عاشور التطويري والتجديدي في 
الجوانب التى سعينا إلى إبرازها في مراحل مختلفة من هذه امحاولة» وإنما كانت له 
وقفة خاصة مع قضية المنهج في الكشف عن مقاصد الشريعة وتحقيقها. ذلك 
ته إذا «كان العمل الفقهي متوقفا في سداده على تحري المقاصد. فإن السبل 
التي توصل الفقيه إلى معرفة مقاصد الشارع تضحي بالغة الأهمية)» لأنها 
«تضمن أكثر ما يمكن التقدير الصحيح للمقاصد فيكون بناء الأحكام عليها 
سديدا».”" ومن ثم عمد ابن عاشور إلى ما رسمه الشاطي من مسالك للكشف 
عن المقاصد فأعاد صياغته ويثاءة وأضاف إليه ما أداه إليه اجتهاده» بحيث يمكن 


النظر إلى ما فعله على أنه سعي إلى تعميق منحى التنظير والنقنين والكلية في 


غفث ء القاصد عند تلك 


)١(‏ عبد المجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
7 ص۳٤۱‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص .٠٤۳١‏ 


) المرجع نفسهء ص٤٤١‏ 
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هذا المبحث الحيوي في دراسة المقاصد "^ 
ومِمًا يوازي ذلك أهمية ذلك الحشد من القضايا والإشكالات التى آثارها 


ابن عاشور في سياق بمنه في مناهج الكشف عن المقاصد وطرائق تعييتهاء وهي 


قضايا وإشكالات ظل كثير من المفكرين والعلماء في العصر الحديث يحومون 


حولها ولا يلجونها إلا قليلاً إما قصوراً أو خشية من س طوة المحافظين 


وثورتهم. لني في مقدمة تلك القضايا المسألة الخاصة بفهم مقامات تصرفات 
الرسول ال وأفعاله» التي عدد منها ابن عاشور ائني عشر مقاماً تأصيلاً 
وتويعاً وتطويراً ا بدا قران" ويلحق بهذه امسالة بل ملؤم عنها ايده 
الصريح حيناً والضمر حيناً آخر لضرورة النظر ل رال اا فى الأمة 


3 
[| 


التي وردت تلك الآثار [يعتى ما هو منسوب للرسول ات من أقوال أو مال 


أو تقريرات] عند وجودها»." 


)١(‏ عبد انجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص١15١.‏ هذا وانظر الدراسة 
.. الرصينة التي أنجزها الدكتور النجار مقارنة بين الشاطي وابن عاشور في مسالك الكشف عن 
مقاصد الشريعة في المرجع نفسهء ص1513-174. 
ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص ؟7١7-:77,‏ 
وقد توقف الشيخ حمد مهدي شمس , الدين عند هذه المسألة فقرر أن من أوجه الخلل المنهجي 
في تعامل الفقهاء والأصوليين مع مصادر الشريعة» النظر إلى «النص التشريعي باعتباره نصا 
مع لهات من غير فرق بين الكتاب والسنة» » ذلك آنه إذا كان كذالك بالنسبة 
للقرآن الكريم ليس دائماً كذلك بالنسبة للسنة. «ولعل منشأ هذا الخلل في المنهج هو 
قضية مسلمة عد لين والفقياه يم وي النبي 4# في أن يبين الأحكام الشرعية» 
وغفلوا عن أن من جملة مناصب الني أنه كان حاكم دولة كان قائد مجتمع إنه رب أسرة إنه 
عضو في مجتمع» وإنه إنسان يتفاعل مع حيطه وخياته ومع معاشريه من الناس. . ومن هذه 
المنطلقات كلها وني هذه الأطر كلها كان الرسول يقول ويفعل ويقررء فاعتبار أن قول إ الرسول 
وفعله وتقريره سنة صحيح» ولكن تصنيف هلا القول وهذا الفعل وهذا التقرير بحسب 
جوانب الحياة التى كان الرسول الأكرع 1 
كان الرسول لا كرم سلاع الله عليه يتفاعل معهاء فهذا ما يبدو أنهم غفلوا 
١‏ . الاجتهاد والتجديد مرجع سايق ۰ ص5 ۸۷-۸. 


(7) مقاصد الشربعة عب ۲٤١‏ 
ر لشريعة. ص 55 ؟. 


7 


سر 
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وهذا التأكيد مبني عنده على قاعدة ذات أهمية كبرى في ترتيب علاقة 
السنة بالكتاب وعلاقتهما معاً ببيئة التتزيل التي قام فيها النموذج الإسلامي 
الأول» مؤداها أن «معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامُها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح ضالحة لأن تفرع منها 
أحكام مختلفة الصور ومتحدة المقاصداء الأمر الذي يعني أن لا يَحَمَلَ اناس 
اتباع تفريعات الأحكام وجزتيات الأقضية المراعى فيها صلاحٌ حاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواءٌ لاءم ذلك التشريع بقية الأمم والعضور آم لم 
يلائم» فتكون صلوحيتها مشوبة بحرج وغالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع 


Hall f 


عنه». ٠‏ وفي ضوء ذلك يفهم ابن عاشور - على سبيل المثال - نهي رسول الله 
اليا عن كتابة ما سوى القرآن على أنه كان الخشية من «أن تتخذ الجزتيات 
اا 3 >1 ا (Dan‏ < ليا إا إا anf‏ ف 
احاصة تاتب عامة» ولد حي لا يلتبسر لسر م بالتشريع | خاص؟. 


.٠۲١ مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص .77١‏ 
ولتجاوز هذا الخلل المنهجي في هذا الصدد يرى الشيخ شمس الدين أنه علينا أن تأخذ في 
الاعتبار أن «نصوص الشريعة في السنة تشريعات لحياة متحركة كثيرة التقلبات» وليست صيغاً 
جامدة ثابتة على هيئة واحدة») » إذ هي ذات ارتباط وثيق بما يمكن تسميته ب «مناطق المراغ 
التشريعي» (الاجتهاد والتجديده ص١١٠‏ -177) الذي ينضوي تحت مبدأ «التشريع 
الولايتي» (ص77١).‏ وكون هذا النوع من التشريع اليس وحياً لا يقتضي كونه نطقاً عن 
الموى لوضوح عدم الانحصاز في غير النص القرآني ي بالوجدان»» ومن ثم اليكون حكم الني 
8 وتشريعه حسب رأيه ونظره عملاً با خوله الله وليس نطقاً عن ال هوىء كما أنه ليسن وحياً 
يوحى» بل هو تفريع على ما أنزل في الكتاب من الأصول العليا للتشريع»» المرجع نفسه. 
ص4١١-15١؛‏ وانظر كذلك ص76١-178.‏ 


(9) متاصد الث عة 6م 
1127 مقاصد الشريعةء ص © .١ ١‏ 


الام - 


النبوية المطهرة » بل وفي القرآن آيضاء" تلك الإشكالية التى كانت وما زالت 
مثار جدل كبير في الفكر الإسلامي الحديث.”" ولّمًا كانت السنة كما يرى ابن 
عاشور «في معظمها تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية)» فان دراسة 
الأحوال الاجتما جتماعية والسياسية والبيئة الثقافية التي تنزلت فيها والقضايا التي 
عالجتها تمثل مطلباً علمياً ضرورياً لتمييز ما اشتملت عليه - كما يقول - 


«موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه».””© 


وإذ لسنا بصدد استعراض اجتهادات ابن عاشور والإشكالات الق أثارها 
في بحث المقاصدء فإنه حسبنا ما نبهنا عليه من مسائل عسى أن تكون موضع 


4 ناضحة و د أساء اقا الم 
بحوث نا 4 


ضجة ودراسات معمقة في المستقبل !| لقريب. على أنه لا يفوتنا في هذا 
المقام أن نتساءل عن مدى حضور فكرة المقاصد وتوجيهها لفكر ابن عاشور في 
موسوعته التفسيرية التحرير والتنوير. وبعبارة أخعرى: إلى أي مدئ وفق ابن 
عاشور في تطبيق المنهج الذي رسمه في كتاب المقاصد على صعيد التفسير؟ بل 


إلى أي مدی كان ابن عاشور محدّد! في تفسيره» وهو الذي كان له من المآخل 
ن شور مجددا في تفسيره» وهو الذي كان له من | 


على المفسرين ما وقفنا على بعضه في هذه امحاولة؟ وهو سؤال يذكرنا بإشكالية 
العلاقة بين القدفة وديوان العير ف في تراث ابن خلدون. وهو بحث لا تتو افر لا 


)0( راجع مناقشته هذه المسألة في مقاصد الشريعة» ص اف 

220 انظر مناقشة عميقة وصياغة نظريسة طريفة لهذا الموضوع في حسن الترابي: : مرجع سابق» 
ص ۳٤-۳۳‏ و٤1۷-1؛‏ وقارن بعبد الحهيد ل أبى مط سليمان: النظرية الإسلامية للعلاقات 
الدولية» ترجمة د. ناصر أحمد البريك (الرياض” مطابع الفرزدق» 1411ه/1997م)2 
ص١41١-58١ء‏ ز۲۱۱-۱۸۷؛ وعماذ الدين خليل وطه جابز العلواني: ؛ ومحمد تقي 
المدرسي: التشريع الإسلامي : مناهجه . ومقاصده» نيروت: دار الى اكد العريي» 
٤ھ‏ 1987م ج ص۱۹۸ -1¥1. 


(؟) ابن عاشور: مقاصد الشريعة» ص ۳۲۸. 
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الآن أسبابه وعسى أن يقيض الله له من يأتينا فيه بالخير اليقين!20© 


وعوداً على بد لا نريد ا قدمناه في هذه الحاولة من رؤى وما سجلناء 


من مآخذ نقدية في بعض مراحلها وما أثرناه من آسئلةء أن ننفي الحضور القوي 


لهم اللقاصدي في الفكر الإسلامي الحديث» فذلك واقع لا ينكره إلا غافل 


عن مساقات هذا الفكر ولا أن نجحد جهوداً مشكورة رام أصحابها إعطاء 
أبعاد تنظيرية وتطبيقية أشمل لبحث المقاصد في النظر الاجتهادي الحديث 29 


(0 


وإن ما بدأنا به هذه الرحلة مع ابن عاشور من هموم في إصلاح العلوم 


على الرغم من النظرات والاستشكالات المهمسة التي أبداها الدكتور محمد بن نصر بهذا 
الختضوصء إلا أن الموضوع يحتاج إلى بح أكثر شمولاً واستيعاباء ذلك فضلاً عن أن السياق 
المنهجي الذي وردت فيه تلك النظرات والاستشكالات يبقى أمراً غير مسلم. انظر محمد بن 
نصر: 
Ben NASER Mohamed: Les Fondements Théoriques et Historiques de L’ Action‏ 
Sociale et Politique des Ulama (Cas de La Tunisie: 1900-1956)‏ 
(الأسس الفكرية والتاريخية لحركة العلماء الاجتماعية والسياسية: دراسة حالة تونس: 
١505-0‏ [رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة اثتيرء بأريس 3١‏ 1۹۹۳-۱۹۹۲])» 
ص45 7-/01 7 
تحضرنا في هذا الصدد بصورة خاصة إسهامات الدكتور عبد المجيد النجار وخاصة في كتابه فقه 
التدين فهماً وتنزيلاً (أصدرته الزيتونة للنشر والتوزيع؛ طلاء 5417١ه/‏ 15990م)؛ وبعض 
إسهامات الدكتور فتحي الدرنني. وهناك محاولة قام بها العلامة السيد محمد تقي المدرسي مسن 
علماء الشيعة المعاصرين تستحو تستحق التنبيه إليهاء وذلك في كتابه التشريع الإسنلامي : مناهجه 
ومقاصده (بيروت: داز الرائد العربي هم ۳ ,م) وقد اطلعنا على الجزءين الأول 
والثاني منه. إلا أنه يلاحظ أن المؤلف قد تطوح ني مسائل ومغالطات لعل الدافع إليها 
لانتصار الذحي أكثر من التأصيل العلمي؛ على أنه جاء مباحث مهمة من جهة تعميق اندر 
الفلسفي ي في سس التشر يع الإسلاميء وأثار عددا م من القضايا المنهجية المهمة. وكان المدر. 


الى ت مهج اخهمة. ونال امدزر سي 
كا 





هذا الجزء قد صدر بعد. 


- ١هم‎ - 





الإسلامية؛ وما أثرناه من إشكالات وما طرحناه من تساؤلات» إنما يؤكد لنا أن 
التحدي ما زال قائماً وأن المشروع ما زال مفتوحاً على المستقبل يتحدى أهل 
الذكر وينتظر الإنحاز» سواء على مستوى إعادة بناء العلوم الإسلامية عموما أو 
على مستوى تأسيس علم المقاصد كما تطلع إلى ذلك ابن عاشور. والله من 
وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 


100 سمس 


مصادر الدراسة ومراجعها 


أبو سليمان» الدكتور عبد الحميد: أزمة العقل المسلم فرجينيا (الولايات 
المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 517١ها//١1991م.‏ 
ل النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية» ترجمه.من الإنجليزية 
ناصر أحمد البريك» الرياض: مطابع الفرزدق» 5١1‏ اهار 1997م. 
الأمين»"السيد محسن: محاسن الجواهر ونزهة الخواطر في علوم الأوثئل 
الأ وخرء صيذا/ بيروت: منشورات المكتبة العصرية» بدون تاريخ. 
الإبراهيمي: محمد البشير: عيون البصائرء الجلد الشالث من آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي؛ جمعها وحققها نجله الدكتور أحد طالب 
البراهيمي» به بيروت: دار الغرب الإسلاي ۷-. 


amy أأوناءه‎ E [| 3 lag . 0 I 
3Y إلامانء تونئس: ضابة الدولة للثقافةء‎ 


أبن الخوجةء محمد: صفحات من تاريخ تونس» تحقيرّ هادي الساحلي 
والجيلاني بن الحاج يحيى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۹A٦‏ 
ابن عاشور. الإمام محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» 


شركة التو نسة طنة للكتات لال اف ) 
j‏ لشركة التونسية للتو للتوزيع (توذ ) والدار الوطنية اب (الجزائر)» 

. ۵٥ 
أليسر ى الصبح بقريب (التعليم العربي لإسلامي: دراسة‎ : 


1إ ا مها« م . mr ef‏ 


وأراع إصار حيةاة ¿ توتس ٠‏ الشركة التونسية لفنون الرسم 15848. 
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- ل : تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار بوسلامة للنشر 


اتون ٠‏ 4¥. 
الدار العربية للكت ب ۰.۱۹۷۹ 


ابن عاشورء الشيخ محمد الفاضل: تراجم الأعلام» تونس: الدار التونسية 
للنشن ۱۹۷۰. 1 

ا الحركة الأدبية والفكرية في تونس» تونس: الدار التونسية 
للنشرء ١987‏ . 


بن حسن» بلقاسم: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر. الإسلامي 


هك '(مقال غب منشة و )؛ ت : الكل كلية الر يتونب نة للك بحعة : أم 
بو سن كين صمتو زءاء تريس ٠‏ ئيسة اللسريحة وراصوب 


51 مد 


القال). 

الترابي» الدكتور حسن: قضايا التجديد: نحو منهج أصولي» الخرطوم: 
معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» 1۹4 

تركي» > إلد لور حبد الجيد: الشاطي والاجتهاد التشر يعي الماصرة 
الاجتهاد (بيروت/ لبنان» العدد الثامن» صيف ١541١ه/‏ ۱۹۹۱ م. 
: مناظرات في أصول الشريعة» ترجه من الفرنسية الدكتور 
عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامي». طا 


م1۹4٤ ھ/‎ ۴٤ 
التهانويء محمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوي تمقيق عحقيق‎ 
ia > جاعة م٠ العلماء ناف اف الدكث 5 ,ةذ‎ 
جماعه من العلماء بإشراف الدكتور رفيق العجم. بيروت: مكتبة لبنان‎ 


ناشرون» 1995 


- ١هم‎ — 


التونسي» خير الدين: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تحقيق 
المنصف الشنوقيء الدار التونسية للنشر (تونس) والمؤسسة الوطنية 
للكتاب (الجزائر)» 1985. 

الخابري» الدكتور محمد عابد: بنية العقل العربي» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .1١995‏ 1 


جعيط» الشيخ محمد العزيز: المقاصد الشرعية وأسرار التشريع» المجلة 


الزيتونية» المجلدالأولء العد الأول» توننس: شعبان 
٥‏ هم أكتوبر ۱۹۳ م. 


الحسنى. إسماعيل : نظرية المقاصد عند الأمام محمد الطنناهر بن عاشورء 
ف حنا (ال لاباث المتحدة الأم بكنة): المعهد الحا للفك الاسلام > 
فرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
7ه ه199م. 

الريسونى» الدكتور أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي (الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(فرجینیا)» 517 ١ه‏ 1990م. 

ll 11‏ ہے اوس ١٠د a f‏ اله f wl‏ 4 ود عل اا ىر 

السا حلي ٠‏ ادي تصول ي اریم وا خسار 6م بر رسا دار العر ن 
الإسلامي» الطبعة الأولى»: ۱۹۹۲. 

السيد» رضوان: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العربية» .١945‏ 

الشاطى» أبو إسحاق: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد الله درازء 
اهيم رمضان. ط ۲ء 5١5١ه9957١م.‏ 

e‏ 8 أ 


ية إير 


شمس الدين» آية الله الشيخ محمد مهدي: الاجتهاد في الإسلام 
الاجتهاد العدد التأسعء ١51١ه/‏ ٠196م.‏ 


الخامس» 518١ه//19491م.‏ 
ل :الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» بيروت: المؤسسة 
الدولية» الطبعة الأولى» .١599/1١119‏ 1 
الشنوفيء المنصف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: -1١795‏ 
۳ ه/ ۱۹۷۳-١۸۷۹‏ م حوليات الجامعة التونسيةء العدد العاشرء 
۳~ 
صافي» الدكتور لؤي: إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إلى الرؤبة 
التكاملية» دمشق: دار الفکر» 519١1ه/1594.‏ 
الصدرء آية الله السيد محمد باقر: اقتصادنا (ضمن الأعمال الكاملة)» 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ٤١۸‏ 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ١١5١1ه/1984م.‏ 

: السئن التاريخية في القرآن (ضمن الأعمال الكاملة)ء 
بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ١١5١ه/1990م.‏ 
الصغير» عبد المجيد: الفكر الأضولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» 
بيروت: دار المنتخب العربي» 5104١ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
العبادي» برير: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري 
والإمام الخميني» قضايا إسلامية (قم/إيران)» العدد الخامس» 


: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته): 


١4ةهنبب/‎ IE 
۹Y هھ‎ 


عبد السلام» صائب: الإمام محمد باقر الصدر مفسراء قضايا إسلامية 
(قم/ إد إن)» العدد الثانى» ا( هم 14046 ام. 


ر 


عق ا حم : الت و 2 لحن 


0 
% 


تونس: دار السنابل للثقافة» .١986‏ 

الغالي» بلقاسم: شيخ الجامع الأعظم عمد الطاهر بن عاشور» بيروت: 
دار ابن حزم» 511 1ه/1997م. 

الغزالي» محمد: نحو تفسسير موضوعي لسور القسرآن الكريم» 
القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 1415١ه/‏ 1940م. 

الغنوشي» الشيخ راشد: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .٠۹۹۳‏ 

الفاسي» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال 
الفاسي (فضاس) ومكتبة النجاح الحديفة (الدار البيضاء)» 


كروء أبو القاسم محمد: أعلامنا: محمد الخضر حسين» تونس: دار المغرب 


العربي» 14¥ 

مالك بن ني: المسلم في عالم الاقتصاد» دمشق: دار الفكر؛ .١98448‏ 
محفوظ: محمد تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
A۲‏ . 


المطوي» عمد العروسي: السلطنة الحفصية» بوروت: دار الغرب 
الإسلامى» 5ه/1985م. 


النجار» الدكتور عبد المجيد: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» ۲ . 
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امت 


الحمد لله على ما وهب من الهدى إلى شرعه ومنهاجه وآهم من استخراج 
مقاصده وتنسيق حجاجه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به 
صرح الإصلاح بعد ارتجاجهء وعلى أضحابه وآله نجوم سماء الإسلام وجواهر 


تأجه» وأكمة الدير» ن الذين بهم أضحَى فق العلم إثر ثر بزؤغ فجره و الاه 


و امار جه 


هذا كتابٌ قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء والتمثيلٍ هاء والاحتجاج لإثباتهاء لتكون نبراساً للمُتفقّهين في 
الدين» ومرجعا بينهام عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصارء وتوسلا إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء الأمضارء ودُرَبةَ لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى يستتب بذلك ما أردناه غو 
مرةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» إذا كان القصدٌ إغائة المسلمين يلال 
تشريع مصاطهم لار تى نزلت الوادت واشتيكت النوازل» وبفَصْل من 
القول إذا شنَجَرتَ حُجَيجُ المذاهب» وتبارت في مناظرتها تلكمٌ المقانب 290 7 


دعاني إلى صرف الهمة إليه ما رآيت من عُسّْر الاحتجاج بين المختلفين في 





> المقائب» جع مِقَنّب (بكسر اليم وسكون القاف وفتح التون)» اسم جماعة‎ )١( 
كسر الميم وسكو‎ 


53 NET 
وفتح النون)ء اسم جماعة كثيرة من الفرسان.‎ 





وهو هنا مستعار لجماعات العتماء كمأ يستعار القارس للعالم الفائق. - (المؤلف). 
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مسائل الشريعةء إذ كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية:؛ أو قريبة 
منهاء يذعن إليها ا لمكابرء ويهتدي بها الُشَبهُ عليه» كما ينتهي آهل العلزم 
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات 
والأصول الموضوعة؛ فينقطعٌ بين الجميع الحجاجٌ» ويرتفع من أهل الجدل ما 
هم فيه من لُجاج. ورأيت علماء الشريعة بذلك أُولى» وللآخرة خيرٌ من 
الأولى. 


وقد يظنُ ظادٌ أن في مسائل علم أصول الفقه عْئْيّة لِمُتَطلُب هذا الغرض» 
بيد أنه إذا تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مخ ف 


فيها بين ) النظاره مستي“ 3 بينهم الخلافُ في الأصول“ ' تبعا للاختلاف في الفروع. 


تمر بی 
خنت قل قد اسهم اخااف ي اسرد أذ قواعد الأمسول 
انتزعوها من صفات تلك الفرو ع إذ كاد ن علم الأصول لم يدون إلا بعا 

تدوين الفقه بزهاء قرنين. على أن جعا من لين كان زيا في الأصول 
يسير فيها وهو راجل» وقل من ركب متن الفقه فدعبت نزال فكان أولَ نازل؛ 
لذلك لم يكن علم الأصول منتى يتتهي إلى حكمه المختلفون في الفقه» وعسر 


أو تعذر الرجوع بهم إلى وحدة رآي أو تقريب حال. 


على أن معظمٌ مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الششريعة 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (5): ذأ ونرجح أن الأولى ما ثبتناء بناءً على أن الكلام 
الذي جاء بعد :إِذ الظرفية ورد مورد التعليل للجملة السابقة.. 


(؟) في الأصل: نشرة مكتبة الاستقامة (ص 4) ونشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص٥):‏ الضروع» 
والصواب ما أثبتناه؛ أن مدار الاختجاج هنا على أن | الاختلاف الواقع في الأصول ناجم عن 
أن الأصول نفسها متت عة مى الف وع السابقة عليها نشأة وتار اء وهو مايه ضحه كلانه 
1 أ 7 ړک اك غر 0 EE‏ © رار وهو ما يو ص 000 


اللاحق. 
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ومقصدهاء ولكنها تدور حول حور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع 
بواسطة قواعد تكن العارف بها من انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصافي 
َؤْذِنُ بها تلك الألفاظء ويمكن أن تجْعل تلك الأوصافٌ باعثاً على التشريعء 
قاس فروعٌ كثيرة على مورد لفظ متها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها عل 
الوصف الذي اعتقدوا أنه 0 وهو الوصف المسمّى بالعلة. 


وبعبارة آقرب» تمكن تلك القواعد المتضِلّمَ فيهنا من تأييد فروع انتزعها 
الفقهاءُ ل تكد علمالأصوله تكن تلك اف روع اسم تلا لوي 
مقبولة في نفوس المزاولين ها من مقأّدي الذاهب. وقصارى ذلك كله أنّها 
ل إلى محامل ألفاظ الشريعة فى إن نفرادها واجتماعها وافتراقهاء حتى قرب 

فهم المتضلّع فيها من أفهام أصحاب اللسان العربي القح» كمسبائل مقتضيات 
الألفاظ وفروقها: من عموم» وإطلاق» ونص» وظهورء وحقيقة» وأضداد 
ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية: من تخصيص» وتقيبد» وتأويل. وجمع» 
وترجيح» ونحو ذلك. وتلك كلّها في ) تصاريف مباحثها بمعزل تک 


غن بيان حكمة 


وه 
ار 


الشريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها. فهم قصروا مباحثهم 
على ألفاظ الشّريعة» وعلى المعاني الي أنبأت عليها الألفاظ؛ وهي علل 
الأحكام القياسية. وربما يجد المطّلمُ على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشريعة كثيرا من مُهِمّات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم الأصول» وذلك 
يخص مقاصد أنواع اع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاضد التشريع العامة. 


المهمجورة”- عند المدارسة - أو المملولة» تسب في أواخر كتب الأصول لا 
يصل إليها المؤلُّون لأ عن سآمةء ولا المتعلمون إلا الذين رُزَقُوا الصيرٌ على 


۷ - 


الإدامة» فبقيت ضئيلة ومنسيةء وهي بان تعد في علم المقاصد حَرية. وهذه هي 
مباحث المناسبة والإخالة في مسالك العلة» ومبحث المصالح المرسلة» ومبحث 
التواتر» والمعلوم بالضرورة» ومبحث حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب 


والموجّب أو اختلقا. 


وقد وقع لإمام الحرمين رحمه الله في أول كتاب البرهان اعتذارٌ عن إدخال 
ما ليس بقطعي في مسائل الأصول فقال: «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد 
والأقيسة لا يُلْفَى إل ني الأصولء”" وليست قواطع. قلنا: حظ الأصولي إيانة 
القواطع في وجوب العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط 


0( 
بالدليل». 
بالدليل 


وهو اعتذارٌ واو؛ لأنّا لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولاً قواطمٌ يكن 
توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين. 
بل لم نجد القواطع إلا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية: حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسب والمال والعرضء وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة. 


وقد استشعر الإمام أبو عبد الله المازري“ ذلك فقال عند شرحه قول إمام 


)١(‏ هكذا في النشرة الحققة من البرهان» وقد وردت بصيغة الاسم المركب: أصول الفقه» عند 
ال مصنف في نشرتي الاستقامة (ص٥)‏ والشسركة التونسية للتوزييع (ص۷). على أن محقق 
البرهان الدكتور الديب ذكر أنها قد وردت بصيغة الاسم المركب في إحدى خطوطات 


العا 
الكتاب. 


)١(‏ أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين): البرهان في أصول الفقه تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب (القاهرة: دار الوفاءء ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م)ء ج۱ء ص۷۹. 

(۳) هو الإمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» نسبة إلى مازرة (بلدة في جزيرة 
صقلية). توفي في المهدية (بتونس) سنة 0175ه وعمره ثلاث وثمانون سنة» ودفن بثغخر 
المنستير. 
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الحرمين في البرهان: «وأقسامها (أي آدلة الأحكام) نص الكتاب» ونص السنة 
المتواتر» والإجماع: اختلفت عبارات الأصوليين في هذاء فمنهم من لا يقيد هذا 
التفييد (أي فيد كلمة نص) ويذكر الكداب والسنة (أي يقتصر على انين 
الكلمتين ولا يذكر كلمة نص) والإجماعء فإذا قيل لهم: فالظواهر وأخبار 
الآحاد. يقولون: إنما أردنا بذلك ما تحقق اشتمال الكناب عليه» ولم تتحقق 
اشتمال الكتاب على الصورة المعينة من صور العموم» وكذلك يقولون في 
أخبار الآحاد: لم نتحقق كونها سنة. ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس. 
ومنهم من يقول: ما دل على الحكم ولو على وجه مظنون فهو دليل» فهذا لا 


يفتقر إلى التقييد .° 





= أحعت كلمة المترجمين له على أنه من المجتهدين لما أبداه من آراء في الفقنه مستندة إلى أصول 
الاستنباط للأحكام مع تدقيق في المأخذ. خلف العديد من التضاتيف منها: المعلم بفوائد مسلم 
(وقد حققه الشيخ محمد الشاذلٍ النيفر وأخرجته دار الغرب الإسلامي في ثلاثة يجلدات)» 
شرح التلقين وهو شرح على كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي. وهناك 
عدة نسخ من التلقين في مكتبات عامة وخاصة منهنا المكتبة العامة بمدريد (الأسكوريال) 
والكتبة الأزهرية والخزانة العامة بالرباط ومكتبة آل عاشور بالرسى ومكنية الشيخ حمل 
الشاذلٍ النيفر بتونس» وقد قام بتحقيقه -لنيل شهادة الدكتوراه بإحدى الجامعات السعودية - 
عمد ثالث سيد الغني وتشر ته دار الفكر بيروت عام ٤۱۵‏ ه/ ۱۹۹۵ وللأسف قان 
هذه النشرة للكتاب تشكو من الكثير من الأخطاء التى لا تكاد تخلو منها صفحة منةء سواء في 
القسم الدراسي أو في النص الحقق. هذا فضلاً عن أن الاختيارات التي تبناها الحقق في ضبط 
النص تتسم بالكثير من الارتباك ولا تكاد تسير على معيار منضبط ومطرد. أما شرح المازري 
عليه فهناك أجزاء منه بمكتبة الحرم بالمدينة المدورة وكذلك بالمكتبة الوطنية بتونس» إيضاح 
الحصول من بزهان الأصول (وهو شرح على البرهان لإمام الحرمين الجوبي). 
للمزيد من التفاصيل عن حياة الإمام المازري وتراثه ومكانته وتلاميذه انظر الدراسة الوافية 
التي قدم بها الشيخ محمد الشافلٍ النيفر لكتاب المازري المعلم بفوائد مسلم (بيروت: دار 
الغرب الإسلاميء طلاء 14437)) جا »ص ۱۵۸-۲۳ . 
)١(‏ على الرضم ما ذهب إليه الشيخ الشائي لير من أن شرح الإمام المازري على البرهان يعد 


مفقوداً (اك م : مرجم ماق عرلا ص مخ » إلا أن ى ثقا, المأصتف مته دللا وأضحصسا و كافاأ 
عمفودا [الليعر ٠‏ مرجع سابق؛ ج٠‏ صن ل في تقل احص 2 ر 
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ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في 


الأمر والنهي أن الأبياري”” قال ني شرح البرهان: «مسائل الأصول قطعية ولا 
يكفي فيها الظن» ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب» بل معنى 
ذلك أن مر من كر استقراؤه وا طلاعه عا لى أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم] 
ومناظراتهم [وفتاويهم] وموارد النصوص الشتّرعية [ومصادرها]جصل له 
القطع بقواعد الأصولء ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن» “° 





= على أنه غير مفقود. ومن الراجح أن منه نسخةٌ على الأقل في مكتبة آل عاشور بالمرسى 


بتونس» إلا أننا لم نوفق للاطلاع عليها. ولعل الله يقيض لهذا الكتاب من يتولى تحقيقهء 
خاصة وهو من الآثار التي يمكن أن تبرز لنا مدى التفاعل والتواصل العلمي بين المذاهب 
المختلفة. 

في نشرة الشركة التونيةللتوزيع (ص۷): أبن اأنبارية والصحيح ما اء كما ورد فى 
الطبعة امحققة من كتاب نفائس الأصول في شرح الحصو J‏ نظر الامش التالي رقم(؟) 
والأبياري هو شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية المتهاجي فقي 
وأصولي ومفسرء مشهودٌ له بالصلاح والتحقيق في العلم. من تصانيفه: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان (وهو شرح على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ومنه نسخة 
ارط عة مراد سه على ما ناد به الشيخ محمد الشاذلي اشر في مقدمته لكتاب 
المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري)ء وسفينة النجاة وهو مؤلف على طريقة الإحياء: للغزالي . 
إلخ. ولد سنة 0۵۷ وتوفي سنة 1۸١1ه.‏ 

القرافي: نفائس الأصول في شرح الحصول ٩(‏ مجلدات)» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض ا(الريساض: مكتبة مصطفى البازء الطبعة الأولى» 
1ه 1996م): مج۳» ص47 48-17 17. وما وضعناه بين معقوفتين لم يورده المصنف» 
وقد استكملناه من شرح القراني على ا محصول. 

هذا ويأسف المرء أن يلاحظ هنا أنه على ى الرغم من الجهد الذي بذله امحققان لنفض الغيار عر 
هذا الأثر التفيس وجعله في متناول الدارسين والباحثينء فإنه لم يسلم مسن 0 شوائب ونواقص 
كثيرة كان من الممكن تلافيها. أولاً: كان يمكنهما توثيق نصوصر الحصول من الطيعة اطق 
تحقيقاً علمياً دقيقاً التي أصدرتها مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني 
وثانيا: م يعن امحققان بتوثيق كثير من الآراء التي أوردها القرافي عازياً إياها - في أغلب 
الكيكء 1 1 


الاحيان - إلى أصحابها؟ ؛ ومثل هذا التوثيق مهم وضروري في 





احق ألعا 


لتحقيق العلمي» فهو يعطي 


= و۷ ل 


وهذا جواب باطل لأننا بصّدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا 
على ما يحصل لبعض علماء الشريعة 


وني شرح القراني على الحصول ني الفصل الثاني من المقدمات: أن «أبا 
الحسين [البصري] قال في شرح العمد لا يجوز التقليد في أضول الفقه. ولا 
يكون كل مجتهد فيه مصيبأء بل المضيب واحد. والمخطئ في أصول الفقه ملوم 
بخلاف الفقه». وعقبه القراني بقوله: إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك 
كالإجماع السكوتي ونحو ذلك. والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً فلا ينبغي 
يمه كما آنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول العرض يبقى زمانين» وينفي 
الخلاء» ونحو ذلك من المسائل التي مقصودها ليس من قواعد الدين الأصلية» 


وَإِنّما هي من امات في ذلك العلم.” 2 





ِ للأثر الحقّق حياته وحيويته في إطار تفاعله مع ما سبقه وما عاصره من أفكار وآراء. وفضلاً 
عن ذلك. لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من أخطاء لغوية ورسمية لا 
تغتفر سواءً في متن الكتاب أو في تعليقات الْحققيْن. 
وقد زاد في سوء إخراج هذا الكتاب القيم الأخلال الفاحشة في تنضيد مادته وتنسيقها الفنيء 
وعدم الاستفادة - الذي لامسوغ له-من الإمكانيات الفنينة الكمر يرة التي أتاحها تطور 
الحاسوب والطابع الآلي؛ فقد كان يمكن أن يصدر الكتاب في جلدين كيرين وبشهرسة علمية 
دقيقة وإخراج في أنيق» بدل تسعة مجلدات ترهق قارئها فضلا عن حاملها. 

)١(‏ القراني: مرجع سابق» مج١ء‏ ص177-171» حيث الكلام المنسوب لأبي الحسين وتعقيب 
القرافي عليه. . على أني لم أهتد إلى هذا الكلام المنسوب إلى أبي الحسين البصري في شرح 
العمد. وإنما غاية ما ورد فيه عند حديثه عن مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهادء أن الحق 
في أصول الدين وأصول الشرع واحب قاضداً بذلك عقائد الإيمان الأساسية والكليات التى 
عليها مدار الأحكام الشترعية وأصول الأخلاق التي لا تتبدل بتيدل العصور وتباين الأحوال 
واختلاف الأشخاض. أما الأحكام الجزئية التي مناطها تحقيق المصالخ المتغيرة للمكلفين فيقول 
نيها بالتصويب. وليس قصد أبي الحسين متجها - على الأقل كما يدو من ظاهر كلا 
وسياقه - إلى أصول الفقه لفقه ‏ بمعنى المناهج والقواعد الكلية للاستنباط كما يوهم ما نسبه إليه 
الق a‏ 


لقراق وتعقبه فيه كما ذكر المؤلف هنا انظر: أبو اخسن بن البصري: شرح العمد (جزءان)» 
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وقد حاول أبو إسحاق الشاطي في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات 
الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل © 


وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو اي 
بين ما لوه من أدلة الأحكام» وما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه 
قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلما دوّنوها 
وجمعوها ألفَوًا القطعيّ فيها نادرأ ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
علم الأصول. كيف وني معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه؟! . فندحن إذا 
أردنا أن ندوّن أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل 
أضول الفقه المتعارّفة وأن نيد ذَويها في بوتقة التدوبتن وتعيرها كعيتازر النظر 
والنقد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلشت”" بهاء ونضع فيها أشرف معادن 
مدارك الفقه والنظرء ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة 
ونترك علم أصول الفقه على حاله» تُسْتَمّدُ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية» 
ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه منزو تحت سْرَادٍق مقصدنا هذا من 
تدوين مقاصد الشريعة» فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل: علم مقاصد 


ال ئعة 
السريعة . 





- تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد (القاهرة: دار المطبعة السلفية» ١٠5١ه)ء‏ ج۲ء 
ص 18-176. وانظر له كذلك في المسألة نفسها المعتمد في أصول الفقه (جزءان)» قدم له 
وضبطه الشيخ خليل امیس (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۰۳‏ ه/ ”198م)) جل 
ص لق 

)١(‏ راجع كلام الشاطي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الموافقات في أصول الشريعة 
شرح الشيخ عبد الله درازء » نشرة جديدة بعناية الشيخ | إبراهیم رمضان ( بيروت: دار المعرفة» 
۱ ھهھه/۱۹۹1م)ء مجاء ج۰۱ ص ۲۹ 0 


(؟) آے, اختلطت را 
(؟) آي اختلطت بها. 


فينبغي أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية» أي من حق العلماء 
أن لا يدوّتوا إل ما هو قطعي إما بالضرورة» أو بالنظر القوي. وهذه المسألة لم 
تزل معترك الأنظار» ومحاولة الانفصال فيها ملأت دروس الحققين لها في أختام 
الحديث في شهر رمضان ^ 


ولقد فاضت كلماتٌ مباركة من بعض أئمة الدين أمست قواعد قطعية 
للتفقه» إلا أن تنائرّها وانغمارها بوقوعها في أثناء الاستدلال على جزئيات» 
يسارع إليها بإبعادها عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند الحاجة إليها. وهذه مشل 
قولهم: الا ضرر ولا ضراراء''' وقول عمر بن عبد العزيز: «محدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»”" وقول مالك في الموطنا: «ودين الله 


يسر»: وقوله أيضاً في ما جاء في المنطبة: «وَتفسير قول رسول الله :“لا يخطنب 


أحدكم على خطبة أخيه؛ أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه» ولم يعن بذلك إذا 


00 


7 يشير المصنف هنا إلىالسنة الى كانت معروفة في تونس طوال عدة قرون» وهي الاحتفال 
بمجالس الحديث النبوي في رمضان في المساجد الجامعة وغيرها وفي المدارس. وأصل «هذه 
المجالس أن أهل الخير وذوي العناية بالعلم والحديث الشريف من بناة المساجد والمدارس 
وغيرهم يؤسسون بهذه المعاهد دروساً للحديث ويقوم بها أهل العلمء ويكون ريع الوقيف 
الذي يتبرع به المؤسس إعانة فهم, وأكثر هذه الدروس في صحيح البخاري. وقد يكتفي 
المؤسس بالرواية كما يعلم من الاطلاع على وثائق هذه المؤسسات». راجع للمزيد من 
التفصيل عن هذه السنة مقالاً بعنوان: الأختام بتونسء الجلة الزيتونية» مج ا ج٠‏ 
0هم55ام ص18١-171(وقد‏ نشرتها دار الغرب الإسلامي بيروت في خمسة 
مجلدات). 

() موطأ الإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليشي» ترتيب أحبد راتب عرموش (بيروت: دار 

النفائس» ١٠5١ه/ ٠۹۹٠١‏ م)ء كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» الحديث 21475 


ص674) وقد رواه مالك مرسلا. هذا وقد صححه الألباني بعد أن مساق معظم شواهده؛ 
انظر إرواء الغليل؛ الحدیٹ ۸۹1 ج۳ ص08 5. 
(۳) شرح الموطأ للزرقاني: مصر: المكتبة التجارية الكبرى؛ ۰۱۹۵۹ ج٤»‏ ص٤ .7١‏ 





خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره أن لا يخطبها أحدء فهذا باب فساد يدخل 
على الناس ¢ 


ولميق باولئك آفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع» مشل 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده» وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القراني المصري المالكي في كتابه الفروق؛ فلقد حاولاً 
غير مرةٍ تأسيس المقاصد الشرعية. 


والرجل الغ الذي أفْرّد هذا الفنّ بالتدوين هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطي المالكي» إذ عنِيَ بإبرازه في القسم الثاني من كتابه المسمّى: 


0 ell اله‎ 


عنوان التعريف بأصول التكليف في أصول الفقه.” ' وعنون ذلك القسم 


بكتاب المقاصد؛ ولكنه تطح في مسائله إلى تطويل وخلط وغفل عن مهمات 
من المقاصده بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود» على أنه أفاد جد الإفادة» 
فأنا أقتفي آثاره» ولا أهمل مهماته» ولكن لا أقصد نقله ولا اختصاره. 


وإني قصدت في هذا الكتاب خصُوص البحث عن مقاصد الإسلام من 


١١١١-١٠٠١ الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبة في تفسسير الحديفين‎ )١( 
ص ١١۴؛ وانظر الحديث في: صحيح البخاري» طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب‎ 
ه/۱۹۹۲م)ء كتاب التكاح؛ الحديث‎ ۱٤۱۲ والأحاديث (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
مج ٣ء ج3: ص477» صحيح مسلم» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار‎ ۲ 
الحديش. 1415ه/ 1141م کناب الببوع الحديث ۱۲٤۱ء جه ص٤١٠۱؛ سنن ابن‎ 

جهء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي (الرياض: شركة الطباعة العربية» 4 هم 1944م 
يراب الک الحديث ۲ ج ص .۳٤۲‏ 


() المقصود هنا كتاب: : الموافقات في أصول الشريعة» وأصل العنوان كما ذكره الشاطي في المقدمة 


هو: عنوان التعريف بأسرار التكليف. إلا أن الشاطي عدل عن هذه التسمية إلى الموافقات بناءً 


على رؤيأ بعض أصذقاثه. راجع مقدمة الموافقات > مرجع سأ أب مرآ رآص 0آ, 


CG ال‎ 0 
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التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بان تحص باسم 
ال لشريعة؛ والتي هي مَظْهَرُ ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد 
وترجيحاتهاء مِمّا هو مَظْهَّرُ عظمة ی الإسلامة ب بقمة لش رائ 
والقوانين ۽ والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام ! العالم اح المجد ع. 

فَمْصْطَلَحِي إذا ألمت لفط التشريع أ أيد ام رده ره 


أريد به مُطْلََ الشيء المشروع؛ فالندوب والمكروه ليسا جُرَادَيْن لي كما أرى أن 


أحكام العبادات جديرة بان 5 تَسَمّى بالديانة» وها أسرار أ خرى تتعلق بسياسة 

النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتم منه امجتمع. لذلك قد اصطلحنا على 

تسميتها بنظام امجتمع الإسلامي» وقد خصضتها بتأليف ميته أصول نظام 
:ا Jı‏ سلام 600 


امجتمع ني الإسلا 


ET 


وفي هذا التخصيص ثُلاَقِي بعض الضيق في الااستعانة بمياحث الأئمة 
المتقدمين» لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله والجدلء إذ قد 
فرضوا جَمهَرَة جدهم واستدلاهم وتعليلهم خاصة بمسائل العبادات وبضع 
مسائل الحلال والحرام في البيوع. وتلك الأبواب غيرٌ مجديةٍ للباحث عن أسرار 
التشريع في أحكام المعاملات» فإنها وإن صَلْحَت للأصول في تقثيل قواعده. 
وللجدلي في تركيب مناظراته» وللفقيه في مقدمات الأبواب الأولى من تأليفه 


)0( ورد عنوان الكتاب في طبعة مكتبة الاستقامة على النحو الآني: أصول نظام الاجتماع في 
الإسلام (حمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس : نشر مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين» لاه ص۸). . شرتو الكتاب ابتداءٌ الشركة التونسية للتوزييع بعنوان: 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وأعادت نشره في طبعة ثانية بالاشتراك مع المؤسسة 
الو طنة للكتات ب بالجزائر عام ١946‏ ولا ل ندري على التحقيق إن كان الصف هو الذي شير 

عنوان الكتاب أم أله تصرف من التاشرين. وقد أعددناه للنشر وتشوى طبعه وتوزيسه هار 


النفائس بالأردن. 
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حين يظهر عليه نشاط الإقبال وقبل أن تعترضه السآمة والملال» فهي لا تصلح 
لصاحب فقه المعاملات. ولهذا تّمت إِيجادَ أمثلةٍ من المعاملات ونحوها ما 
علق بذهني واعترضي في مطالعاتي؛ وقد أَضْطَرُ إلى الاستعانة ثل من مسائل 
الديانة والعبادات» لما في تلك المثل من إياء إلى مقصد عام للشارع أو إلى أفهام 


آئمة الشريعة في مراده. 


4 
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وقد قسمت هذا الكتاب ثلا أقسام: 


القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة» واحتياج الفقيه إلى معرفتهاء 
وطرق إثباتها ومراتبها. 


القسم الثاني في المقأصد العامة من التشريع. 


القسم الثالث فى المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات المعَبّر عنها بأبواب فقه 
المعاملات. 


- ١ا705-‎ 
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لا يمتري أحدٌّ ني أن كل شريعة شرعت للناس إنما ترمي أحكامها إلى 
مقاصد مرادة لمشرّعها الحكيم تعالى» إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل 
الأشياء عبثا؛ دل على ذلك صُنْعُه في اة كما أنبآ عنه قوله: رمَا خَلَقَنًا 
السَّمَاوَات وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمًا لأعِِينَ» ما خلَقنَاهُمَا إل بالْحَق» ون رُم 
َيحْلَمُنَ» (الدخان:۳۹-۳۸)» وقوله: EE‏ نما خَلَقَْاكُْ عا وََنَكْمْ 


ينا لا ترْجَعُون) (المؤمنون (o:‏ - ومن أعنام ما انتمل عليه حل الإنسان 
قبولّه التمدّن الذي أَعْظَمُه وضع الشرائع له 


وما أرسل الله تعالى الرسلَ وأنزل الشراك ثع إل لإقامة نظام البشر كما , قال 
تعالى: لقذ أَرْسلْنَا رَس بالات وارلا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيرٌانَ قوم الام 
بالقِسْط» (الحديد:0؟). وشريعة الإسلام هي اعظمٌ الشرائع دأتوثها؛ كما دل 
عليه قوله تعالى : ون الدينَ عند اللو الإسلام» (آل عمران:9١)‏ بصيغة الحصر 
المستعمل في المبالغة. فإذا وجدنا أن الله قد وصف الكيب اة قبل القرآن 
باوصاف ادى وسمّاها ديا في قوله: يا َْلَالكتَاب لا تَْنُوا فِي دِييكُمْ» 
(النساء:۱۷۱) يعني شريعة موسىء وقال: «#شرّعٌ لَكُم مّنَ الدين مَاوَصَّى به 
نوحا وای وتاك وما ينا ب راهيم وَُوسَى وعيسى أن أقيشوا 
الین ولا تر قرا فيو4 (الشورى:؟1)» وسمّاها شرائع في قوله: #لكل جَعَلْنا 


م شير عة وَمِنْهَاجَا وَنَوْشَا شَاءً الله لجَعَلَّكُمْ 5 وَاحِدَة» (المائدة:44)) 
و رعلا أنه وصف القرآن بانه أفضلّهاء أيْقَنا بان القرآن هو أفضل المدى 


- 1۷۹ - 


وأعلاه. قال الله تعالى: نا آنا التَرْرَاةَ فيا هذى ونور (المائدة:٤٤)»‏ ثم 
قال: اوقفتا عَلَى نارهم بعيسى لبن ميم مدق لما ين دمن الشرراق 
ايتا الإغجيل فيه هُدَى ونو ومُصَدفا لَمَا بين يد یدد شمن اغراق رخدي 
وَمَرْعِظَّة مين (المائدة: 4). ثم قال: ورلا ايك الاب بالْحَقّ مُصّدَقا 
لْمَا بين يديه من الكتاب وَمُهَيْناً عَلَيّةِ) (المائدة:۸٤)»‏ فوصف7© بوصفين: 
تصديق ما بين يديه من الكتاب» أعني تقريرٌ ما جاء به التنوراة والإنجيل من 
التشريع الذي لم ينسخه القرآن» وكونه مهييناً على ما بين يديه من الكتاب» 
وذلك فيما نسخ من أحكام التوراة والإنجيل وفيما جاء به من أصول الشريعة 
بي خلا منها التوراة والإغيسل. فهر تمن أي شاد وقيم على الک 
السالفة. فالشرائع كلها - ويخاصة شريعة الإسلام - جاءت لما فيه صلاح 


لبشر في العاجل والآجل؛ أي في حاضر الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل 
أمور الآخرة» لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرّهم في الآخرة؛ و 
جعلها الله جزاءً على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. وإنمّا نريد أن مسن 
التكاليف الشرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرارٌ للمكلّفين وتفويت مصالح 
عليهم: مثل تحريم شرب الخمر وتحريم بيعهاء ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك 


: 53 ر . 5 f‏ 
ريعات هرت له مصالحها قي عواقب الأمرر. 


ل 5 
2 





واستقرا ادلو كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوب لنا اليقنين بأن 


والأفراد كما اساي 


ومقصودنا هنا إثبات أن للشريعة مقاصد في الجملة» ونترك تفصيلها 


- Ae — 


وا الآتية. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطي في مقدمة كتاب المقاصلد من 
كتابه عنوان التعرية يف" أدلة الصاح منها قوله تعا الى عقب آية الوضوء: #مَا 
یرید ET‏ وَلكِن یرید د لبطهركم»4 (المائدة:١)»‏ وقوله 
تعالی: لوَلَكُمْ في الق نصّاص حَيَاة4 (البقر 8). ونزيد على ذلك أدلة 
كثيرة» مثل قوله تعالى عقب الأمر باجتناب الخمر والميسر: #إِنْمَا بريد الشَيْطّاُ 
أن يُوقع يكم العَدَاوة عضا في الْحَسْر وَالْمَميرٍ4 (المائدة:١9)»‏ وقوله 
تعالى: ذلك أَدنَى ألا تَعُونُوا4 (النساء :) وقوله: رالا ليجب الْقَسَاد» 
(البقرة:0١5).‏ . وستاتي أمثلة في مبحث طرق إثبات المقاصد الشتّرعية الآني؛ 


وني قسم تفصيل مقاصد الشريعة من التشريع. 


احتياج الفقيه 


إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خسة أنحاء: 
النحو الأول: فم أقوالهحاء واستفادة مدلولات تلك الأقوال؛ بحسب 


الاستعمال اللغري» وبكسب النقل الشرعي , بألة لقواعد اللفظية التي بها عمل 


الاستدلال الفقهي» وقد تكفّلَ بمعظمه علمٌ أصول الفقه. 


النحو الثاني: البحث عمًا يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد والتى 
استکمل ْمَل نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الادلة سالة ي 
يطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيخ.''' فإذا استيقن أن الدليل سَالِمٌ 
عن المعارض آعمله» وإذا ألفى له م معارضاً نا ف كفية العا بالدشك” مى 
لحرا عل یں معاء 

أو رُجحان أحدهما على الآخر. 


حكقه نيه بعد ان فرق مل الشرسات الت بطر يي طرق سال العلة 


المبينة في أصول الفقه. 





)١(‏ أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظهور فساد الاجتهاد؛ وبالتتقيح نحو 


1 tel 4 خضب‎ | 


التخصيص والتقييد = املق 
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النحو الرابع: إعطاءٌ حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمُه 
فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعةء ولا له نظيرٌ يُقَاسُ عليه. 


النحو الخامس: تلفي بعض أحكام التتّريعة الثابتة عنده تلقي مَنْ لم يعرف 
عِلَّلَ أحكامها ولا حكمة الشتّريعة في تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن 
إدراك حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب سَّعَةٍ الشريعة» فيسمّي 
هذا النوعٌ بالتعبدي. 


فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشّريعة في هذه الأنحاء كلها. أما النحو 
الرابع فاحتياجه فيه ظاهرء وهو الكفيل بدوام أجكام التتريعة الإسلامية 
للعصور والأجيال الي آتت بعد عضر الشارع» والتي تآتي إلى انقضاء الدنيا. 
وني هذا النحو أثبت مالك رحه الله حجية المصالح المرسلة؛ وفيه أيضا قال 
الأئمة بمراعاة الكليات الشتّرعية الضرورية» وألحقوا بها الحاجية والتحسينية» 
وسوا الحميح بالمناسب. وهو مقرّرٌ في مسالك العلة من علم أصول الفقه. وفي 
هذا النحو هرع أهلُ الرأي إلى إعمال الرأي والاستحسان» فقامت في وجوههم 
ضجة علماء الأثر الذين اطلعوا على أدلةٍ من الأثر والعمل فيها أحكامٌ 
الأحوال والحوادث التي فاتت آهل الرأي معرفتهاء كما أنكر مالك على شريح 
قولّه بعدم صحة الحَبّس. وقامت أيضاً ضجة العلماء الجامعين بين الأثر والنظر 
فيما أَلْمَرْه من أقوال أهل الرأي مخالفاً ِا دل عليه استقراءٌ مقاصد الشريعة» 
كما أنكر مالك على القائلين من السلف بخيار المجلس في البيع» فقال في الموطاً: 
«وليس هذا عندنا حدٌ محدود. ولا أمر معمول به4.”'' وفسره أصحابه بأنه أراد 





حديث نيع الخيار كما رواه الإمام مالك: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ف قال: 
يث بيع إلخياز كما رواه الإمام ن عبد الله بن عمر أن رسو 
«المتبايعان» كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاء إلا بيع الخيارة. وهو من 
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أن المجلس لا ينضبط وأنه ينافي مقصد الشتريعة من انعقاد العقود. 


وآمًا الأنحاء الثلاثة الأولى فاحتياجه في النحو الأول منها إلى ذلك احتياج ما 
ليجزم بكون اللفظ منقولاً شرعاً مثلا. 


واحتياجه إليه في النحو الثاني أشد؛ لأن باعث اهتدائه إلى البحث عن 
المعارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه» يقوى ويضعف بمقدار ما 
ينقدح في نفسه - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من أن ذلك الذليل 
غيرٌ مناسبو لأن يكون مقصودا للشارع على علاته. فبمقدار تشككه في أن 
يكون ن ذلك الدليل كافياً لإثبات <> كم الشرع فيما هو بصدده: يشتد تنقيبة على 
المعارض» ؛ وبمقدار ذلك لك التشكك يحصل له الاقتناع بانتهاء بجشه عن المعارض 
عند عدم العثور عليه. مثاله ما في الصحيح: أن عبد الله بن عمر لما بلغه قول 
عائشة أن رسول الله ويك قال لما: (ألم ترَْ قومك حين بنوا الكعبة قصّرت بهم 
النفقة فاقتصروا عن قواعد إبراهيم فلم يدخلوا الجدْرٌ في البيبت وهو من 
الببت»» فقال ابن عمر: «لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أَرَى 
رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم».”'' فعلمنا من كلامه أنه كان يرى الدليل الذي بلغه من فعل 





= الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها كما يفيده تعليقه عليه الذي أورده المصنف» وكما 
سيذكر المصنف نفسه في فصل طريقة السلف في العمل بالمقاصد. 
انظر الموطاً» مصدر سابق» كتاب البيوع» الحديث ۳١۳٠ء‏ صن455. وقد ورد الحديث بلفظه 
في صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقأء الحديث 370١١‏ مج 
ج"اء ص 5 ؛ وانظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم كتاب البيوع) الحديث 
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الني 8# - وهو ترك استلام الركنين - حالاً محل الحيرة من نفسه» وكان ينقدح 
في نفسه أن لدلالة ذلك الدليل موجباً م يعلمه» فلمًا سمع حديث عائشة أيقن 
أنه ا موجب وانتلج لذلك صدره. 


وأيضاً يكون الاقتناع عند وجود المعارض سريعاً أو بطيئاً بمقدار قوة الشكٌ 
في أن يكون ذلك العارضُ ماسب للمقصد الشرعي أو شير مناسب» الا ترى 
أن عمر بن الخطاب لما استاذن ن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثاً فلم يجبهء 
فرجع أبو موسى فبعث عمر وراءه؛ فلما حضر عتب عليه انراق فذكر أبو 
موسى أنه سمع من رسول الله 4# أنه إذا لم يؤذن للمستآذن بعد ثلاث 
ينصرف» فطالبه عمر بالبينة على ذلك وضايقه حتى جعل أبو موسى ينآل في 
مجلس الأنصار عمّن يشهد له بعلم بذلك من رسول الله يك فقال له مشيخة 
الأنصار: «لا يشهد لك إلا أصغْرّنا وهو أبو سعيد الخدري». فلمًا شهد بلك 
عند عمر اقتنع عمر وعلم أن كثيراً من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك 
قوي أن يكون معارض أصم ل الاستئذان بأن يقيد بثلاث ويرجع بعد الشلاث» 
لأن في ذلك بيان لجال الذي في قول الله تعلى: فلا اوا ّى بوذن 
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وبعكس ذلك لك نجده لمأ لما تردّد في أحذ الجزية من المجوس فقال له عبد 





= الأنبيات الحديث 78 مج لاء ج٤ء‏ ص 477-476 ؛ كتاب تفسير القرآن؛ الحديث ٤۸٤٤ء‏ 
مج ٠۳‏ ج0. ص8١‏ ؛ كتاب التمني» الخديث 47 الاء مج4. ج۰۸ ض۷۹٤.‏ أما كلام عبد الله 
أبن عمر فهو في الحديث 1۸۳. والجذر: الخائط. 

)١(‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري» كتاب الاستكذان - باب التسليم والاسعذان ثلاث 
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الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»”© 
قبله ولم يطلب شهادة على ذلك لضعف شكه في المعارض» بخلاف حاله في 


وأما احتياجه إليه في النحو الثالث فلأن القياس يعتمد إثبات العلل» 
إثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة" كما فى المناسبة» أى تخر 
وإ اج إلى معر 4 ب به» أي ريج 


)١(‏ الموطاء كتاب الزكاةء الحديث ۱۸٦1ء‏ ص188. 

). لا يخفى أن القول باحتياج إثبات العلل إلى-معرفة مقاصد الشريعة يؤدي إلى الوقوع في ضرب 
من الدور: خاصة وأن المصنف قد جعبل - في كلامه اللاحق على طرق معرفة مقياصد 
الشريعة - استقراءً علل الأحكام أعظم الطرق إلى تعيين المقاصد. فكيف يستقيم القول هنا 
باحتياج إثبات العلل إلى معرفة المقاصد؟ ولعله بسبب تقدير مثل هذا الاعتراض جاء كلام 
المصنف على سبيل الاحتمال والظن دون الجرم والقطع. 

(۳) المناسبة معنى في غمل من أعمال الناس يقتضي. وجوب ذلك العمل أو تحريّه أو الإذنَ فيه 
شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأن ترتب الحكم الشرعي عليه مناسب 
لمقصد الشرع من الحكم. 
ومقصد الشرع حصول مصلحة أو دفع مفسدة فالوصف مشل حكم القصاص من القاتل 
عدوانا فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. . والمقصود منه مجازاة المعتدي بمثل مأ أعتدى به» 
وانزجار غير العتدي عن أن يعتدي بمثله. ومثل الإسكار في شرب الخمرء فالإسكار وصف 
تترتب عليه مفاسد ثقتخ تقتضي تحريم ارتكابه. 
واستخراج ج امجتهد للوصف المناسب يُسمّى: تخريج المناط. 
وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التي يشتمل عليها الفمل عن أن يكون 
علةً للحكم» وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغى» كما في قول الني 4#: «من أعتق شركاً 
له في عبد فكان ن¿ له له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة عدل فأَعْطِي شركاؤه حصّصّهم وعُيّق 
عليه العبده وإلاً فقد عتق منه ما عتق) [صحيح البخاري» كتاب العتق» الحديئان1077- 
۳ مج ۲ء جلاء ص 116. فلفظ عبد يقتضي أن هذا العتق لا يجري إلا في الذكورء 
والإجماع على أن ذلك جار ر في الآأمة بظريق ) تنقيح المناط. 7 

وإلغاء الفارق: طريق من طرق تنقيح المناط كما في مثال امن أعتق شركا له في عبدا. - 
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العلة تكون ضابطاً لحكمةء كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم 
الشّرعية التى هى من المقاصد. 


وبعد هذاء فالفقية تاج إلى معرفة مقاصد الشتّريعة في قبول الآثار من 
السنةء وني الاعتبار بأقوال الصحابة والسّلف من الفقهاء» وفي تضاريف 
الاستدلال. وقد أبى عمر قبولَ خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتندة» وأبت 
عائشة قبولٌ خبر أبن عمر في أن اميت يعدب ببكاء أهله» وقرات قوله تعالى: 
ولا تر وَازْرة ودر أُخرَى» (الأنعام: 20.0154 


دنه ولاف الس الخاء 


منهاء يقل بین يذ النحوُ الخنامس 


وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة» لأن معرفة مقاصد 
الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم» فحق العامّي أن يِتلقّى الشريعة بدون معرفة 
القصد لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله» ثم يوسم للناس في تعريفهم المقاصد 
بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية لتلا يضعوا ما يُلقنون من المقاصد في 
غير مواضعه» فيعود بعكس المراد. وحق العالم فهمُ المقاصدء والعلماء - كما 
قلنا - في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. 





الحديث 159 3 مج اء ج۳ ص٤۱۹‏ . وهو كذلك عند سسلم والترمذي في "كناب اهنا" 
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ات أمقا ين الشّن ية 
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أحسبّك قد ود ثقت مما قررْتَهُ لك آنفاً بآن للشريعة مقاصد من التشريع 
بادلة حصّلَ لك العلمٌ بها تحَقّقَ الغرض على وجه الإجمالء فتطلّمْت الآن إلى 
معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد الشرعية في 
مختلف التشريعات» وكيف نصل إلى الاستدلال على تعيين مقصد ما من تلك 


المقاصد» استدلالاً يجعله بعد استنباطه ا كل وفا اق بين المتفقهين» ا 
من استيطه ومن بلغ فيكو ذلك باب خصول الوفاق في مدارك الجتهديين 


فاعلم أننا لسنا بسبيل أن نستدل على إثبات المقاصد الشّرعية المتنوعة 
بالأدلة المتعارّفة التي ألفنا الخوض فيها في علم أصول الفقه وفي مسائل أدلة 
الفقه وني مسائل الخلاف. لأن وجود القطع والظنٌ القريب منه بين تلك الأدلة 
مفقود أو نادر» لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن -وهو متواتر اللفظ - 
فمعظم أدلته ظواهرء وني القرآن آدلة على مقاصد الشريعة قريبة من النصوص 
سنذكرها في تقسيمها الآتي. وإن كانت الأدلة من السنة فهي كلها أخبار آحادء 
وهي لا تفيد القطع ولا الظنْ القريب منه. 

ولذلك قد كان القرآن بين يد , جميع المجتهدين» فلم يتفقوا علي الأحكام 


التي استنبطوها منه» ولو مع ظهور بعضها دون الآخرء فقد قال الله تعالى: #أو 
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يعفرا الذي يّدو عُقَدَة الَكاح» (البقرة:۲۳۷)ء قال مالك في الموطًا: «هو الأب 
في ابنته البكرء والسيد في أَمّتهء" أي لأنهما اللذان يعقدان نكاح ولاياهما. 
وقال الشافعي: هو الزوج» وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده أن بيده حلها 
بالطلاق 


فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشتّريعة با بلغنا إليه 
بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. وجب أن يكون الرائدٌ الأعظم 
للفقيه في هذا المسلك الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي» أو لسابق 
الاجتهادء أو لقول إمام أو آستاذ فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم کال 


صاحب ابن عرفة الذي قال في حق أبن عرفة: «ما خالفته في حياته فلا أخالفه 


بعد وفاته»»”" “ بحيث إذا انتظم الدليلٌ على إثبات مقصد شرعي وجب على 
المتجادلين فيه أن ب تقبا يستقبلوا قبلة الإأنصاف» ويتبذوا الاحتماللات الضعاف. 


الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشريعة في تصرفاتهاء وهو على نوعين: 
[النوع الأول:] أعظمهما استقراءٌ الأحكام المعروفةٍ عللّهاء الآثل إلى 


)١(‏ الموطأء 'كتاب النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباء" الحديث 211١١‏ ص8017. 

زفق قائلٍ هذا هو عيسى الغبريني أحد تلامذة الشيخ محمد بن عرفة في نازلة أخ قبض عبن أخته 
ریعا مشتركاً بينهما وادعی أنه دفع لها حظّها منه. - (المؤلف). 
وابن عرفة هو أبو عبد الله محمد بن عرفة الوِرْغِمّيء ولد بتونس سنة ۷١١‏ وتوفي في جمادى 
الثانية سنة 807» ودفن بمقبرة الزلاج بمديئة تونس. كانت له مشاركة وتبحر في علوم عصره 
بحيث أصبح مرجعا يرجع إليه. ألف في الفقه والأصول والمنطق. آلت إليه الإمامة والخطابة 
ججامع الزيتونة مدة خمسين عاما. وكانت بينه وبين ابن خلدون مشاحنة ومساجلة» «موجبها 
المعاصرة»» كما ذكر صاحب شجرة النور الزكية. 
أما الغيرنى ) فهو أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريي التوذ 
وولي ) قضاء الحماعة بتونس ,» كما تولى , الخطابة بجامع الزيتود 
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اختلاف بين من ترجموا له. 
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استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصول 
العلم بمقاصد الشتريعة بسهولة» لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متمائلة في كونها 
ضابطاً لحكمة متحدة» أمكن أن نستخاص منها حكمة واحدة فنجزم بأئها 
مقصد شرعي» كما يسنت من استقراء الجزئيات تحصيل مفهومٍ كني حب 
قواعد المنطق. 


مثاله: أننا إذا علمنا علة النهي عن امْرَابََةٍ الثابتة مسلك الإيماء في قول 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمن ساله عن بيع التمر 
بالرطب: «أينقص الطب إذا جف؟» قال: نعم قال: فلا إذن»»”" فحضل لنا 
أن علة تحريم المزابنة هي اجهل بمقدار أجد الِعَوَضِيْنَ وهو الرطب منهما اليم 
اياس وإذا علمنا التهي عن بع الجزاف بالكيل؛ وعلمن أن علته جهل أحد 


العوضين بطريق استتباط العلة وإذا علمنأ إباحة القيا م بالغين ؛ وعلمنا أن علته 
شي فة ن الأ بسنو رس نالل ال قفي اس 
في البيوع: : «إذا بايعت فقل لا خلابة»؛!” إذا علمنا هذ ه العلل كلها ما استخالصنا 


متها مقصداً واحداً وهو إبطال الغرر في العاوضات» فلم بيق حلاف في أن كل 


ء۱۳١١ الحديث رواه مالك في الموطا: كتاب البيوع - باب ما یکره من بيع الثمرء الحديث‎ )١ 
ص 17. ونص الجزء الذي أورده المصلف هنا هو: وقال سعد [بن أبي وقاص]: سمعت‎ 
رسول الله يع يسال عن اشتراء التمر بالرُطّبء فقال: : (أينقص إذا ييس؟ ©» فقالوا: نعم‎ 
فلهى عن ذلك. وانظر في مسألة المزابئة والحاقلة صح البخاري؛ كتاب اليسوع؛ الأحاديث‎ 
مجلاء ج۳ ص 4 44-4 . والمزابئة هي ي بي معلوم القدر بمجهول القدر مسن‎ ۴۱۹۹4-۳ 
جنسه»ء أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه» كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ‎ 
عَلِم مقدارٌ أحدهما آم ل يغلما.‎ 

(؟) الموطأ: كتاب البيوع - باب جامع البيوع؛ الحديث ١۸١۱ء‏ ص۷۷٤؛‏ وانظر ضحيح 
البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون..؛ الحديث ٤‏ مج جلا ص٣۰۱۲‏ 


صح مسلی کات اللاي ا د سو 
صضصحيح مسفم؛ كتاب البيوع» احديث 7 ج ۴» ص 16 ١‏ 
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باطل . 


ومثال آخر: وهو أننا نعلم النهيّ عن أن يخطب المسلم على خيطبة مسلم 
آخر» والنهي عن أن يسوم على سومه» ونعلم أن علة [النهي ما في هذه 
المنهيات]0© من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة) 
فستخلص من ذلك مقصداً ! هو دوام الأخوة ة بين المسلمين» فنستخدم ذلك 
المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم إذا 
كان الخاطبٌُ الأول والسائم الأول قد أعرضًا عمًا رغبا فيه. 


النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام أشتركت في علة بحيث يحصل , لنا اليقين 
بان تلك العلة مقصِدٌ مرادٌ للشارع. 


مثاله: النهيٌ عن بيع الطعام قبل قبفيه عه طلب رواج الطعام في 
الأسواق» والنهي عن بيع الطعام بالطعام ند يغ إذا حُمِل على إطلاقه عند 
لجمهور عله أن لا يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه والنهي عن الاحتكار 
في الطعام لحديث مسلم عن معمر ر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ)»” 
عله إقلال الطعام من الأسواق. فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج 
الطعام وتيسيرٌ تناوله مقصد من مقاصد الشريعة» فتعمد إلى هذا المقصد فنجعله 
أضلاً ونقول: إن الرواج إِنّما يكون بصور من المعاوضات» والإقلال إِنّما يكون 


)0 الكلام الموضوع بين معقوفتين غير موجود في نشرتي مكتبة الاستقامة (ص5١)‏ والشركة 
التونسية للتوزيع (ص :.23٠‏ وإنما وردت مكانه عبارة: ذلك هو مافي ذلك وواضح ما 
يكتنفها من غموض وارتباك. 

() أي آثم (المؤلف). وانظر الحديث في صحيح مسلمء كتاب المساقات الحديث ١١٠٠ء‏ (ج۳ 


(ITTY 
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بصور [أخرى] من المعاوضات» ‏ إذ الناس لا یترکون التبايع» فماعدا [هذه 


الأصناف من] المعاوضات لا ر بُخشّی عدم رواج الطعام» ولذلك قلنا تجوز 


الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه. ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق 
الرقاب الذي دنا على أن من مقاصد الشريعة حصول الحرية. 

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدّلالة التي يضعف احتمال أن يكون 
إ1 لرا منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي» بحيث لا يَشّلككُ في 
امراد منها إلا من شاء أن يُدْخيل على نفسه شا لايعتد به. ألا ترى أنا نجزم 
بان معنى بعكم الصا (البقرة: ۳ أن الله آوجبه» ولو قال أحد 


ن ظا هر هذا اللفظ أن الصيا لصيام مكتوب في الورق لجاء خطأ من القول. فالقراث 


كونه موا لفظ تعاب يمصل التي ية ما توي عليه إل الشارع تما 
ولكنه لكو ونه ظنی ي الدلالة يحتاج إلى د! لالة وأضحة يضعف احتمال تطرق ی معنى 


ثان إليها؛ فإذا انضم إلى قطعية امن قوة ظن الدلالة تسى لنا أخذ مقصد 
شرعي منه يرفع الخلافَ عند الجدل في الفقه. م مثل ما يؤخذ من قوله تعالى: 
رال لابجب الَْسَاد (البقرة: :2» وقوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لآ 
تأكلوا أنْوَاكُم بكم بالْباطل» (النساء ع:719)» وقوله: وَل تز وازرة ور 
أحرى) (الزمر:۷)» وقوله: : نما ري الشيطانُ أن يوقم بتكم العَدَاوَة 

وَالْبَعْضَاءَ ۶ في الْحَمْر وَالْميِْ) (المائدة :) وقوله :یرید .الله بكم اسر وَل 
بريد يكم الْحُسْرَ4 (البقرة:180)» وقوله: وما جَعلَ عَلَيكُمْ فِي اين مِنْ 


حرج (الحج :4ل )؛ ف کا 
و 0 


كب 


ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بمقصد شرعي أو 
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الطريق الثالث: السنة المتواترة» وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين: 


الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً 
من الني يل فيحصل هم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. 
وإلى هذا الخال يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة؛ وقسم العمل الشرعي 
القريب من المعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة الجارية المعبّر عن بعضها 
بالحبس» وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريجا يقول بعدم 
انعقاد الحبس» ويقول بأن لا حبس عن فرائض الله فقال مالك: : «رحم الله 
شريحاًء تكلّم ببلاده (يعني الكوفة)» ول يرد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج 
البي 8# وأصحابه والتابعين بعدهم» وما حيسوا من أموالهم؛ وهذه صدقات 


e 


رسول الله سبع حوائط» وينبغي للمرء أن لا ي يتكلم إلا فيما ألحاط به خيراة. 


وأمثلة هذا العلم في العبادات كثيرة» ككون خطبة العيدين بعل الصلاة. 


الحال الثاني: تواترٌ عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة أعمال 
رسول الله # بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعيا. ففي 
البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطى نهر بالأخواز قد نفب 


l1 هن‎ 


عنه الماء» فجاء أبو برزة الأسلمي على فرسء فقام يُصلّي وخلَّى فرسّه 
HORS‏ 


فانطلقت الفرس» فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى 
صلاته. وفينا رجل له رآي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من 
أجل فرس» فأقبل فقال: ما عَنْفني أحدٌ منذ فارقتُ رسول الله ل وقال: إن 
منزلي متراخ فلو صليت وتركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل» وذكر أنه 


صحب رسول الله وه فرأى من ت تبسر 00 


0 , راجع ع رواية الحاوثة بلفظ تاف عا أودد. المصنف هناء ف صحيم البخارى. كتاب العمل ف 
1 





فمشاهدته أفعالَ رسول الله 4# المتعددة استخلص منها أن من مقاصد 
الشريعة التيسير» فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى 
استئناف صلاته أَوْلَى من استمراره على صلاته مع تجشم مشقة مشقة الرجوع إلى 
أهله راجلا. فهذا القصد بالنسبة إلى أبي بسرزة مظنون ظا قريب من من القطعء 


ولكنه بالنسبة إلى غيره الذين يُرْوَى ر ' خبْرُه مقصد محتمل لأنه ب منه 
على وجه التقليد وحسن الظن به. 


ولقد جاء الشاطي في آخر كتاب المقاصد من تأليفه الموافققات بكلام أرى 


مقضه دا له؟ والواجب .أن !1 لنظر 3 إل يم العقا ا أقسام: 


أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأينّا النصء الذي 
يُعرفنا به» وحاصل هذا الوجه الحَمُلٌ على الظاهر مطلقأء وهو رأي الظاهرية 
الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 


الثاني: : دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهسم منهاء 


وإغا المقصد أمر آخر وراءه» ويرد ذلك في جيع الشّريعة حتى لا يبقى في 
ظاهرها مُتَصَسّكٌ تغرف منه مقاصد الشارع. وهذا راي كل قاصد لإبطال 
الشريعة» وهم الباطنية. 


الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعاء على وجه لا يخل فيه المعنى 
بالنص ولا العكس» > لتجري الشريعة على نظام واحار لا اختلاف فيه ولا 


تناقض» وهذا الذي أمّهُ أكثرٌ العلماء. فنقول: إن مقصد الشارع يعرف من 





جهات: 


إحداها: جرد الأمر والنهي الابتدات ئي التصريحي» فان الأمر كان أمراً 


لاقتضاته الفعل» فوقوع ع الفعل عنده مقصود د للشارع» وكذلك النهي في اقتضاء 
الكف. ١‏ 


الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي» كالتكاح لمصلحة التناسل» والبيع 
لمصلحة الانتفاع بالمبيع. 


والثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فمنها 
منص ص علق و متها مكنا" الله و متها ما افق ع م" امتشاف > فاتسترللنا 
ري س 


ممصو ص علية» همساز زه ه» ومنها ما استقرئ من المنصر 
بذلك على أن كل ما لم ينص عليه عا ذلك شأنةٌ هو مقصود للشارع» !© 


طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد 


الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها 


وهذا المبحث يتنزل منزلة طويق من طرق إثبات المقاصد الشرعية» ولكني 
م أعده في عدادها من حيث إني لم أجد حجة في كل قو لمن أقوال السلف إذ 
بعضها غير مُصرّحٍ صاحبّه بأنه راعى في كلامه المقصد وبعضّها فيه التصرييح 
آق ها يقارته: ولک ا يعد بكفردة حجة لأن قصاراه أنه ري من صاحبه في فهم 
مقصد الشريعة. 

ولكن مناط الحجة لنا بأقواهم أنها دالة على أن مقاصد الشّريعة على 
الجملة واجبة الاعتبار» وأن أقوالهم أيضا لما تكائرت قد أنبأتنا يأنهم كانوا 
يتقصّون بالاستقراء مقاصد الشتّريعة من التشريع. ولقد أحببت أن آمل في هذا 
المبحث بأمثلة كثيرة يتجلى بها للناظر مقدارٌ اعتبار سلف العلماء هذا الغرض 
المهم. وفيه ما يعرّقك بان أكثر الجتهدين إصابة وأكثرٌ صواب امجتهد الواحد في 
اجتهاداته يكونان على مقياس غوْصه في تلب مقاصد الشريعة. وسنشرح 
ذلك في أبواب القسم الأول. 


الثال الأول: روى جابر بن عبد الله وأبو هريرة ورافع بسن خديج #8 أن 


ام وس e‏ 0 
رسول الله 8 قال: #من , كانت له أرض ر فلْيَرْرَعْها أو ل ليمنحها أ حأ فإن 5 
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يسيك أرضه»»”© فبلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر فذهب إلى رافع بن 
خديج فقال: «قد علمت أنا كنا نكري مزارعَنا على عهد رسول الله كه ما 
على الأربعاء وشيء من التبن». قال نافع: وكان ابن عمر يُكْرِي مزارعه 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية» ثم 
خشي عبد الله أن يكون الني © قد أحدث في ذلك شيئ لم يكن يعلمه فترك 
كراء الأرض. وقال طاووس عن ابن عباس: إن الي 8# لم ينه عنه ولكنه قال: 
«أن يمنح أحذكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئاً معلوما»" فحمله على أمر 
الترغيب والكمال. وبذلك آخذ البخاري فقال في صحيحه: باب ما كان 
أصحاب الني يل يواسي بعضهم بعضاً وأخرج حديث رافع بن خديج عن 
عمه ظهير بن رافع: «لقد نهانأ رسول الله عن أمر كان بنا رافقا». قلت: ما قال 
رسول الله فهو حقء قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» 
قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء 
ازرَعُوها أو أَرْرِعُوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعاً وطاعة. فاشار 
البخاري في ترجمة الباب التي هي دأبه وفقهه (كما قالوا) إلى أن ذلك من قبيل 
المواساة» والمواساة لا تحب ولا بُقَضَى بها. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب الني وله يواسي بعضهم 

بعضا في الزراعة والثمرة الحدیشان ۲۳٤۲۱-۲۳٤۰‏ (مج۲ء جلاء ص١‏ ١١-7١1)؛‏ وكذلك 
مج ا ج ا ص و 

كتاب الحبة» الحديث 7777 (ج۳» ص٠٠۲)؛‏ وانظر في المسألة نفسها عدة روايات في صحيح 


» كتاب | ( ا 1م9١‏ 1). 
مسلم؛ كتاب الببوع؛ لج" ص 


[49 الأربعاء (, متح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة)» جع ربيع وهو النهر الصغير. والمراد هنا 
aS‏ ات 2 حول شع ريع وهو النهر والمراد 


أنهم يكرون الأرض بمظ من ماء النهر المملوك. - (الؤلف). 
وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان أصحاب الني 88 
يواسي بعضهم بعضاء الحديث ۲۳٤٤‏ (مج۲ء ج۳ ص7١٠0).‏ 

قرف المصدر نفسه» الحديث ۲ ص 1 


1 فد فا‎ A الى‎ 11 42:١ 
.3١ ١ص المصدر نقسه الحديث ۲۳۳۹ء‎ 16 
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وفسّر مالك بن أنس في الموطأ النهي عن الحاقلة بآنها كراء الأرض بالحخنطة 
واشتراء الزرع بالحنطة. 20 'وقال ابن شهاب: «سألت سعيد بن المسيب عن 
سر اء الأرض بالذهب والوّرق» فقال: لاباس بذلك». وقال البخاري 

ل اللّيث [بن سعد]: : «أرى أن ما نهي عنه من كراء الأرض ما لو نّظرٌ فيه 
وو الهم خلال واحرام م یزو نفب من الخ اط۳ مجم خم 
النهي ما كان منها آيلاً إلى بيع ممنوع جعاً بين الأدلة. وني باب من شهد بدراً 
من مغازي صحيح البخاري: : عن الزهري عن سالم عن رافع بن خديج أن 
رسول الله نهى عن كراء المزارع. . قال الزهري قلت لسالم: أتكريها آنت؟ قال: 
نعم؛ إن رافعاً أكثر على نفسه 62 


ويظهر أن رافع بن خديج لما أكثر الصحابة من خالفته تأوّل روايته» ففي 


كتاب [الحرث و] المزارعة من م صحيح البخاري 05 رافع بن خدیج» قال: «كنا ا 


ري سن ر 


أكثر أهل المدينة مُكرعاًء فكنا أكري الأرض بالناحية منها مسك لسيد 
الى ارش ق فنا ا فاك وتا تلم الأرضُ ومِمًا يصاب الأرضُ ويسلم 


لك فتهيتا. وآما الذهب والورق فلم يكن يومئذ»“ فجعل مَحْمْل النهي ما 
في عقود قومه من المخاطرة. 


يا صا 





.47٠نص‎ 3174 الموطأ: كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة والحاقلة ۰ الحديث‎ )١( 

(9) المصدر نقسه ١۱۳۱ء‏ ص470. 

(۳) صحيح البخاريء باب كراء الأرض بالذهب والفضةء الحديئان -۲۳٣١‏ لاغ الام مج 7 جل 
ص۳٣۱‏ . 

() المصدر نفس الحديثان ١ ٠١‏ -4:117» مج جهء ص ۲۳ء ٴ في باب بدون ترجمة - ورقمه 
١‏ من كتاب الغازي وعو تاق بیان من شهد يدر وانظر في الال مها الموطاً كتا 

كراء الأرض» الأحاديث ۱۳۸۹ - ۹۳ صن 1-281 دق ١‏ ركذلك س ملم ا 


لبيوع جر ص1 ۱۱۸۳-۱۱۷). 





(5) صحيح البخاري» مج ٠‏ ج۳ كتاب الحرث والمزارعة؛ الحديث ۰۲۳۲۷ ص٦۹٠‏ 


- 1۹۹ - 


المثال الثاني: أخرج البخاري في باب وفد اليمن أن خباب بن الأرت جاء 

إلى عبد الله بن مسعود وني أصبعه خاتم من ذهبء فقال له ابن مسعود: «أما آن 
هذا الخام أن ينزع؟ فقال له خباب: أما إنك لن" تراه علي بعد اليوم 
فنزعه».”" قال العلماء كان خباب يرى نهي رسول الله 8 عن لبس خاتم 
الذهب نهي تنزيه لا نهيّ تحريم» ولذلك كان ابن مسعود يحاوره في نزعه 
ويستبطئ ترَيْثً خباب عن نزعه إلى أن رضي خاب بنزعه إرضاءٌ لصاحبه» ول 
يكن إنكاز”” ابن مسعود عليه بلهجة تغيير المنكر. 


المثال الثالث: أخرج مالك في الموطاً حديث «البيعان بالخيار مالم يفترقا»» 
ثم عقبه بقوله: : (وليس هذا عندنا حد جدود ولا أمرٌ معمول به)9 ۽ آي ني 
لير مدة عدم تفرقهما ول يقل به مالك في منحبه. وعللوا ذلك مناقاه للقصد 
الشارع من بت العقودء فمحمل الافتراق عنده أنه الافتراق بالقول وهو صدور 


صيغة البيع. 


المثال الرابع: ذكر أبو إسحاق الشاطي في المسألة الثانية من كتاب الأدلة 
عن ابن العربى قال: إذا جاء خيرٌ الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل 
ت ري 3 ك - وه 4 کش 


(1) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص75): إنك لأ والصحيح ما أثبتناه وفقاً لطبعة 
الاستقامة (ص١١).‏ 

(؟) المصدر نفسهء كتاب المغازي - بإب قدوم الأشعريين وأهل اليمن“ الحديث ۳۹۱٤ء‏ مج" 
اج > ص 55 ١؛‏ ونص المقطع الذي ي استشهذ به المصنف من الحديث هو: 64. .. ثم التفت [يعني 
ابن مسعود] إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ام يان لهذا الحا أن يُْقى؟ قال[أي 
خباب]: أماً إنك لن تراه علي بعد اليوم فالقاء». قال البخاري: رواه غندر عن شعبة. 


49 ف 0 نشرة الشر 34 كة التوذ ية ص 8 7): نة 0 والأولى ما أثبتناه ٠‏ انسجاماً مع ! السياق. 
45١‏ إلى طا عا اب الييوج - بار انا تم إلا" ؛ ايدرف ۳ ص ١‏ وانظ رواية للحديث ي 
د ييه 0 وت 5 8 از عازه یں وکر فی 2 ي 


صحيح مسلم كتاب البيوع» الحديث 7 چ ص٤11١‏ . 


الى لإا 


يجوز العمل به؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يُعمل به. 
ومشهورٌ قول مالك الذي عليه المسوّل أن الحديث ث إن عضدته قاعدة أخرى 
عَمل به وإن كان وحده تركه. وقد رد مالك حديث المصرّاة لما رآه خالفاً 
للآصول؛ لأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته؛ وأمّا غرم جنس آخر من 
الطعام أو العروض فلا."") 


المثال الخامس: أخرج مالك في ١‏ لموطأ في تخمير الحرم وجهّه: أن عبد الله 
ابن عمر كفن ابه واقد بن عبد الله (ومات بالجحفة مُحرماً) وخر رآسّه 
ووجهه وقال: «لولا أنا حرم لطيبناه». قال مالك: «وإنغا يعمل الرجل ما دام 
حياًء فإذا مات فقد انقضى العمل» ”؛ أشار إلى أن الحرم إذا مات يطب إن 


كان معه من الناس غير مُحْرِمٍ يجوز له مس الطيب وأشار إلى تأويل الحديث 


لمرو وي في صحيح البخاري في الحرم الذي وَصّنَهُ ناقته إن رسول الله 2 


قال: «لا توء بطيب» '" والظاهر أن الراوي اشتبه عليه قوله «لا تسوه 
بطيب» بأنه لأجل الميت» وإغا هو لأجل الأحياء الذين معه أو ھی خصوصية؛ 
وعلّة الرّدٌ أن ذلك مخالف لقواعد الشريعة» وليس لورود خبر آخر يعارضه: إذ 


و 


ل يرو غيرٌ ذلك. 


)0( انظر مناقشة الشاطي هذه المسألة وإيراده الآراء حوها في الموافقات» مرجع سابقء» مج 
ج۳ ص٤۱‏ -؟. أما مسألة المصّكاة فانظر فيها صحيح البخاري» مج ۰۲ ج۳ كتاب البيوعء 
الأحاديث ۲۱٤۸‏ -151؟ ص77-/71. والمصراة من ن الأبل والبقر والغنم هي - كماقال 
البخاري - التي ضري لبتها وحن وجمع فلم يخلب أيامأء وأصل التصرية حَبْسُ الماء؛ وانظر 
كذلك صحيح مسلمء كتاب البيوع؛ الحديث 11/1916., ج۳» ص١٣٠١‏ 

(؟) الموطأء 'كتاب احج الحديث ؟7الا» ص5 1157 

(۳) انظر في المسألة صحيح البخاريء كتاب الجنائز - باب كيف يكفن الحرم الأحاديث -٠۲١١‏ 


55 ما < ص ق85-74؟. ومعنى وقصتهء كسرته ودقت عتقه. 
بج أء ج ١ء‏ ص ومعتى وفص رنه وو 


~o = 














المثال السادس: أخرج مالك في الموطأ أن أبا حذيفة كان تبئى سالًء وكان 
یری أنه ابنه» فلما نزل قوله تعالى: #اذْعُوهُمْ لأبائهم) (الأحزاب:5): جاءت 
سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله ل فقالت: «كنا نرى سال 
ولداء وكان يدخل علي وآنا ّل وليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى في 
شانه؟» فقال ها رسول الله ويَه: «أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها». فكانت 
تراه ابنا من الرضاعة» فاخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال؛ فتأمر أختها أن ترضعه؛ وأبى سائرٌ آزواج رسول الله 4# أن يدخل 
عليهنْ بتلك الرضاعة أحدء وقلن: «ما نرئ الذي أمر رسول الله سهلة إلا 
رخصة منه في رضاعة سالم وحده؛ واللمر لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد 


ذلك: «وكان عمر د بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يريان 


الرضاعة إلا في الصغر في الحولين» "© 


(1) فل (بضمتين»» وصف يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره» معناه في ثوب واحد» وهو 
ما يفضل من الثياب بعد نزع أكثرها. قال امرؤ القيس: 
فجشت وقد نَضَتْ لنوم ثيابها ‏ لتى الستر إلا ية الْمتْفضّلٍ «المؤلف). 
(۲) الموطاء 'كتاء ب التكاح - باب ما جاء في الرضاعة بعد الك الحديث ۰۱۲۸٤‏ ص5 4؛ وانظر 
عدة روايات للحادثة نفسها في صحيح مسلم» كتاب الرضاع - باب رضاعة الكبير؛ الحديشان 


YA +7 > همغة+-5ه2:ة ل‎ 
IYA Ve CI 
جك كينت‎ 


of — 


أدلة الشريعة اللفظية 


لا تستغني عن معرفة المقاصد الشترعية 


إن الكلام لم يكن في لغة من لغات البشرء ولا كان نوعٌ من أنواعه وأساليبه 
في اللغة الواحدة. بالذي يكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالة.لا تحتمل 
شكاً في مقصده من لفظه؛ أعنى الدلالة المعيّر عنها بالنص الذي يفيد معني لا 
يحتمل غيره. ولكن تتفاوت دلالةٌ ألفاظ اللّغات ودلالة أنواع كلام اللّغة 
الواحدة تفاوتاً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام فيعض أنواع الكلام 
يتطرق إليه احتمالٌ أكثر مما يتطرق إلى بعض آخر وبعضٌ المتكلمين أقدرٌ على 
نصّب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا وُصضِف 
بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. 

على أن حظاٌ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوتٌ أيضاً 
بحسب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام» ولأساليب 
صينف المتكلم بذلك الكلام. 


وبذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحفهٌ بالكلام ملامح من 
سياق الكلام» ومقام ا لخطاب» ومبيّاتٌ من البساطه لتتظافر تلك الأشياءٌ 
الحافة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من 
كلامه. ولذلك تمد الكلام الذي شافة به المتكلمٌ سامعيه أوضح دلالة على 


e 


مراده من الكلام الذي بلّغه عنه ملم وتجد الكلام المكتوب أكثرٌ احتمالات 
من الكلام بلغ بلفظه بل الشف به به» لفقده دلالة السياق وملامح اكلم 


التعر عء الح عثل سء الى 
التعبير عن المحنى عند سوء القهم. 


ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوسل في عفن اض من الأغلاط حين 
يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار ر الألفاظ ويوجه رأيه إلى الأفظ 
مقتنعاً به» فلا يزال يبه ويحَلنُه ويامل أ أن يستخرج لبه ويُهْوِل ما قدمناه من 
الاستعانة ا يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق. وإن 
أدقّ مقامٍ في الدلالة وآحوجّه إلى الاستعانة غليها مقام التشريع. 

وني هذا العمل تتفاوت مراتبُ الفقهاء» وترى جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول 5 ولا عن استنباط العلل» وكانوا في عصر 
التابعين وتابعيهم يشدُون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول ل 
وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين: هنالك يتين هم ما يدفع 
عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ» ويتضمٌ هم ما يُستنبّط من العلل 
تبعاً معرفة اليكم والمقاصد. ` ٠‏ 


وني هذا المقام ظهر تقصيرٌ الظاهرية وبعض الْحدّثين المقتصرين في التفقه 
على الأخبار. [وظهرٌ بطلانُ ما روي عن الشافعي من أنه قال: «إذا صح 


الحديث عن رسول الله فهر م إذ مثلٌ هذا لا يصدر عن عالم متها 


ع1 3 5 خا لل ل« N‏ 
عليه زه أن أراد م !ل لصحة تا له ا . 9 
0 يكون أر مں م الد شرحناه وسيم من المعارضة 

جا حذرنا منه. وحيكل يكون قوله هذا يؤول إا معد :اذا ا :| 
ردا همة. و حيسي يحول ثور د يسؤون وى معمى . إذا رايسم مدهي 


الى لا 














فاعلموا أنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطي في الا عن أحمد 
أبن حنبل من أنه قال: «إن الحديث الضعيف خخيرٌ من القياس». وهذا لا 
يستقيم لأنه إن كان به ماني القياس من احتمال الخطاء فإن في الحديث 
الضعيف احتمالَ الكذب» وهذا احتمالٌ له أثرُ أقوى في زوال الثقة بالحديث 
الضعيف من آثر احتمال الخطا في القياس» فنجزم أن أحمد بن حنبل قد خرف 
عليه هذا القول.]0© 


وش در البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما 
ذكر الني يك وحض على اتفاق آهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان: مكة 
والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي# والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي 


وامثبر والقی : ثم أخرج حديث عاصم قال: : قلت لأنس بن مالك: بلك أن 


الى قال: : دلا لف في الإسلام؟ 0 » قال أنس : «قد حالف إل لني بين قريش 


والأنصار في داري الى بالمدينة».77” ' يشير إلى إبطال الحذيث المروي عن آم سلمة سلمة 





)١(‏ وقد عقب الشاطي على هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد بقوله: «والجواب عن هذا أنه كلام 
جتهد يتما بل اجتهاده انما والصواب» إذ ليس له على ذلك دلا لى؛ وإن سلم فيمكن م هله على 
غير ظاهره)» ثم قال: وقد كان رحمه الله ميل إلى نفي القياس» ولذلك قال: ما زلنا نلعن آهل 
الرأي ويلحنوننا حتى جاء الشافعي فخرج بينا. .. وآیضاً فإذا أمكن أن يحمل كلام امد على 
ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله عنهم». . كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان (بيروت: دار الفكرء »)1997/١1515‏ ج١»‏ 
ص۳٥۱ o‏ 

0( هذا المقطع ساقط كله من , نشرة الشركة التونسية» وهو في ص 0 ١‏ من طبعة مكتبة الاستقامة. 

م2 الحديث كما في صحيح الببخاري ورد على النحو الآتي: : حدّثنا مسدّدء حدثنا عبادٌ ين عبادء 
حدئنا عاصمٌ الأحول عن أنس قال: هحالف الني ويه بين الأنصار وقريش في داري التي 
بالمدينةة؛ وعبارة قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن ن التي قال : دلا حلف في الإسلام؟ قال 
أنس...» يوردها البخاري في هذا الباب من كتاب الاعتصام (مج4» ج۸ الحديث ١٤۷۳ء‏ 

WWAEN 


ص {oy‏ . وإئما أوردها ف في الحديث رقم (5554) في ي كتابه الكفالة. 


- f.0 


وعن جبير بن مطعم وعن ابن عباس.''' وفيه ما يحرّرُ مقدارٌ الاعتبار بمذاهب 
الصحابة فيما طريقه النقل والعمل» فقد كانوا يسألون رسول الله إذا عرضت 
هم الاحتمالات» وكانوا يشاهدون من الأحوال ما يُبَصّرهم بمقصد الشارع. 


(1) أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان وأبو داود - (المؤلف). 
أما حديث جبير بن مطعم فهو: قال رسول الله ل : « لا جلف في الإسلام » ويا حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» رواه أحمد في مسنده 4/ ۸۳ ورواه مسلم برقم »)۲٠۳۰(‏ 


f‏ الام مدع يدم 
کو ود د 85 1 
وابو داود برهم 1537992 . 
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انتصاب الشارع للتشريع 


فما يهم الناظر في مقاصد الشريعة [هر] ييز مقامات الأقرال والأفمال 
الصادرة عن رسول اله والتفرقة بين أنواع تصرفاته. 


وللرسول عليه الصلاة والسلام صفاتٌ كثيرة صالحة لأن تكون مصادر 
أقوال وأفعال منه؛ فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تعيين الصفة التي عنها 
صدر من قولٌ أو فعل. وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين أحد بن إدريس القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء 
الفروق» فإنه جعل الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف رسول الله 8# 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعدة تصرفه بالإمامة؛ وقال: 

«إن رسول الله 4 هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم» والمفتي الأعلم؛ 
فهو إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء. فما من منص ديني إلا وهو 
متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه 8# بالتبليغ» لن وصف الرسالة 
غالب عليه. ثم تقع تصرفاته: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاء ومنها ما 
بجمع الناس على أنه بالقضاء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة» ومنها م 


بختلف فيه لتردده بين رتبتين فصاعداء فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من 
يعْلّبٍ عليه آخری». 


«ثم تصرفاته 4# بهذه الأوصاف تختلف آثارُها في الشريعة» فكل ما قاله أو 


oV — 


فعله على سبيل التبليغ كان حُكْماً عاماً على الّقلّين إلى يوم القيامة: فإن كان 
عأمورا به أقدم عليه كل أحدٍ بنفسه» وكذلك المباح. وإن كان منهيا عنه اجتنبه 
كل أحد بنفسه. . وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقم 
عليه إلا بإذن الإمام؛ لأ سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دور ن التبليغ يقتضي 


حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضى ذلك». 

0000 5 5 07 ر 

«فهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاث» وتحقق ذلك بأربع مسائل: 

المسألة الأولى: بعث الجيوش» وصرف أموال بيت الال في جهاتهاء وجمعها 
من محالّهاء وتولية الولاة» وقسمة الغنائم. فمتى فعل رسول الله 8 من ذلك 
شيت علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل بين انين في 
دعاوى الأموال وآحکام الا لأبدان ونحوها بالبيّئات أو الأيمان والنكولات ونحوها 
فنعلم أنه إِنْمَا تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة. وكل ما تصرف فيه من 
العبادات”'' بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن آمر دينى؛ فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاء فيها». 

«وأما مواضع الخفاء والتردد ففى بقية المسائل» وهى:1 


«المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحياً أرضاً مينة فهي له 


)١‏ في نشرة الشركة التونسنية للتوزيع (ص8؟) وردت عبارة: بالعبادات» والأولى ما أثبتناه. 

(؟) صحيح البخاري» مج؟ ج7؛ ص ٠٠١‏ كتاب الحرث والمزارعة- باب من أحياً أرضاً 
مواتا. ٠.‏ وفييه: #ورأى ذلك علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة»؛ وأضاف 
البخاري: «وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وأبن عوف عن النبي 
له. وانظر كذلك الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة المواتء الحديشان 147١‏ 


s11‏ اء 
۲ ص 278 . قال مالك: وعلى ) ذلك الأمر عندتا. 


ست ۸ژ عم 


«اختلف العلماء في هذا القول: هل هو تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد 
أن نح يأر رضاً ولو لم يأذن له الإمام؛ وهذا قول مالك والشافعي» أو هو 
تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يجيي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب أبي 


حنقة). 


«المسألة الثالثة: قول رسول الله لهند بنت غتبة زوج أبي سفيان لما 
قالت له: «إن أبا سفيان رجل شحیح» ولیس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما 
آخذت منه وهو لا يعلم»» فقال: «حذي من ماله مايكفيك وولدك 
بالمعروف» ^ 


«اختلف العلماء: هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه 
أو يجنسه أن ياخذه بغير علم خصمه به أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد 


8 5 1 6 ٤ 
أن يأخذ جنس حقه أو و حقه إذا تعدر أخذة من الغريم إل بقضاء قاض».‎ 


المسألة الرابعة: قول رسول الله 4#: «من قتل قتيلاً فله سأبّه» ”© 


«اختلف العلماء ء: هل هذا تصرف بالإمامة فلا ي يستحق القاتل سلب 


)20 صحيح البخاري» كناب النفقات» الحديث ٤٦۳٥ء‏ مجج"ء ج1» ص٤‏ 451 وانظره بلفظ غتلف 
في صحيح مسلم» كتاب الأقضية» الحديث 23716 ج۳ ص17779-1778. وقد ورد كلام 
عند المصنف بالصيغة الآتية: «...لا يعطينى وولدي ما يكفينا». 

(؟) رواه مالك في الموطاً ورجاله رجال الصحيح- (المؤلف). هذا والحديث رواه أبو قتادة 
الأنصاري السلمي فارس رسول الله تك وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نهاية 
القتال يوم حنين. . وانظر كذلك صحيح البخاريء كتاب المغازي - باب قول الله تعالى: ويوم 
حنين...ء الحديث يث ۳۲۱٤ء‏ مج ۳ء ج06 ص 114 -170؛ الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء في 
للب في القل» الحديث 4۸ ص٠‏ ٠م-7دلاء‏ وقد جاء بلفظ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة 


قله سليه)؛؟ صح 


۽ کتاب » الجهاد والسير ج ص 17/1 
°۳ جيجح هسام 


ا 


المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك؛ أي ورآه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام». هذا حاصل كلام الشهاب القرافي. 0 


ومن ورائه نقول: إن لرسول الله 4 صفاتٍ وأحوالاً تكون باعثاً على 
أقوال وأفعال تصدر منهء فبنا أن نفتح لحا مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة لم 
تزل تُعْيِتُ الخلق» وتشلجي الخلّق.”" وقد كان الصحابة يرون بين ما كان من 
أوامر الرسول صادراً في مقام التشريع» وما كان صادراً في غير مقام التشريع» 


وإذا آشکل عليهم آمرٌ سالوا عنه. 


ففي الحديث الصحيح أن بريرة لها أعتقها | أهلّها كانت زوجة لمغيث العبد 
فملكت أمر نفسها بالعتق فطلقت نفسهاء وكان مغيث شديد إحبة للماء وكانت 
شديدة الكراهية له» فكلم مغيث رسول الله 4 في ذلك» فكلمها رسول الله في 


31 5 ألحعف فكقالس:» ا + 1 1 ci Ëئو 11 5 ekl‏ 


أن تراجعه؛ فقالت: انامردي يا رسول الله: قال: ي آشفع؟» » فآبت أن 
تراجعه» ولم يُتْرَبها رسول الله 4# ولا المسلمون. ”2 


)0 أورد المصنف كلام القرافي بتصرف. انظر شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الفروق 
(بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ)» ج١ء‏ ص9-7095١7؛‏ وانظر كذلك في المسألة نفسها 
كلام ابن الشاط وابن الحسين المكي المالكي في حاشيتيهما على الفروق. 

(؟) في نشرة الاستقامة (ص۲۸) ونشرة الشركة التونسية (ص*٠"):‏ الخلق» والصحيح ما أثبتناه» 
وأشجی الى يُشجيه: أغصه. 

22 ثربه» أي لامه وآخذه» ومنه قوله تعالى: $ قال لا تريب عَلَيكَم الوم يعفر الله لَكُمْ وَهُوَ 
حم الرّاحين» (يوسف: كه 
أمّا حديث يُرَيْرّة فهو في صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء؛ عن 
عائشة قالت: الجاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيي. 
فقالت إن احبرا أن أعدما هم ويكون ولاؤك لي فعلت. فلهبت بريرة إلى أهلها فقالت م 
فار ہوا عاي ليهأء فجاءت م بن عندهم ورسول الله 4 جالس» ۽ فقالت إني 3 قد عرضت ذلك علي 


لان يكون الولاء في : فسمع الني 5 فأخبرت عائشة الني کا فقال: أحديها... الم 


كام j,‏ الاب , محمد الله e‏ عله ثم قال: ا اا جال يشترط 111 
د ي الناس له ؤاسى ليه نم فال ما بألا ر جال يشترطون شروطا ليست في 


وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أنه مات أبوه عبد الله بن عمرو 
يضعوا من دينه» فطلب الي عليه الصلاة السلام منهم ذلك» فأبوا أن يضعوا 
منه. قال جابر: «فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغرًَوًا بي ول 


على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا في مسائل السنة النبوية إلى أنّ ما 
كان من أفعال رسول الله 6 جبأياً لا يدخل في التشريع» وما ذلك إلا لأنهم 
م يهملوا ما كان من أحوال رسول الله في أثراً من آثار أصل اة لا دحل 
للتشريع والإرشاد فيه: وتردّدوا في الفعل الحتمل کونه جبلياً وتشريعيًاً كالحج 
على البعير. وقد يغلط بعض العلماء في بعض تصرقات رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سبب صدورها. 





- كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط قضاءٌ الله 
أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق؛: الحدیٹ ۲۷۲۹ (مسج 7 ج۰۴ ص۳٤۲).‏ وورد 
كذلك في كتاب |الفرائض- باب الولاء لمن أعتق (مج4» ج۸» ص037751-770: ونصه: عن 
عائشة قالت اشتريت بريرة فقال الني 6ة : «اشتريها فإن الولاء لمن أعتق»» الحديث! ه/ا؛ 
وجاء عن ابن عمر في الباب نفسه عن الني يت قال: «وإنما الولاء لمن أعتق»؛ الحديث 31/07 
وانظر كذلك الأحاديث التي بعده. وجاء كذلك في كتاب العتق- باب بيع الولاء وهيته؛ أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للني ف 
فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء أن أعطي الورقاء فأعتقتهاء فدعاها الني َة فخيّرها من زوجها 
فقالت: لو أعطاني کذا وكذا ما بب عندف فاختارت نفسها)» الحديث 25875 ص59١.‏ 
وانظر كذلك روايات للحديث (مع اختلافات طفيفة في اللفظ) في الموطا: كتاب العتاقة 
والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق” الأحاديث ۱۳۷۵-۱۳۷۴۳» ص 0035-6690 
() انظر رواية للحديث في صحيح البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون- باب الشفاعة 


في وضع الدين؛ الحديث ۵ ۰ مج ۲ء ج۳ ص۰۱۲۲ ونصها: : عن جابر وه قال: #أصيب 
عبدالله وترك عيالاً وكَيناء فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من دينه فأبواء فأتيت 
الي هه فاستشفعت به فأبوا» 


511١ -‏ هس 


وقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رسول الله #كُ. التى يصدر عنها 
قول منه أو فعل اثنى عشر حالاًء منها ما وقع في كلام القرافي ومنها مالم يذكره؛ 
وهي: التشريع» والفتوى» والقضاء» والإمارة» والهدي؛ والصلح» والإشارة 
على المستشير» والنصيحة» وتكميا لتقو مس » وتعليم الحقائق العالة ¢ والتأديب» 


لل 7 
والتجرد عن الإرشاد. 


١‏ فأمًا حال التشريع ف فهر أغلب الأحوال على الرسول عليه الصلاة 


فهو اغلب 
والسلام؛ إذ لأجله بعنه الثم كما أشار إلبه قوله تعاق: لوَمَا مُحَمَّدْإِلاً 
رَسُولٌ* (آل عمران:54١).‏ وقرائن ن الانتصاب للتشريع ظاهرة» مغل خطبة 
حجة الوداع» وكيف آقام مُسَّمّعينَ يُسَمُّعْون الناس ما يقوله رسول الله 44 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: #خصذوأ عني مناسککم»» | 
وقوله عقب اللنطاب: «ليبلخ الشاهد منكم الغائب».”" 


؟ وأما حال الإفتاء فله علامات مشل ما ورد في حديث الموطاً 
والصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس: أن رسول الله 4# وقف 
في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسألونهء فجاء رجل فقال: نحرت قبل أن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج»» ثم آتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي » قال: «ارم ولا حرج». فما سكل عن شيء دم ولا اشر ما يد ينسسى المسرء 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: افعل ولا حرج».0© 


)١(‏ صحيح مسلمء 'كتاب الحج؛ الحديث ۱۲۹۷ء ج7» ص۳٤٩‏ (بلفظ ختلف). 

(؟) جزءٌ من حديث طويل في صحيح البخاريء 'كتاب المغازي» الحديث.4740: مج ج02 ص۳٠۱‏ . 

(۳) الموطأء 'كتاب الحج - باب جامع الحج؛ الحديث 401 ص 4741-7940 وأنظر عدة رواييات 
بهذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الحج؛ الأحاديث ۰۱۷۳۸-۱۷۲۳٤١‏ مسجء ج٣‏ 


ص ٤۳۵-۴٥؛‏ وكذلك ٠‏ یحم مسل كتات ا > الحديث (۳۰١۹‏ ج ص ۹5١-۹۸‏ . 
کن CC‏ ونا 


یج مء فاب 


8 ۲ ¬ 


٣‏ وأما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر ثم 
آرسله»» “ ومثل قضائه في خصومة الحضرمي والكندي في أرض بينهما كما في 
صحيح مسلم.'"' فكل تصرف کان بغير حضور خصمين فليس بقضاء مثل ما 


في حديث هند بنت عتبة المتقدم. 


لكر معو ل 





ومن أمار رات ذلك قول الخص سم للرسول عليه الصلاة وال لسلام: اقض بينناء 


وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الْأَفْضِينَ بينكما). مثاله ما في حديث 
الموطأ عن زيد بن خالد الجهني» قال: جاء أعرابي ومعه خصمه فقال: يارسول 
الله اقض بينتا بكتاب اللهء وقال خضمه (وكان أفقه منه): دق اقفن بيننا 
بكتاب الله وأ لي أن أتكلم: وذكرًا قضيتهما. ققال رسول الله: «لأقضين 
بينكما بكتاب الله...إلخ.”" وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى ابن 
الطلاع القرطي" معظم أقضية رسول الله في كتاب ممتع. و[كذلك] قوله حين 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساقاق الحديث TT /۲٠١۹‏ مج Tg‏ ص8 2.٠١‏ وقد أورده 

في عدة مواضع بألفاظ متقاربة منها: «اسق يا زبير ڈ ثم احيس الاءَ حتى يرجم إلى الحدر»ء انظر 
يا زبير حتى يرجع إلى ادر 

أطرافه في الأحاديث 1۳11-۱ Ay‏ ۸۷۰ صحيح مسل » كتاب الفضائل» 
الحديث ۲۳۹۷ء ج٤‏ ص ۱۸۳۰-۱۸۲۹ . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان”» الحديث ۹٩۱۳ء‏ ج٠»‏ ص٤۲٠؛‏ ولفظه: «عن وائل قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني يك فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يديء أزرعهاء ليس له فيها 
0 0 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلح» الحديث7797/5796, مج7ء ج7ء ص75 7؛ الموطاء كتاب 
الحدود الحديث ۷ ص2۹۱ 


52 


2 هو الإمام أبو عبد الله تحمد بن فرج المالكي | الم لقرطي المعروف بابن الطلاغء العلامة الفقيه 
والمحدث. ولد سنة 4 4١‏ وتوفي سنة 6۹۷ . له كتاب أقضية رسول الله يتك | الذي أشار إليه 
| يم الدكتور عبد المعطي قلعجي» ثم نشرته 


شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت آنها لا 
تحبهء فقال لحا رسول الله عليه الصلاة والسلام: «آتردين عليه حديقته؟ قالت: 
كل ما أعطاني هو عندي» فقال رسول الله لثشابت: خذ منها؛ فأخذ حديقته 


لات نام OP‏ 
وخلهها؟. 


وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهذ التشريع» وليست التفرقة بينها إلا 


لى فة إزد !ع أح ت 
لمعركة | ندراج أصول الشريعة تحتها. 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع. ويكونان في الغالب لأجل 
المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أو القضية 
جزئياً من القاعدة الشرعية الأصلية» بمنزلة لزوم المقدمة الصغسرى للكبرى في 
القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي”'" بين الحكم التشريعي 
العام وحكم المسألة أو القضية» بأن يكون ال مستفي قد عرض لفعله عارض 
أوجب اندراجه تحت قاعدة شرعيةء لا لكون الفعل نفسه مندرجا تحت قاعدة 
شرعية. بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى في قياس المساواة المنطقي بواسطة 


(PD 
مقدمة غريبة.‎ 





5 دار القلم ببيروت (4:8١1ه/‏ 19417م) بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» ونشرته دار 
البخاري بالقصيم (السعودية) بتصحيح وتعليق القاضي الدكتور محمد عبد الشكور. وله 
كذلك نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق. تتلمذ عليه الكثير من العلماء والفقهاء منهم 
القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب البيان والتحضيل. 

)١(‏ انظر الحديث بعدة روايات في صحيح البخاري » أكتاب الطلاق - باب الع وكيف الطلاق 
فيه الأحاديث ۵۲۷۳ 0777-5 (مج”اء ج”ء ص 07-5٠0‏ 6)؛ وكذلك الموطأء كتاب الطلاق 
- باب ما جاء في الم ؛ الحديث ١١86١‏ ص ۳۸۵-۳۸٤‏ . 

(0) آي اع وخصوص من وجه آخر. 

(۳) قياس المساؤاة هو «ما تالف من , مقدمتين» مخمول أو لاهما موضوعٌ الثانية. ويُسمَّى كذلك لأنه 


يقوم على القاعدة التى تقول: إذا كانت أ مساويةً ل ب» وب مساوية ! لج فإن أ مساوية ل ج». 


- 5١غ‎ - 


مثاله في القترى: النهي عن الانتباذ في الدّباء والحتتم والمزفت والنقير.“ 

هذا النهي تعيّن كوه لأوصافو عارضة تُوجب تسرُع الاختمار هذه الأنبذة 

لاد ایا فلا یوعد لك ایی اسلا لجا وضع ادي ی ی 

أو حنتمة مثلا ار لمن هو في قطر بارد» ولو قال بعضّ آهل ل العلم بذلك لعرئض 
الشريعة للاستخفاف. 


وكذلك القو الأقضية قضية؛ مثل قضاء رسول | الله ج بالشفعة ة للجار ر» فإن 


ول في 
ي 2 9 


ذلك يحمل على أن الراوي ي رأى جاراً قْضِيّ له بالشفعة ة ولم يعلم أنه شريك. 


؟- وأما حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاد يشتبه بأحوال الاتتصاب 
للتشريع إلا فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتمل الخصوصية 
مثل النهي عن أكل لحوم اشر الأهلية في غزوة خير. فقد اختلف الصحابة: 
هل كان نهي رسول الله اه عن أكل | الأهلية وأمرّه بإكفاء القدور التي 
طبخت فيها نهي تشريع» فيقتضي تحريم لحوم الحمر الأهلية في كل الأحوال. 
أو نهي إمرة لمصلحة الجيش لأنهم في تلك الغزوة كانت حمولتهم الحمير. وقد 
تقدم كلام الشهاب القرافي في الإذن بإحياء الموات . 


وقد قال رسول الله اا يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سَلبّه) . فجعل 





= وهو قياس يقوم على المماثلة والمشابهة» بحيث إن صدقه يتوقف على صدق مقدمة محذوفة 
تقديرها: المماثل للمماثل ماثلء ومساوي المساوي لشيء ء مساو لذلك الشيء . هذا ولم نستطع 
أن نتبين على وجه القطع مقصود المصنف بقوله مقدمة غريبّة» ولعله يعني بذلك المقدمة 
المقدرة الحذوفة. 
انظر الدكتور مهدي فضل الله: : مدخل إلى علم المنطق (بيروت: دار الطليعة, ط؛» ۱۹۹۰)» 


ص ۳-۲„ 


0( انظر عدة روايات في هذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الأشربة؛ الأحاديث097ه- 


6205 م لي ۴+“ 
محا جا ص :11-1 
سنا الت 9 


~ (0 = 


مالك ذلك تصرفاً بالإمارة. فقال: لا يجوز إعطاءٌ السسّلَبِ إل بإذن الإمام.”" 
وهو من النفل» وهو خارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد أمير الجيش. 
وبذلك قال أبو حنيفة أيضا. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يتوقف ذلك 
على إذن الإمام» بل هو حق للقاتلء فرأوه تصرفا بالفتوى والتبليغ. 

5- وأما حال اهدي والإرشاد فاعم من حال التشريع”" لأنّ الرسول عليه 


nl Î‏ 3 1 اأص د الما ولكن المقعه د إلار 
الصلاة والسلام قد يأمر وينهى» ونيس المشتسود ل المقصود الور 


قبيل الإرشاد. فأنا أردت با هدي والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق وآداب الصحبةء وكذلك الإزشناد إلى الاعتقاة الصحيح: 


رشاد 


وني الحديث الصحيح عن أبي ذر أن رسول الله 48 قال: اعبيدكم خولکم 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان آخوه تحت يده فَلْيُطْعِمُْهُ مِمّا يأكلء ولَيُلبِسْه 
مِمّا يلبس» ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» فإن كلفه فليعنه». قال الراوي: 
لقيت أبا ذرٌ وغلاماً له وعلى غلامه حلةء فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال 
أحدتّك: إني سات عبداً لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله فقال رسول 
الله: «أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ »» قلت: نعم» قال: «إنك امرق فيك جاهلية» 


(1) الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء في السلب في النفل» ص؟١7:‏ 

)۲( آردت من التشر يع ما يؤذن ۽ به ظاهر الفعل النبوي ) أو القول من وجوب أو تحريم» مع أن 
المقصود غير ذلك الحكمء وإلاً فإن اهدي والإرشاد يدلأن على مشروعية ماه كما تقدم في 
آخر ديباجة الكتاب-(المؤلف). 
هذا وقد كان أصل الجملة ينطوي على تكرار لا مسوغ له إِذْ جاءت (في نشرتي الاستقامة: 
ص ١‏ والشركة التونسية: ص 097 هكذا: وأما حال اهدي والإرشاد فالهدي والإرشاد أعم 


53 قد أعدنا صياغتها تهنباً لذلك التكرار 
من التشريع» وكد أعدنا صياعنها ينبا لتخرار 
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اھ 20 )0 
عبیدکم خولكم... ٩‏ 

5 وأما حال المصالحة بين الناس فهو جال يخالف حال القضاء. وذلك 
مثل تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم إليه الزبير وحميد 
الأنصاري في شراج الحرة”" كانا يسقيان به» فقال رسول الله للزبير: "اسق يا 
زيي ثم ارسل إلى جارلك». فلما خضب حيد الأنصاريء قال رسول الله للزبير 
«اسق» ثب حتى يبلغ الماء الجدر»ء قال عروة بن الْر وكان .سه ل الله 

» ثم احبس حتى يخ ل عروة بن الزبير: وكان رسول !ا 


صريح الحكم ل 


ومثل قضية كعب بن مالك حين طالب عبد الله بن أبي حدرد بمال كان له 
عليه» فارتفعت أصواتهما في المسجد. فخرج رسول الله كه فتال: «(يا كعب»» 


غ 


وأشار بيذه» أي ضع الشطر»ء فرضى كعب» فأخذ تصف المال الذي له على أين 
7 2 س 2 0 << 
أبى حدرد © 


۷ وأما حال الإشارة على المستشير فمثل ما في حديث الموطأ أن عمر بن 
الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الرجل الذي أعطاه عمر إيأه. 
ورام بيعه» قرام عمر أن يشتريه» وظن أن صاحبه بأتعه برخص» فسأل رسول 


(۱) انظر نص الحديث بتمامه في صحيح البخاري؛ كتاب التق الحديث 2.7858 مج ج۳ 
ص۱۷۲ . 
5 زفق الشتراج (بكسر الشين ن المعجمة آخره جيم)» جع مفرده شر وهو :مسيل الماء. والحد ة (بفتح 
الحاء وتشديد الراء) أرض متسعة تحيط بالمدينة. - (المؤلف). 
(۳) الجدّر هو محيط الحوض بأصل النخلة. - (المؤلف). 
وأنظر تفصيل الحادثة في صحيح البخاريء 'كتاب الصلح؛ الحديث 2710١8‏ مج 7 ج 7 ص٤‏ ۲۳- 


Fo 
د بأقظ ممتلف عمًا ذكره الصف‎ ۲۴٤-۲۳۴۳ المصدر تفه الحديت ۷۰۹ ص‎ )5( 
وقد ورد بلفظ عمأ ذكره المصنف.‎ ۲۴٤-۲۴۴ ص‎ ۰۲۷۰٦ المصدر نفسف الحديث‎ )( 


~۷ - 


الله که فقال رسول الله: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم» فإن الراجع في صدقته 


Ctl 


كا 1 يعود في قيئه».”" فهذه إشارة من رسول الله على عمرء ولم يعلم أحد 

أن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهياً علنا. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في 

حمل النهي؛ > فقال اججمهور: هو نهي تنزي كيلا كيلا يتبعٌ الرجل نفسّه ما تصدق به 

لوق ا شخ وح ق ال یا می ری لان ای شع لح 
أنه لو كان نهي تحريم لأوجب فسخ البيع؛ء » لأن أصل المذهب أن النهي يقتضي 

الفساد إلا لدليل. 


وعلى هذا احمل يحمل عندي حديث بريرة حين رام أهلها بيعها ورغ 2 
عائشة في في شراأتهاء واد شترط أهلها أن يكون و لاؤها مهم وأبت عائشة كشة ذلك 


2 5 


وأخصرت رسو ل الله ف ذلك كالمستشدةق 


ت وسو ل و َال ےا «لا عليك آله عشت 
واحبرت رسول الله 8 بذلك كالمستشيرة فقال هاء 


إن تشترطي هم 
الولاء». وفي رواية: «خل امم اولان فإنما الولاء لمن عق 


ففعلت عائشة ذلك. ثي 


خذيها وا 
خط رر سه ل الله في الناس خطبة قال فيها: «ما بال 


١ 
¢ 
ا‎ 


)١(‏ الموطاً: طأ: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة والعود فيهأء الحديث ۰٦۲۵‏ ص۹۰٠‏ . وقول مالك 
الذي سيشير إليه المصنف في تعليقه على الحديث جاء في الموطأ (ص153)ء قال يحيى: «سئل 
مالك عن رجام ل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع» أيشتريها؟ فقال: 
تركها أحب إلي- وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري» الأحاديث -۲1۲۳» مج 
ج۳ ص 19-1937 

9) الموازية أو كتاب ابن الموازء تاليف محمد بن إبراهيم بن زياد بن اللَوَازء ولد بالإسكندرية سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة «٠.۲۹۹‏ وصارت الموازية في القرن ن الرابع ا هجري أحدّ أشهر وأكبر كتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمت كل المسائل العويصة في الفقه المالكي» فضلاً عن 
الاهتمام بفروع المالكية»» انظر ميكلوش مورّاني: دراسات في مصادز الفقه المالكي» نقله من 
الأمانية الدكتور سعيد مجيري وآخرون (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱٤۰۹‏ هن/ ۱۹۸۸م)ء 
ص ؟10. وللمزيد من التفصيل عن كتب اين الموّازء راجع الصفحات ١59‏ -168 من المرجع 


-؟١م-‎ 


أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ إلى قوله «وإنما الولاء لمن أعتق». 
فلو كان قوله لعائشة تشري بعأ أو فتوى» لكان الشرط ماضيأء ولعارض قوله في 
الخطبة: «إنما الولاء لمن أعتق» ولكنه كان إشارة منه على عائشة بدت ضرعي 


حتى تسنی لها الحصول ؛ عليه مع حصول رغبتها في 5 بريرة وعتقها. وهذا 


تع في هم هذا اديت موي رحات لله عل ويه مدقم كل شكال ر 
العلماء في حمل هذا الحديث. 


وعلى مثل هذا احمل حمل زيد بن ثابت نهيّ رسول الله عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه. ففي صحيح البخاري عن زيد كان الناس في عهد رسول الله 
يبتاعون الثمارء فإذا ج الناس وحضر تقناضيهم. قال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر الدمان» أصابه مُراض» أصابه قشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول 
الله 4 لما كثرت عنده المنصومة في ذلك: «فإمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمرة. قال زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة 


(0 


ہشیر أن أباه بشير بن سعد تر النعمانّ ابنه غلاماً من ماله دون بقية آبنائه 


فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة وهي آم النعمان: 2 لا أرضى حتى تثلهد 


(1) جد الشيء: قطعه أو كسره؛ وجدٌ النخيل: قطع ثمره وجناه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» الحديث ۰۲۱۹۳ مج7ء ج۳» ص58 4؛ وانظر عدة روايات في 
المعنى نفسه في صحيح مسلم كتاب الببوع الأحاديث ٠١۴۸-۱۵۴۲‏ (ج ۳ 
ص 56١١-158١)؛‏ وكذلك سنن آبی داود؛ بتعليق محمد محبى الدين عبد الحميد (بيروت: 
دار الفکر» بدون تاريخكتاب البيوع» الحديث ۰۳۳۷۲ جلا ص 7057 


ا ا وکا af 411 ١‏ يلاها 1 
() نحل فلانا نحلا: ترع لهء والمرأة: أعطاها مهرها 
0 2 واحر مر 


- ۳۹ - 











رسول الله» فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلكء فقال له رسول الله ك: 
ل ولدك نحلت مثلّه؟ » قال: لاء قال: «لا تشهدني على جور»» وفي رواية: 
«أيسرك أن يكونوا لك في البرٌ سواء» قال: نعم قال «فلا إذأ» ° 


فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً 
إلى البر والصلة لأبنائه» ولم يرد تحريَةُ ولا إبطال العطية. ولذلك قال مالك: 


يجوز للر رجل أن ن يهب لبعض ولده ماله. وما نظرو 


لما لَمْ يشتهر عنه هذا النهي علمنا أنه نهي نصيحة لكمال إصلاح أمر العائلة» 
وليس تحجيرا. ويؤيد ذلك ما في بعض روايات الحديث آنه قال: «لاء أشهذ 
غيري). 


الا كذ كمع 
0 2 


دی آنا رسول الله 2 


1 
ء٤‎ 


وذهب طاووس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان وداود بن 


علي إلى تحريم مثل هذه النحلة وقوفاً منهم عند ظاهر النهي [من غير غوص 
إلى المقصد] © 


ومن هذا أيضاً حديث فاطمة بشت قيس في صحيح مسلم أنها ذكرت 
لرسول الله 8# أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباهاء فقال ها رسول 
أللّه: (أمأ أبو جهم فلا يضع عصأه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له" [فهو] لا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تستزوج برجل فقيرء ولكنها 


)١١‏ الموطأء كتاب الأقضية- باب ما لا يجوز من النحل» الحديث ۳١٤٠ء‏ صن577؛ وانظر كذلك 
رواية للحادثة تفسها ف صحيح البخاري» مج ج٣‏ كتاب الهبة... الحديث27085 
ص87 1؛ وفي صحيح مسلم (بلفظ قريب»» كتاب ابات الأحاديث 3337-1773 (ج3 
ص1٤ ٤٤-1‏ 0۲). 

(؟) ساقطة من نشرة الشركة التونسية (ص٤۳)‏ وهي في نشرة الاستقامة (ص٤۳).‏ 

3 


(+) م مسلى كتاب الطلاق؛ !لر نى یړ OYE oY‏ 


صحيح مسلمء كتاب لحديث ١18+‏ رج ص٤ .,)1١١‏ 


و 9# سام 


استشارت رسول الله فآشار عليها ا هو أصلح ها. 


4 وأما حال طلب حمل التفوس على الأكمل من الأحوال؛ فذلك كث 
من ارام رسول الله نوهي الراجعة إل تيل تسو أصحاية و طلم 
على ما يليق بجلال ؛ مرتبتهم في الدين» من الاتصاف بأكمل الأحو ل مِمّالو 
حمل عليه جيم الأمة لكان حرجاً عليهم. وقد رايت ذلك كديا في تصرفات 
رسول الله يگ ورآيت في غفلة بعض العلماء عن هذا الحال من تصرفاته وقوعاً 
في أغلاط فقهية كثيرة وفي حمل أدلة كثيرة من السنة على غير محاملها. 


بالاوخداء !1 


ا ۽ ع س 
وباك علدا 2 کی نفعت گی حور 


7 


عظيمة ف تلك السا 
یم ي ل 


1 


> E 


فقد كان رسول الله 4 لأصحابه مشرعاً فم بالخصوص» فكان يَحْوِلُهم 
على أكمل الأحوال» من ش أواصر الأخوة الإسلامية بأَجْلَى مظاهرهاء 
والإغضاء عن زخرف هذه الدنياء والإيغال في الإقبال على الدين وفهمه لأنهم 
اعدو | ليكونوا حمل هذا الدين وناشري لوائه. وقد نوه الله تعالى بهم في آية 
سورة الفتح [حيث قال]: لمُحَمَّدٌ رُسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أيدًاءُ عَلَى الْكمُار 
رُحَمَاءُ بن (الفتيح :. آلا ترى إلى قوله 85: «أصحابي كالنجوم»» 
وقوله: «لو أنفق إحدكم مثل حار ذهياً ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَةُ”© 
وقوله في مرض سعد بن أبي وقاص في مكة في عام الفقح: «اللهم أَمْضٍ 
لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة. 


f 
117 


صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي طق الحدیث ۰۳1۷۴ مج 4» ج٤»‏ ص۲٦٥‏ . 
وأول الحديث: عن أبي سعيد الخدري قال: قال الني : «لا تسبوا أصحابيء فلو أن 


أم »> 4 
سحل كم... 3 
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يرثي له رسول الله أن توفي بمكة»."" لأنه طلب لهم الكمال في حالّي الحياة 
وأمثلة هذا الحال كثيرة. ففي كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء 
ابن عازب قال: : الأمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» 


واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» وإسرار الأشيم» ونصر اللظلوم» وإفشاء 


مع و أحارة ع ثعائا ع٠‏ نغ أت ê Ci‏ اة مصضء 
السلا وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة» وعن 


الياثر الحمر والقسية والإستبرق والديباج والحرير»»" فجمع مأمورات 
ومنهيات غتلفة»”© بعضها يما عُلِم وجوبّه (مثل نصر الوم مع القدرة) 
وتحريمُه (مثل الشرب ف آنية الفضة)» وبعضها ما غلم عدم وجوبه ي في الأمر 


(مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم) أو عدم تحريمه في النهي (مثل المياثر 
والقسية). 


فما تلك المنهيات إلا لأجسل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذج 
والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الغريبة» وهي الحمرة؛ وبذلك تندفع الحسيرة 
في وجه النهي عن كثير ما ذكر في هذا الحديث مما لم يهتد إليه الخائضون في 


سر حه. 


)0 جزء من حديث طويل كما عند البخاري» رواه عامر بن سعد بن مالك عن أبيه. صحيح 
البخاري» كتاب مناقب الأًنصار؛ الحديث 75175 مج ۲؛ ج٤»‏ ص 1١١-1٥۰‏ . 

() الياثرء جمع ميثرة بكسر الميم: فراش صغير بقدر الطنفسة تحشى بقطن ويجعلها الراكب 
الرحل تحته فوق الرحل لتكون ألين له. والقسّية (بفتح القاف وتشديد السين المهملة)» 
وأحدها قسي: ثياب مصرية فيها أضلاع ناتئة كالأترج من حرير. والإستبرق: ثياب من حرير 
غليظ . والديباج: ثياب رقيقة من حرير. - (المؤلف). 
وانظر المنديث في صحيح البخاري» کاب اللياس الحديث «O۹‏ مڃج٤»‏ ج ص T11,‏ 


نش بع 5 ه*) اة وال 5 مأ استاي أن بحام 8 0 أ 
في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص والصواب ما أثبتناه انسجاما مع السياق. 


0S 
00 


ا س 


ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن على بن أبى طالب أنه قال: «نهى رسول 
لله 4 عن لبس الْقَسِي» وعن لبس الصف وعن تختم الذهب» وعن القراءة 
في الركوع والسجود. ولا أقول نهاکم»» ٩‏ يعنى يعني أن بعض هذه المنهيات لم ينه 
عنها جيع الأمةء بل خص بالنهي عليا. 

ومن الأمثلة حديث أبي رافع أن رسول الله 5 قال: «الجارٌ احق بصقبهاء 
أي ما يليه» أي أحق بشرائه إذا باعه جاره. فما هو إلا لحمل أصحابه على 
المواساة والمؤاخاةء ولذلك جعل الجارَ منهم أحق بالشفعة لأجل الصّقّبء أي 
القرب. ولولا كلمة أحق لجعلنا الحديث نجرد الترغيب» فلما وجدنا كلمة أحق" 


ع علا أنه يعني أن ا لجار من | لصحابة أحق بشفعة عقار جاره» فلا تعارض بينه 


وبين حديث جابر أن رسول الله قال: «التشفعة في مالم ية يقسم» فإذا حدّدت 
الحدوٌ وصرّفت الطرق» فلا شفعة».”" 


وكذلك حديث الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 8 قال: 
لايم يَمَْعْ أحدُكم جارَةٌ خشبة يغرزها في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: «مالي 
أراكم عنها معرضين. والله لأَرْمِينَ بها بين أكتافكم».”" فحما ل ذلك أبو هريرة 


(1) سنن أبي دأود» تحقيق محمد محبي ألدين عبد الحميد» مج237 ج٤‏ كتاب اللباس» الأاحاديث 
4047-4 ص47 ؛ وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري» مج٤»‏ ج كتاب اللباس» 
الأحاديث 0878 (ص25) و5449 (ص58-57) و۳٦۸٥‏ (ص53). 
زفق راجع نص الحديثين في صحيح البخاري» الحديثان ۲۲۵۸-۷ (مج أ ج ۳٤ص‏ 56- 
5؛ وانظر أطراف الحديث الثاني في كتاب الحيل (مج؟» ج3, الأحاديث 1۹۸1-1۹۷۷ء 
ص140-797): ويصح كذلك أن يقال: سقب. 

) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق”» الحديث 21471 
ص 2019 ومعنى كلام أبي , هريرة لأرمينٌ بها بين أكتافكم: لأصرخنٌ بهذه المقالة بينكم. هذا 
ولم أجد في الموطاً ما نسبه المؤلف إلى الإمام مالك من حمل الحديث على الترغيب» ولعله في 
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على الجار بذلك» آي لأنه يخالف قاعدة إطلاق تصرف المالك في ملكه وأن لا 


حق لغيره فيه. 


وعلى هذا النحو يُحْمَل حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع أنه 
قال: «لقد نهانا رسول الله يه عن آمر كان بنا رافقاء قال رافع: قلت ما قال 
رسول الله فهو حق.: قال دعأني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ » 
قلت: «نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير»: قال: «لا 
تفعلواء ارُرَعوها أو أزرعوها أو أمسكوها». قال رافع: «قلت سمعا وطاعة». 


[فقد] تأوله معظم العلماء على معنى أن رسول الله أمر أصحابه أن 
يواسي بعضهم بعضا. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: ياب ما كان 
أصحاب رسول الله 8# يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 


٠‏ وأما حال تعليم الحقائق العالية فذلك مقام رسول الله يه وخاصة 
أصحابه. ومثاله: ما رزوی آبو ذر قال: قال لي خليلي: «يا آبا َر أتبصر أُحُداً؟) 
قلت: نعم» قال: «ما أحب أن لي مثل أَحْدٍ ذهباً أنفقه کله إلا ثلاثة دنائير» “^ 
فظن أبو ذر أن هذا آمر عام للأمة» فجعل يَنْهّى عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه 
عثمان ڪه قول ذلك كما سيجيء . 


= روایات آأخرى غير رواية يحبى بن يحبى الليثي التي اعتمدت عليها. صحيح البخاري» مج207 
ج۳ كتاب المظال الحديث ۱۳٤۳ء‏ ص 44-147 7؛ وانظر أطرافاً للحديث في كتاب 
الأشريةء 0178-6711 مج ۳ء ج٦»‏ ص١١7؛‏ صحيح مسلمء ج۳ كتاب المساقاة» الحديث 

4 :© ونصه عند مسلم: ۳۶ ينع جار جارّه أن يغرزٌ خشبة في جداره». 
)١(‏ انظر رواية الحديث بلفظ غتلف في صحيح مسلم كتاب الزكاة الحديث 44١‏ جا 


ےَ 
ص1۸۷ . 
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١‏ وأما حال التأديب فينبغي إجادة النظر فيهء لأن ذلك حالٌ قد يَف 
به المبالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه أن عير ما يناسب أن يكون القضهٌ منه 
بالذات التشريعٌ» وما يناسب أن يكون القصد منه بالذات التوبيخ والتهديت 
ولكنه تشريع بالنوع آي بنوع أصل التأديب. 


ومثال ذلك ما في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيْحطب» ثم آمر بالصلاة 
يوذ هاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأسَرّق عليهم 
بيوتهم. . والذي نفسي ۽ بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو و مر 


تمن 
ال 
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12 
حستتان لشهد العشاء). 


لا تة أن رسول اله 88 ما كن يرق يبوت السلمين لأ لأجل شهود 
صلاة العشاء في الحماعة ولكن الكلام سیق ساق ق التُويل في العأ ديب» أو أو أن 
الله أطلعه على أن أولئك من المنافقين وأذن له بإتلافهم إن شاء. 


ومنه أيضا ما ورد في صحيح البخاري عن أبي شريح قال: قال رسول الله: 
«والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». فقلنا: ومن هويا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه ° فخرج الكلام حرج التهويل لمن يسسىء إلى جاره حن 





(1) الِرْمَاة (بكسر الميم) ما بين ظِلْمَي الشاة من اللحم من الساقين» ولذلك يني في الحديث- 
«الؤلف). 

وانظر امو طأ: تاب الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الف الحديث ۲۸۷ 
ص۹۳ -44؛ صحيح البخاري» كتاب الأذانة الحديث 544 مجج١ء‏ ج١ء‏ ص۱۹4۷ء وانظر 
EEN‏ بن 0108 و7470 (مج۲ء جل كتاب الخصوماتة ص ۱۲۷)ء 
نظرء كاملا في 5 (مج 4 ج ص۷۲٤ (VT‏ ؛ وانظر عدة روايات له في صحيح 

مسلي كتاب ؛ المساجد جد ومواضع الصا لصلاق الأ حاديث 599-781 ج۱ ء ص ٤5-٤9‏ . 
زف صحيح البخاري؛ كتاب الدب الحديث ١ ١١‏ مسج ج ص”١٠‏ ولفظه عند 


ھل - 


يخشى أن لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيمان الكامل. 


7 وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلق بغير ما فيه التشريع 
والتدين وتهذيب النفوس وانتظام الجماعة» ولكنه أمر يرجح إلى العمل في 
اة وني دواعي الحياة المادية. وأمره لا يتب فإن رسول الله يعمل في شؤونه 
البيتية ومعاشه الحيوي أعمالاً لا قصد منها إلى ت تشريع ولا طلب متابعة. وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما كان جَبِلّياً من أفعال رسول الله 8# لا يكون 
موضوعاً لمطالبة الأمة بفعل مثله» بل لكل أحد أن يسلك ما يليق بحالنه. وهذا 
كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونو ذلك» سواء كان 
ذلك خارجاً عن الأعمال الشرعية كا مشي في الطريق والركوب في السفرء آم 
كان داخلاً في الأسور الدينبة كالركوب على الثاقة في الحج» ومشل اشر 

الجأ أن أن 


iS. 1‏ أم i‏ أ > ننه 
باليدين قبل , الرجلين في السجود عند من رآی أن رسول للك جو هوی 


قبل رجليه حين أسن وبدن» وهو قول أبي حنيفة. 


وكذلك ما يروى أن الني 8# نزل في حجة الوداع با حصب الذي هو 
یف بي كنانة - ويقال له الأبطح - فصلَّى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب 
والعشاء ثم هَجَعَ هجعة ثم انصرف بمن معه إلى مكة لطواف الوداع؛ فكان 
ابن عمر يلتزم النزول به في الحج ويراه من السنة» ويفعل كما فعل رسول الله 





= 0 ؛ صحيح مام جا کاب الإمان؛ الحديث 45» 
ص۸؛ ورواية مسلم: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 





00 احرف ما اندر عن لظ لجبل وارتفع عن تسيل الاء» ومنه سي جد اليف عِنى. 
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هو منزل نزله رسول الله 8# ليكون أسمح لخروجه إلى المدينة».”'' تعني لأنه 
حديث الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر. 


وفي حديث يوم بدر أن رسول الله سبق قريشاً إلى الماء حتى جاء أدنى 
ماء من بدر» فنزل به بالجيشء فقال له الحباب بن المنذر: «يا رسول الله أمنزلا 
أتزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن تدآخر عنهء أم هو الرآي والحرب 
والمكيدة؟ »؛ قال رسول اللّه: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال: «يا رسول 
الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى ناي أدنى ماء من القومء فإني 
اعرف غزارة مائه وكثرته؛ فنتزله ثم نغور ما عداها من القلب فنشرب ولا 


يشربون). فقال رسول الله: «لقد أشرت بالرآي». 


{۳ 
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»( جع المصنف هنا بين ألفاظ قول لعائشة وآخر لابن عباس؛ وكلاهما في صحيح البخاري 
كتاب احج - باب الحَصّب وكلام عائشة هو: «إغا كان منزل ينزله الي 8 ليكون أسمح 
لخرؤجه». تعن بالأبطحء أما كلام أبن عباس فهو فهو: «ليس التحصيب بشيء إغا هو منزل نزله 
رسول الله ونه »» الحديثان ۰۱۷11-۵ مج1ء جلاء ص 47 047-4. وظاهر قول مالك 
في الموطأ (ص۲۷۹) على عكس , ما ذكر المؤلف» إذ جاء فيه: «قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 
يجاوز امعرّس إذا قفل حتى يصلي فيه» وإن مر به في غير صلاق فليم حتى تحل الصلاق» ثم ما 
بدا له لأنه بلغي أن رسول الله # عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به». 

(1) سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وزميليه (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى'البابي الحلبي 
وأولاده بمم بمصرء ۱۳۷١‏ ہ/ ۱۹۵۵م( ج71 ص٣ ٠‏ وانظر كذلك الحساكم: المستدرك (طبعة 
حيدرآباد بهن ١75١ه)»‏ ج۳ ص٣۲٤‏ -8717؛ وابن حجر: الإصابة» تحقيق علي محمد 
البجاوي (القاهرة: : مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ)» ج١21‏ ص7 70, 

م العتبية وأيضاً المستخرجة من ن السماعات» لؤلفها محمد بن أحمد ا الأموي العتي 
اوی , سنة 00 لاهل. وقد جمع فيه العتي سّماعَ أصحاب م مالك من وسّماعٌ أصحاب أبي 
القاسم منه. . للمزيد من التفاصيل عن الكتاب ومصادره ورواته ومخطوطاته انظر موراني: 
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تفعلواة» فترك الئاس الإبار في ذلك العام فلم تطعم النخلء فشكوًا ذلك إلى 
رسول الله © فقال: «إنما آنا بشر فاعملوا ا يصلحكم؛ ."© 


ختافة منها أنه قال: أن ما ني خپ ولو تركوه اماه او د أرى 


اللقا د شيئااء في كاه فُيَث 0 فأخبر 9 اله فقال: «ماأنا 
للقاح شيئاك؛ فتركوه فقشمء لك رسو بزارع 


ولا بصاحب نخل» لَفَحُو4 ^ 


٤ 1 


وبعذء فلا بد للفقيه من استقرأ 


A ft‏ ب 


ء الأحوال وتوسم القرائن الحافة 
بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ النبي | که إلى العامة 
والحرص على العمل به» والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية» 


= دراسات...» مرجع سابق» ص 14-11١١‏ . هذا ومتن العتبية مضمن في كتاب البيسان 
والتحصيل ( الذي هو شرح جليل علبه) لأبي الوليد ابن رشد الجد ( الى تة «ao‏ 
وكتاب البيان والتحصيل حققه جماعة من العلماء وأصدرته دار | الغرب الإسلامي ببيررت في و 
ثمانية غشر مجلداً ملحقة بفهارس مفصلة لحتويات الكتاب ومسائله في أربعة مجلدات. 

() انظر البيان والتحصيل» مرجع سابق» ج۷ (تحقيق الأستاذين محمد العرايشي وأخمب الحبابي)» 
ص٠۲۳؛‏ هذا والحديث رؤاه مسلم عن رافع بن خديج بلفظ: «لعلكم لو لم تفعلوا لكان 
خيرا» انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم» » كتاب الفضائل- باب وجوب 
امتثال ماءقاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ الأحاديث 911- 
لو (ج٤ء‏ ص ه141 .(.VATT-—‏ 

)¥( قشم لم يضبطء » فيحتمل أن يكون بضم القاف وكسر الشين؛ أي أصابه القشام (بضم القاف)ء 
وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا . وم أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان 
ولا القاموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا الفائق - (المؤلف). هذا وقد ضبطه صاحب 
ختار الصحاح على باب أرب وتابعه في ذلك مؤلفو المعجم الوسيط في العصر الحديث. 


FF 08 


(9؟) ابن رشد» المرجع نفسهء صا ٠‏ 


- A = 


مثل قول رسول الله : «ألا لا وصية لوارث».'" وقوله: (إنما الولاء لمن 
أعتق». 


ومن علامات عدم قصد التشريع عدمٌ الحرص على تنفيذ الفعل» مثل قول 
الني 4# في مرض الوفاة: «اتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده». قال ابن 
عباس: فاختلفواء فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله» وقال بعضهم قدمواله 
يكتب لکم» ولا ينبغي عند ني تنازع» فلما رأى اختلافهم قال: (دعونيء فمنا 
آنا فيه خير) 27 

واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصاً برسول الله 4# هي حالة 
التشريع» لأن التشريع هو المراد الأو ل لله تعالى ب ن بعثه حتى حضر أحواله فيه 
في قوله تعالى: وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌَ4 (آل عمران :4 ». فلذلك يجب 
المصيرٌ إلى اعتبار ما صدر عن رسول الله ك من الأقوال والأفعال فيما هو من 
عوارض أحوال الأمة صادراً مصدرٌ التشريع مالم تقم قرينة على خلاف ذلك. 
يوصي في ماله» قال له: «الثلث» والثلث كثيراء فجعلوا الوصية بالزائد على 
الثلث مردودة إلا أن يجيزها الورثة» ولم يحملوه حمل الإشارة والنصيحة مع ما 


)١(‏ انظر رواية في هذا المعنى في سنن ابن ماجه (بتحقيق عمد مصطفى الأعظمي»» أبواب 
الوصايأء الحديث ۲۷٤١‏ (جلاء ص۷٠١)ء‏ ونصها عن علي بن آبي طالب: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث» (وانظر كذلك الحديث الذي قبله)؛ وانظر روايتين في 
المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب المغازي» الحديثان 4477-457١‏ (مسج”ء جف 


ص 157-151١‏ ). 
زف4 صحيح البخاري» > ۽ كتاب غازي - باب مرض الني 8# ووفاته الحديث 2441١‏ م ص1٦‏ 
وانظر كذلك الحدي يث الذي ۽ يليه؟ صحيح مسلب جلا تاب ا الوص صية » المديث ۱۹۳۷ لم مج 

04 


ج6: ص۷٥۱۲‏ 38 0 


- 999 - 


قارنه يما يسمح بذلك» وهو قوله: «إنك أن تدع ورثنك أغنياءً خيرٌ من أن 
تدعهم عالةً يتكففون الناس».”” فإنه مَوْذِنٌ بالنظر إلى حالة خاصة بسعد 
وورثته وشدة فقرهم» مع كونه جرى بين رسول الله يه وسعد خاصة؛ ول 
يفعل به رسول الله 8# ولا روأه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء - ولم يقل به أحد من آهل العلم - أو 
لمن لم يكن له وارث» وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في 
المُحلّى عن ابن مسعود وعَبيدة السلماني وطائفة» وهو قول شاذ.”© 


() انظر تمام الحديث في الموطأء 7 »؛ ص ١011؛‏ وانظر كذلك صحيح البخاري» مج ج۳ 
كتاب الوصايا الحديث 71/17 ص4 0 ؟؛ وانظر كذلك سنن ابن ماجه» ج27 أبواب الوصاياء 
الحديث ۰۲۷٤١‏ ص١١۱‏ . 
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(بيروت: دار الكتب العلمية» ها 44ؤام) «Ag‏ ص ۳٣۲-۳٣٦‏ . 
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مقاصيد الشريعة 


مرتبتان: قطعيّة وظئية 


مقصد شرعي؛ وإيّه والتساهل والتسرع في ذلك» شين مق ر 


كني أو جزئي - أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط ففي الخطأ فيه 
خطر عظيم. 


كيار كه ليك" sat mm‏ 
قعلية أل لا يعين معصذأ سرعيا 


الذي يريد انتزاع المقصد التشريعي منه» وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء 


بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع. فإن هو فعل ذلك اكتسب 
قوة استنباط يفهم بها مقصوة الشارع. 


بعذ أستقر إء تص فات الف بعة ف[ إلى 
بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع 
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ثم هو بعد الاضطلاع بهذا العمل العظيم لا يجد الحاصل ف نفسه سواء ف 


صل ي نفسه سس سز ي 
أليقين بتعيين مقصد الشريعة» لأ قوة الجزم بكون الشيء مقصداً شرعياً 
تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء وبمقدار وّفرّة العثور عليها 
واختفائها. وليست هذه الوفرة وضدها"" بعالة على مقدار استفراغ جهد 


)١‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص ٠٤٠١‏ ونشرة الشركة التونسية ص١‏ 5): وليس هذا التوفير 
وضده» وقد أعدنا صياغة الكلام باستخدام كلمة وفرة الق استخدمها المصنف قبل قليل» 


هي أولى من كلمة توفير. 


۳١ ~- 


الفقيه الناظر واستكمال نشاطه» بل إن الأدلة على ذلك متفاوتة الكثرة والقلة 
في أنواع التشريعات بِحَسَّبٍ الزمان الذي عرض في وقت التشريع سعة وضيقاً» 
وبحَسّب الأحوال التي عرضت للأمة في وقت التشريع كثرة وقلة. ألا ترى أن 
مسائل العبادات والآداب الشرعية أكثرٌ أدلة وآثارا عن الشارع من مسائل 
المعاملات والتوازل» إذ كان معظمٌ التشريع قبل الهجرة مقصوراً على النوعين 
الأولين دون الثالث؛» لأن جهل الآمة في مبدأ أمرها بمعرفة الله ورسله واليوم 
الآخر والعبادات كان أعرق وأشدّ من جهلهم بطرائق الإنصاف في المعاملة. 


وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماً قطعيّاً أو 
قريباً من القطعي» وقد يكون ظنأ ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن ضعيف 
أو دونه فإن م يحصل له من علمه سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضاً جردا 


لك ن فة نا 
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وإن أعظم ما ب يهم المتفقهين إيجادُ ل من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلا 
يصار إليه في الفقه والجدل. وقد حاول بعضٌ النظار من علماء أصول الفقه أن 
يجعلوا أصولاً للفقه قطعية فطفحت بذلك كلماتٌ منهم لكنهم ارتبكوا في 
تعيين طريقة ذلك. وأحسب أن أول من حاول ذلك إمام الحرمين في كتاب 
البرهان» فإنه قال في تفسير أصول الفقه: «إنها القواطع في عرف الأصوليين). 


(1) انظر عدة روايات - من بينها التي أوردها المصنف - في سنن ابن ماجه» ج١»‏ كتاب من بلغ 
علما الأحاديث 700-7847 ص 400-44 وانظر في المعنى نفسه ما ورد بلفظ «فرب ميلغ 
أوعى من سامع» في صحيح الب لبخاري» ۾ الحديث ١٤1۷ء‏ مج لاجآ ص67 والحديث 

مووم مچ ج ص س 9۹۱ -601 والحديث غ فاج بل مج٤‏ < <A‏ ص EY‏ ء والحديث 3 


015-616 جف ص‎ NEY 


~۳۲ = 


ولا شك أنه يعني بها القواطع من الأدلة السمعية» إذ لا سبيل إلى تحصيل 
القواطع العقلية إلا في أصول الدين. ثم قال: «وأقسامها نص الكتاب ونص 
السنة والإجاع». 


قال المازري في شرحه على البرهان: «قيد في الدليلين الأولين» ولم يقيد في 
الإجاع» لأمرين: 


أحدهما: أن يكون جعل الألف واللام في الإجماع للعهد. يعني الإجماع 
الذي هو حجة (آيٍ قاطعة). الثاني: أن الشروط المعتيرة في كون الإجاع حجة 


كثراة لا یک“ لها إلا : رف نه المساكا :و تمد الگی آس) 
كثيرة» يمكن ضبطها إ بمشريع المسائل ولحهيث 20 بوا . 
ثم قال إمام الحرمين: «فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا “يُلفى إلا 
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في أصول الفقه وليست قواطع» قلنا: حظط اسر إبانة القاطع ف وجوب”7 


العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدلیل» فجغل 
حظ القطعي من هذه الأمور الظنية هو القطع باعتبارها آدلة شرعية يجب 


العمل بها على الجملة» لا في تفصيل جزئياتها. 


وني شرح شهاب الدين القراني على الحصول [للإمام الرازي]” “في المسألة 


)0 أورد المصنف كلام الجويي بتصرف» وهذا نصه: «...فإن قيل: معظم مِتَضّمّن مسائل الشريعة 
ظنونء قلنا: : ليست الظنون فقهأء وإغا الفقةٌ العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون؛ ؛ ولذلك 
قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإغا يجب العمل بما يجب به 
العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة)» البرهان» مرجع اق ا ص۷۸. 

(؟) لفظة وجوب غير موجودة في الطبعة الحققة من البرهان. 

e E er البرهان»‎ )۳( 


)£( أقطة 3 ة الشر ىك التو : 
نشرة ونسية 


الأولى من مسائل اللفظ في باب الأوامر: «قال الأبياري في شرح البرهان: 
مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظنٌ؛ ومُذركها قطعي ولكنه ليس 
المسطور في الكتب. بل معنى قول العلماء: إنها قطعية أن من كثر استقراؤه 
واطلاعه على أقضية الصحابة ذه ومناظراتهم وف تاويهم وموارد التصوص 
الشرعية ومصادرها -مصل له القطع بقواعد الأصول. ومن قصر عن ذلك لا 
يحصل له إلا الظن. . وإنما وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أاصل 
ادرک لا آنها مدرك القطع» فلا تناني بين كون هذه المسائل قطعية وبين كون 
هذه النصرص لا تفيد إلا ؟ الظن» © 


وأبو إسحاق الشاطبي حاول في المقدمة من كتابه عنوان التعرينف طريقة 
أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية» وهي طريقة لا يوصل منها إلا قونه: 
«الدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي 
(أي لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك الكليات)» وأعني بالكليات 
الضروريات والحاجيات».”" ثم ذهب يستدل على ذلك بمقدمات خطابية 
وسفسطائية» أكثرها مدخول وتخلوط غير منخول. 

وقد تقدمت الإشارة إلى كلامهم في صدر هذا الكتاب» وذلك حاص ما 
لسلفنا في هذا الغرض. وإنما قصدت منه التنورٌ بأضواء أفهامهم إتعلم إمكان 


استخلاص قواعد تحصل بالقطع أو بالظن القريب من القطعء ولو كانت قليلة 


على أننا غير ملتزمين للقطع للقطع وما يقرب منهفي التشريع» إذ هو منوط 
بالظن؛ وإنما أردت أن تكون ثلة من القواعد القطعية ملجاً نلجا إليه عند 


171484-17 ٤۷ص‎ ۰ القرافي: نفائس الأصول» مصدر سابق؛ مج"‎ )١( 


(۲) الموافقات» مصدر ساق مج اء ج١؛‏ ص 4~ 


ع اس 


الاختلاف والمكابرة» وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد 
الشريعة» وليس ذلك بعلم أصول الفقه. 


فاما المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات 
الشريعةء لأن ذلك الاستقراءٌ ء يُكُميبنا علماً باصطلاح الشارع وما ب يراعيه في 
التشريع. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده الفقهية في مبحث ما خالف 
القياس من المعاوضات بعد ذكر المثال الحادي والعشرين : «ومثل ذلك أن من 
عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء ء العقلاء» وفهم ما يُؤيْرُه ويكرهه في كل وزد 
وصَدْره ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف 
بمجموع ما عَهده من طريقته وأَلِفه من عادته أنه يُؤيْرِ تلك المضلحة ويكره تلك 


فب برع 600 





مثال قادص صد أل 06 عة قط 1 اوا 11 
سر ج 


القطعية ما يُؤخذ من متكرّر آدلة القرآن تكرّراً يتفي 

احتمال قصد لجاز والالغ» غو كرون مقصد الشارع ليسي فد قال اله 
تعال: يريد الله بكم ار ولا ريد بكُمٌ عر (البقرة :.). فهذا 
التأكيد الحاصل بقوله وَلاً بريد بكم ار عقب قوله: : يُرِيدُ الله بكم اير 
قد جعل دلالة الآية قريبة من النص. ويضم إليه قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَ 





(1) لعله من المناسب هنا إيراد أول كلام العز بن عبد السلام الذي استشهد به الؤلف» استكمالاً 
للفائدة. يقول» تأصيلاً ما يمكن اعتباره قاعدة منهجية كلية في النظر المقاصدي: : اوسن تتبع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفاتٌ بان 
هذه المصلحة لا يجوز إهماهاء وأن هذه المفسدة ة لا يجوز قربائهاء وإن لم يكن فيها إِجاغٌ ولا 
نص ولا قياس خاصء فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلىك»» ثم يأتي بالمشال الذي أورده 
المؤلف. انظر: الإمام أبو محمد عز الدين بسن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: أم القرى 


للطباعة والنشرء بدون ؛ تأريخ)ء جآ» ص14 . 
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يكم في الين ِن حَرَجٍ ج» (الحج:۷۸)» وقوله: #رَيّنا وَلأَتَحْمِلَ ع عَلَيْنَا إِضرًا 
كَمَا حَمَلَةُ عَلَى الْذِينَ ر ل (البقرة )) وقوله : رَبَنَا ولا حملا ما 
لا طَاقة آنا بو4 (البقرة:185)» وقوله: لعَلِمَ الله كم كعم تختانون تكم 
اب ب عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنكم) (البقرة:/147)» وقوله: ريد الله أن يُحَقُفَ 

مک (النساء:۲۸)ء وقول الني : «بعثت بالحنيفية السمحة)»" وقوله: 
«عليكم من الأعمال ما تطيقون». وقوله: «إن هذا الدين يسرء وليس 
بالعسر»» " وقوله لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 


02 (2) » لام 5 (o)‏ 
تحسرا؟» ‏ وقوله: (إنما بعثتم ميسرين». 


فمثل ”هذا الا ستقراء يؤل للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقول: إن [من] 


مقاصد الشريعة التي | أن الآ دلة المستقراة في ذلك كله عمومات متكررة 
وكلها قطعية النسبة إلى الشا لأنها من القرآن» وهو قطعي المتن. 


)١(‏ أحمد بن حنبل: المسند ج1ء ص5 57؟» وج0» ص55 1؟ البخاري: الأدب المفرد» ترتيب كمال 
يوسف الحوت (بيروت: عالم الكتبء 505١ه/‏ 1946م): الحديث ۰۲۸۷ ص5 ١٠؟‏ 
الطبراني: المعجم الكبير» تحقيق ) مدي عبد المجيد السلفي (موصل: شركة الزهراء الحديثة» 
ھ/ 0 الحديث ۸٦۷۸ء‏ ج43 ص٣۲۱.‏ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين» الحديث ۲ جا ص ١٤٥؛‏ الترمذي: الشمائل» 
الحديث ٠٠١‏ ١5١؛‏ البغوي: شرح السنة» ج4» ص .1١‏ 

(۳) سنن النسائيء كتاب الإيمان - باب الدين يسر الحديث 0074 (بدون عبارة وليس بالعسر)» 
ج۸ ص١‏ ؟1؛ وانظر كذلك صحيح البخاري» مج١ء‏ ج۱ كتاب الإيهان» الحديث ول 
ص8 1؛ والمسند لأحمد بن حنبل» ج0» ص1۹ . 

(4) صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث ؟4747: مج۳» ج٥»‏ ص۱۲۸؛ وانظر طرفه في 

الحديث 4856 (ص4؟1). 

صحيح البخاري» 5 كتاب الوضوء؛ الحديث ۰۲۲۰ مج١»‏ ج١:‏ ص۷1؛ سنن أبي داود تحقيق 

محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر)» كتاب الطهارة» الحديث ۳۸۰ جا 


“¢ 
.٦ ص‎ 


ومثالٌ المقاصد الظنية القريبة من القطعي ما قال الشاطي في المسألة الثانية 
من الطرف الأول من كتاب الأدلة: «الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي 
مثل قول النى ي: لا ضرر ولا ضرارء فإنه داخل تحت أصل قطعى في هذا 
المعتى» فإن الضرر والضرار ميثوث منعُهُ في الشريعة كلها في و قائع جز یات 
وقواعد كليات كقوله تعالى: رلا تَمْيِكُومُن يرَارًا لَتَمْتَدُوا4 (البقرة:1؟) 
ولا تَضَارُوهُن ضيف را عَلَيُهن» (الطلاق:5): وقوله: لا تَضَار وَالِدَةّ 
بوَلَدِهَا ولا مَوُلُود لَهُ بوَلّدِو) (البقرة:۲۳۳). 


ومنها النهي عن التعدّي على النفوس والأموال والأعراض» وعن 
الغضب والظلم وكل ما هو في :المغنى إضراز وضرار: ويدخل تحته الجناية على 
النفسر أو العقل أوالنسل أو المال» فهو معني في غاية العموم في الشريعة لأ 


مراء فيه ولا شك ۳^ 


فإن الأدلّة المذكورة في كلام الشاطي وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلة جزئية» 
والدليل العام منها وهو قول الرسول 8#: «لا ضرر ولا ضرار»» خبرٌ آحاد 
وليس بقطعي النقل عن الشارع» لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن. 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مبحث طرق إثبات المقاصد الشرعية من كتابنا 


8 


واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت 
الاستقراء المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة» وبحسب خفاء الدلالة 
وقوتها. فإن دلالة تحريم الخمر على كون مقصد الشريعة حفظ العقول عن 


الفساد العارض دلالة واضحةء ولذلك لم يكد يختلف الجتهدون في تحريم ما 
يصل بالشارب إلى حد الإسكار. وآمًا دلالة تحريم الخمر على أن مقصد 
الشريعة سذ ذريعة إفساد العقل» حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل مسن 
الخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتلك دلالة خفية. 
ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر وفي مساواة 
تحريم شرب قليل الخمر. فمن غلب ظنه بذلك سوَّى بينهما في التحريم وإقامة 
الحد والتجريح به» ومن جعل بينهما فرقاً لم يسو بينهما في تلك الأمور. 


على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثراً ينا في مقدار 
قوة ظّه وضعفه كما تقرر في علم المحكمة؛!' فإن صاحب هذا القام تلوح له 


356 NIALL 4 bell عر‎ 


عند النظر شواهد لأدلة بينة لا يش عليه منها شيء؛ أو إلا شيء قليل؛” فان 
قصر الاستقراء وامتد إحتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعى. 


222 تقرر ني علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشك وأقرتها إلى البقينء العلم الذي لا تتعارض فيه 
الأنظمة والنواميس مثل علم الحسابء ثم علم الرياضيات لقلة الاحتمالات المخالفة فيه ثم 
علم الطبيعة لآن ن الباحث فيه وإن وجد القضية العلمية - وهي الناموس الطبيعي - فهو لا 
جزم اننا اموس آشر ياكس لك امرس ثم الفلسفة وعم الس - (الولف». 


() ف الأصل :أو ل شتا قليلا والْأُول لى ما أثبتناه بالرفع على الفاعا 


- ۳۸ = 


تعليل الأحكام الشرعيةء وخلوٌ بعضها 
عن التعليل؛ وهو المسمّى التعبُدي 


وأفعال الي 2 وسكوة ته + وبالإجاع. 


af glia » 


على أن تلك الأقوال قد تفيد أحكاماً كنّية مشل قوله تعالى: #أَوْفوا 
باقر (الماتدة:١):‏ وقوله: یرید د اله يكم اي (البشرة :)) وقول 


الرسول ف ما اکر كير ليه راا ' وقوله: «لا ضرر ولا ضرار). 
وقد تفيد أحكاماً جزئية» وهو الغالب كقوله: «(أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء 
الجدر ثم أرسل إلى جارك». 


والفقهاء ينتزعون من كل ذلك فروعا إما بطريق تحقييق الناط "في 
الأحكام ! ا 45 لگن ن المتّزعات جزئيات لد ك القضايا الكلية لكلية» أو بطريق 


؛۲٥۷ ج۲» ص‎ ۳٤۳۱-۳٤۳٤ سئن ابن ماجه باب ما أسكر كثيره فقليله حرام الأحاديث‎ )١( 
وستن أبي داودء تحقيق محمد بي الدين عبدا حميد (صيدا/ بیروت: المكتبة العصرية» بدون‎ 
مج ج٣ ص۳۲۷؛ وسنن الترمذي» كتاب‎ ۳۹۸١ تاریخ)» ”كتاب الأشربةء الحديث‎ 
الأشربة؛ الحديث ١٦۱۸ء مج ۲ء ج4؛ ص97 ؟؛ وسنن الدارقطنيء» كتاب الأشرية مج‎ 
.۲٣۲و‎ ۲٣٤و‎ 76١ ص‎ ٤ج‎ 


() هو إثبات القاعدة أو العلة فى آحاد الصور ال تندرح تتم 
عه او الحلة ي احاد الصوز الي نندزح حه 


القياس في الأحكام الجزئية؛ لأن المنتزعات مشابهة لتدك الجزئيات في وصفو 
آذنت به أحكامها على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها 

الشبه وخفائها لتفاوت مسالك العلة. . ثم عمدوا إلى أحكام ثبت صدورها مسن 
الشارع في علم امجتهد وخفي عنه مراد الشارع منها فانّهم علمه وبذل جهده ف 


a 


جنب َة الشريعة» سره التبيدي» آي أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحكم ولم 


روئ البخاري عن أبي الزناد أنه قال: «إن السنن ووجوه الحق لتاتي كثيراً 

على خلاف الرآي» فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء وذلك أن الحائض تقضي 

الصرم ولا تقضي الصلدع © وقي لوطا أن عمر بعتن الخطاتبت قال: «عجباً 
2 0( 


للحمة تورث ولا ترث». 


Xi i 
فكانت الأحكام عندهم قسمين: معلل وتعبدي. وقد تفاوت المجتهدون ق‎ 


إثبات هذا التو الأخيرء غير أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل 


alet 1 1 


والقياس قد أوشكوا أن يجعلوا تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة 
أقسام: 


عو م م 
ماكانتث عله م أء مومّعا إليع أ أه 
نت علته ليهاء أو 


» وهو ما كا منصوصة أو مومئا! 


ا 


0 
علا لا عا 


3 


1 
1 


٣‏ وقسم تعبدي محضء وهو ما لا يُهْتَدَى إلى حكمته. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلات مج030 ج(» 
ص507. 


(7) الموطا: كتاب الفرائض - باب ما جاء فى 
7 7 83 کے الى ® 0 ي 


العمة الحديث ۱۰۹۲ء ص۹٤۳‏ 
: صن 


“ل وقسم متوسط بين القسمين» وهو ما كانت عله خفية واستنبط له 
الفقهاء علةء واختلفوا فيه» كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء 
الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين. 
وفي إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الدين. فمن أجل إلغائه 
وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأخذ بالظواهرء ونفوا القياس. ومن الاهتمام به 
تفننت أساليب الخلاف بين الفقهاء» وأنكر فريق منهم صحة أسانيد كشير من 


اها 
الاتار. 


ولقد نرى كثيراً من الفقهاء الذين جعلوا من أصوهم التمسك بظاهر لفظ 


الشارعء أو بالوصف الوارد عند التشريعء لم يسلوا من الوقوع فيما يشبه 
أحوال أهل الظاهر من الاعتبار بالتبعد. 


iia 


مثاله ما وقع لبعض , الفقهاء من 1 القول في أية القتل العمد الموجبة للقوده 
صتا 34 
فقد نقل بعضهم أنه أخذ با روي عن رسو ل الله ع : اکل شىء خطأ إلا 


١ . 
٤ السيف».‎ 


وعندي أنه أخدٌ بالصفة التي كانت [هي] الغالبة على آلات القتل في الزمن 
الذي ورد فيه حكمٌ القود وهي السيف» ثم ألحق بالسيف كل آلة محددة بطريق 
القياس في وصف الأصلء ثم ايق الخنق المزهقى للروح» والحرق بالنار 
والذبح بالقصب بطريق القياس أيضاًء ورقف عند ذلك فَتْقِيَ القصاص في 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: المصنفء الحديث 417187 وابن أبي شيبة: المصنفء الحديث 2344 ج۹» 
ص١‏ 5 ١؛‏ وأحمد بن حنبل: المسند: ج٤»‏ ص 776؟ والدارقطني: ج۳ ص5 4٠١‏ وأبن علدي: 
الكامل في الضعفاء ج ١ء‏ ص 47؛ والبيهقي: السنن الكبرى؛ ج۸» ص 47» وضعًّفه. وانظر 


الزيلعى: نصب الرأية» ٤ء‏ ص 777 
ريدي را 5 








القتل برمي صخرة صماء من علو على جالس تحته» والقتل بضرب الرأس 
بدبوسر ى» والإغراق مكتوفاًء والتجويع أياماً متوالية» وما ذلك ل لأنه جعل 
اصلّه في هذا الحكم اللفظ أو الوصف دون المقصد. 


وآنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون أن ينفوا عن الشريعة 
وط أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني» ووقفوا عند 
الظواهر فلم يجتازوها. ولذلك ترى حِجَاجَهم وجدلّهم لا يعدو الاحتجاج 
بألفاظ الآثار وأفعال الرسول وأصحابه. ويتجلى ذلك واضحا إذا طالعت 
كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس لابن حزم فقد كان هذا الأصل. عور مناظراته مع أضحاب القياس ° 


على أن أهل الظاهر يقعون بذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام 


ما لد وَ فيه عن الشارع 
فيما لم يرو فيه لشارع 


ید 


كم من حوادث الزمات» > وهو موقف خطير يخشى 


على المتردد فيه أن يكون نافي فياً عن شريعة الإسلام صلاحها لجميع العصور 


الجا 
وألا فضا 


)١(‏ لم أتمكن من الاطلاع على الرسالة المذكورة لابن حزم» ولكن يكن تعرف موقفه من القياس 
والرأي والاستحسان والحجج التي ساقها لدحض القول بها مناهج لفهم نصوص الوحي 
واستنباط الأحكام منها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۵ هم ۱۹۸٩‏ م)» مج ۲ء ص ١96‏ ۲۳۲-۰ وص ٥۱٩۹‏ -578, وانظر مقارنة علمية رصينة 
وشاملة بين ابن حزم (الظاهري) وأبي الوليد الباجي (المالكي) في مسألة الرأي والقياس في: 
د. عبد الجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية د. عبد الصبور شاهين 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ط۳ 1945): ص 577-717 . وقد أفاد الدكتور تركى 
(ص010) أنه حصل على مخطوطتين للكتاب بغرض تحقيقه» ولكن لا نعلم إن كان قد أنجز 


ذلك أم لا. 


حم 


ورحم الله أبا بكر بن العربي» إذ قال في كتاب العار ضة""' عند الكلام على 
حديث افتراق الأمة وذكر مذهب الظاهرية» فأنشد فيهم أبياتاً منها قوله: 


قالوا: الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العدول إلى رأي ولا نظر 
إن الظواهرٌ معدودٌ مواقغها فكيف تحصي لنا بيانَ الحكم في البشر 


ولذلك كان و اح الفقه عند التحقة م أن الیک تعد» أن محافظ عا 

و و 2 حقق من :ل حم عدي أل إخاقهده على 
صورته وأن لا يزيد في تعبديتها كما لا يض أصل التعبدية 

اا ڈآاف اي م 8 2l‏ الى !1 1 3 1 1 اع ا 


بنص القرآن ومتلقاة عند الأمة تلفي التعبدي لأن الله أمر بذلك في قوله: 
9با اؤ تنود 7 يم فرب كم نفع فريضة من الل إن الله كان 
عَلِيما حكيما# (الساء:). . فلم س لنا زيادة في القدار ولا تققصن على 
حسب زيادة النفع أو البر أو الصلة وقلة ذلك. ثم لَّمّا نزل بالمسلمين حادث 
ميراث كانت فرائضس أصحاب الفراتض فيه أكثر من الال الورودثه وكان ذلك 
في زمن عمرء لم يتأخر عمر عن استشارة الصحابة وعن إعمال الرأي والتعليل 
في تلك المقادير بطريقة الغول. 


وتلك قضية امرأة ماتت» وتركت زوجها وأمها وأختهاء فأشار العباس أو 
ول يخلف إلا ستة دنات اليس جل الال سبعة أجزاء ويدخل التقص على 
جيعهم؟ »» فصوبه عمر ومن حضر من أصحاب رسول الله وق. فهاهنا تراهم 


)١(‏ عارضة الأحوذي» هو شرح لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي على صحيح الترمذي 


1 
(مطبعة الصاوي بمصرء الطبعة الأولىء ۱۳٣۲۳‏ ه/ ٤۱۹۳١ء)؛‏ وأنظر التين فى ۱۹ء ص ١١١۲‏ 
0 ي ن 


YEY —‏ لس 


قد حافظوا على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة وني عدم 
إهمال البعض من الورثة» ولكنهم ل يحتفظوا بمعنى التعبد في المقادير لتعذر 
ذلك» فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة. 


الي احص دمل عا عدا لني ال تعال) لعل للمال نصفاوقصفً وق 


أى ميا ذا اك . وء و قال أ القع ردا عل الث 
ي لم يجعل في الاجراء نصفين وثلثا ؛ وقال: إن النقص يدخل على الااخت من 


مقدار فرضها لأنها أضعف من الزوج ومن الأم» لأنها قد تنتقل من أن تكون 
ذات فرض إلى أن تكون العصبة»ء أي مع البنات. فأبي ابن عباس إدخال 
التعليل ونقص فرضي الأم والزوج» وجعل الأخحت تاخذ البقية بطريقة أن الال 
قد نفد فلم يعمل ال لتعليل هناء ولكنه أعمل شيئا من الترجيح بالتنظير. 

وكان حقاً على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في 
عا ار قت فان كرا من أحكماماملات الي تلام بش الأسة تشي 
وکات الأمة مهفي كب على سین قول اله تال: تا قل عام فی 


رومع ( 


الذين من ) حرج 4(الحج LEYA:‏ 


ومقاصثها وب يح أمرهاء فإن نل جد محمد لما سیا من . المقصد الث لشرعي» » نظر في 
قاف الروايات اماه أن قر لك الوهم اللي مضل على يمحي الراب 


فأبرز مرويّهُ في ضورة تُوْذْنُ بآن حكمّه مسلوبُ الحكمة والمقصد. وعليه أيضاً 
أن ينظر إلى الأحوال العامة في الأمة التى وردت تلك الآثار عند وجودها. 


مثال ذلك في الأمرين حديث رافع بن خديج وأنس بن مالك أن رسول 
الله 8# نهى عن الحاقلةء أي كراء المزارع. 


أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ خراجاً معلوما» ”2 


وحمله مالك وابن شهاب وابن ن المسيب على تفسير أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله 6 نهى عن الحاقلة والحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. ولذلك ترجم 


هذا الحديث مع غيره في الموطأ بترجمة المزابنة والمحاقلة» فلم ير للمحاقلة مع 
2 جرة ي ١‏ پار ھا امراپ و 0 7 فعضي 


غير هذا. 


وسلك بعضٌ الصحابة والأئمة مسلك النظر إلى الحالة التي هي مورد 
النهي» وهي ما ورد في حديث رافع بن خديج في صحيح البخاري» قال: «كنا 
أكثر أهل المدينة مُرْدرعاً فكنا نكري الأرض بالناحية منها مُسمّى لسيد الأرض 
(أي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة) فمما يصاب من ذلك وتسلمٌ 
الأرض (آي بقيتها) وما تصاب الأرض ويسلم ذلك (أي ما في الناحية المعينة 
لرب الأرض) فنهينا عن ذلك. وآما الذهب والوّرق فلم يكن يومئذ»» وفي 
رواية: «فلربما أنبتت هذه ول تنبت الأخرى»." 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحرث والمزارعة الحديث ۰۲۳۳۰ مج 7ء جلا ص۹۸-۹۷؛ وانظر 
حديث ابن عباس هذا في سنن أبن ماجهء آبواب الأحكام الحديث ۲٤۸۹‏ ج ص۷ 
وراجع كذلك الحديث 4417 7. 


(؟) صحيح اللخارىء كتاب الحرث وارز ارعة الحديث ۳۲۷ محا < ص ۹1 
> چ 3 3 ا م - ا خش ت 


n 


ولذلك قال الليث بن سعد: كان الذي نهي عنه من ذلك (آي من كراء 
الأرض) ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من 
المخاطرة» ."^ 


وأعلم أن أبا إسحاق الشاطي ذكر في المسألتين: الثامنة عشر والتاسعة عشر 
من النوع الرابع من كتاب المقاصد كلاماً طويلاً في التعبد والتعليل* معظمه 
غير محرّر ولا متجه. وقد آعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه. فإن شئت 
فانظره وتأمله ثم اعرضه على ما ذكرته لك هنا. 

وجملة القول أن لنا اليقين بان أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد 
الشارع» وهي حِكم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواجب على علمائها 
عرف علل التشريع ومقاصلده ظاهرها وخفيّهاء » فإن بعض الحكم قد يكون 








خفياء وإن أفهام العلماء متفاوتة في الفط ) لما. فإذا أعوز أبع ةا العلماء أو 
فى 
جميحهم بعض العصور الاطلاعٌ على شيء منهاء فإن ذلك قد لا يوز 


انوم من بعد ذلك على أن من يُعْوِزُه ذلك يحق عليه أن يدعو نظراءه 
للمفاوضة في ذلك مشافهةً ومراسلةء ليمكن لهم تحديد مقادير الأحكام المتفرعة 
من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مزاد الشارع 
وجب عليهم أن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكمء ولا 
يُفرّعوا على صورته ولا يقيسواء فلا ينتزعوا منه وصفا ولا ضابطا؛ لأن فوارق 
الأحوال المانعة من القياس تخفى عند عدم الاطلاع على العلة» ومن الفوارق 
مؤثر وغير مؤثر. . وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبدية لا علة للها ولا بطع على 


. ٠٠۳١ص‎ » صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة‎ )١( 


زفق الشاطبي: الموافقات» مرجع سابق» مج١؛‏ ج 7 ص ٠٠۲-۵۸۵۹‏ . 
(۳) نشرة الاستقامة (ص65). 


1 
و 
حم 


علتهاء فإنْمَا ذلك في غير أبواب المعاملات المالية والجنائية. فأما هذه فلا آرى 
أن يكون فيها تعبدي» وعلى الفقيه استنباط العلل فيها. ولذلك جزم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي بالقياس على الأصناف الستة الربوية باستنباط علةٍ 
لتحريم ربا الفضل فيهاء إلا أن جيعهم إِنْما استنبط ها علة ضابطة ول ينوا للها 
حكمة. 


EV =‏ م 
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مقاصلد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا 
تختص ملاحظتها بالكون في نوع حاص من أحكام 
الشريعةء فيدخل في هذا أوصافُ الشريعة وغايتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا أيضاً معان من ايكمٍ ليست ملحوظة في سائر أنواع 


الأحكام ولكنها ملحؤظة في أنواع كثيرة منها. 








الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية 


المقاصد الشرعية نوعان: معان حقيقية» ومعان عرفية عامة. ويشترط 
جميعها أن يكون ثابتأ» ظاهراء منضبطاً مطرداً. 


فأما المعاني الحقيقية فهي التي ها تق في نفسها”" بحيث تدرك العقول 
السليمة مُلاءمتَهًا للمصلحة أ أو منافرتها لما - أي تكون جالِبَةٌ نفعاً عامّاً أو 
ضرراً عاماً - إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون» كإدراك 
كون العدل نافعاًء وكون الاعتداء على النفوس ضارأ وكون الأخذ على يد 


زفق ليس المراد هنا بالحقيقي معناه في الحكمة أعني ماله وجود في الخارج ونفس الأمرء وهو الذي 
يقابل الأمر الاعتباري؛ بل المراد ماي يشمل الاعتباريات» وهي المعاني التي توجد في اعتبار 
لمعت > - وس دھا یا اہ ج د س2 3 أه ع Hit‏ 2“ 


لمحتب ولكن وجودها تابع لوجود حقيقة أو حقيقتين. ويدخل تحت هذا الأمور النسبية 
كالزمان وا مكان» والأمور الإضافية كالأبوة والأخوة. - (المؤلف). 


إ0 - 


الظالم نافعاً لصلاح امجتمع. 

والتقييدٌ بالعقول السليمة لإخراج مُذْرَكات العقول الشاذة» كمحبة الظلم 
في الجاهلية كما في قول الشميذر الحارئي من شعراء الحماسة مفتخراً: 
فلسنا كمن كنتم تصيبون سلّة فقبل ضيماً أو حك م قاضيا 
ولكن حكم السيف فينا مسلط فبرضى إذا ما أصبح السيفُ راضيًا 
وقول سوار بن الُضرب السعدي مفتخرًا: 

وإلي لاأزال أخاحروبو ٠‏ إا م أجن كنت مجن جان 


وأا المعاني العرفية العامة فهي المُجربات التي آلفتها نفوس الجماهير 
واستحستتها استحساناً ناشكاً عن تجربة ملاءمتها لصلاح الجمهور, کدرا کون 
الإحسان معنى ينبغي تعامل الآمة به» وكإدراك كون عقوبة الجاني رادعة إياه 
عن العود إلى مثل جنايتهء ورادعة غيرّه عن الإجرام» وكون ضد بيك يؤثر 


ضد أثريهماء وإدراك كون القذارة تقدخ تقتضي التطهر. 


وقد أشم ترطت لهذين النوعين ) الثبوت» والظهورَ والانضباط»؛ والاطراد. 


فالمراد بالثبوت أن تكون تلك المعاني مجرُوماً بتحققها أو مظنوناً ظناً قريباً 
من الجزم. 





وهي إلصاق المرأة الي الحملٌ الذي تَعْلَقَه برجل معين بمن ضاجعوها. 


والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حدّ معتبر لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» 
ميث يكون القدر الصالح منه لآن يعتبر مقصدا شرعيا تدرا غير مشكك» مثل 

حفظ العقل إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات [غير] العقلاء”" 
الذي هو المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار. 


والمراد بالاطراد أن لا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار 
والقبائل والأعصارء مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق في تحقيق مقصد 


االمحيىة ١1‏ اه i=‏ اع إاأاب: امس 11 3Î‏ ذه اأنجكاسة i st‏ 
الملاءمة للمعاشرة المسماة بالكفاءة» المشروطة في التكاح في قول مالك وجماعة 


من الفقهاء؛ مخلاف التمائل في الإثراء أو في اقبلية. 


وقد تتردد معان بين کو تھا صلاحاً تارة وفساداً أخرء ى» أي بأن اختل منها 


وصف الاطراد. فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق ولا 
لعدم اعتبارها كذلك» بل المقصد الشرعي فيها أن توكل إلى نظر علماء الأمة 
وولاة أمورها الأمناء على مصالحها من أهل الحل والعقد ليُعيّنُوا ها الوصف 
ادير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. وذلك مثل القتال وانجالدةء فقد 
يكون ضرا إذا كان لشق عصا الأمة» وقد يكون نفعاً إذا كان للذب عن الحوزة 
ودفع العدوء ألا ترى أن الله تعالى قال: لإِنْمَا جَرَاوًا الذي يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْن في الآَرْض سادا أن يعوا (المائدة:۳۳)» فجعل ام - 
وهو الحر ابة- موجياً للعقاب لأنها فسادء وقال تعالى: #وإن طَائِفَتَان مِنَ 


الْمُؤْمِنِينَ الوا فَآَصلِحُوا ّما (الحجرات :4 فأعلمنا أن هذا التقاتل 


)١(‏ في نشرتي الاستقامة (صن07) والشسركة التونسية (ص 078): بدون غير» وهي ما يقتضيه 


a 4 
السياق.‎ 
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ضر؛ فلذلك أمر البقية بذ الصاح بينهما لتنهية القتال. ثم قال تعالى: #قإن 


بعت إخْدَاهُمًا ما (آي تفتين) عَلَى الأخرى فَعَائِنُوا الي تخي حى تفِيءَ إلى 
أمْر الد اجره :4 فأمر بإيقاع قتال للوصلاح» وقال: #وقاتلوا في سبيل 


اش (البقرة: ١464‏ و5 75) وغير ذلك آيات كثيرة. 


فبمثل هذه المعاني بشروطها هذه يحصل اليقينٌ بأنها مقاصدٌ شرعية. فإن 


م 
دلت أدلة شرعة عل أن الش عة اعت متاصنه 1 اه ١‏ 
شرعيه على ان الشر يعة اعتبرت من مقاصدها معاني اعتبارية أو 


معاني عرفية خاصة احتاجت الشريعة إلى اعتبارها في مقاصدها لِمّا تشتمل 
عليه من تحصيل صلاح عام أو دفع ضر كذلك» كاعتبار الرضاع سبباً لتحريم 
التزوج بالأخت منه'" ومغامليه معاملة النسب في ذلك وكاعتباز القرشية في 
شرط الخليفة؛ وجب [عندها] على الفقيه سير تلك الاعتبارات» فإن حصل له 
الظنْ في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها [بوصفها] مسائل فرعية قريبة من 


الأصول» ولا يجترئ على أن يتجاوز مواقم ورودها. وإن قوي الظرة بأنها 
مقاصد شرعية مطردة فله حينئذ تأصيلها ومجاوزة مواقع ورودهاء كاعتبار 
الذكورة رة شرطاً في الولايات القضائية والإمارة بن على العرف العام الطرد في 


111 


العالم يومئذ» واعتبار التبني مؤثرا في جميع آثار البنوة القيقية في صدر الإسلام 


ھپ 


قبل نسخ ذلك بآية: : #اذعوهم لا باد يهم هُوَ أَقسط عند اللد4 (الأحزاب .(o:‏ 


فيستخلص من هذا كله أن المقاصد الشرعية معان حقيقية ها تحقَّقٌ في 
الخارج وتلحق بها المعاني الاعتبارية القريبة من الحقيقية»''' ومعان عرفية عامة 


) منهء أي من الرضاع. 
4 الاعتبارات هي المعاني التي لها حقائق متميزة ة عن بقية الحقائق. ولكنها غير موجودة إلا في 
اعتبار العقلاء ببيث لا مندوحة للعقل م عن تعقلها لآن ها تعلق بالحقئق» ولكن , وجودها تابع 


لوجود حقيقة مثا از مان 
ل ت 








متحققة متحققة وتلحق بها معان عرفية خاصة تقرب من المعاني العرفية العامة. 


فأما الأوهام - وهي المعاني التي يخترعُها الهم مسن نفسه دون أن تصل 
إليه من شيء محقق في الخارج» كتوسّم كثير من الناس أن في الميت معن يوجب 
الخوف منه أو التفورٌ عنه عند الخلوة . وهذا الإدراك مركب من الفعصل 
والانفعال» لأن الذهن الواحد نجده في هذا فاعلاً ومنفعلاً معاًء فهو يفعل 
الاختراع ثم يدركه» وكذلك التخيلات - وهي العاني التي تخترعها قوة الخال 
معونة الوهم بن يريا اليا من عسدة معان محسوسة عفوظة في الحافظة. 
كتمثيل صنف من الحوت أنه خنزير بحري - فليس" 'شيءٌ من هذين بصالح 
لأن يعد مقصداً شرعياء [لأن الله تعا الى قال لرسوله: لإنىك عَلَى ال 
لمُبين)(النمل :4 أي الذي ليست فيه شائبة من باطل أو فساو[ 


ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات وتأمر 

بنبذهاء فعلمنا أن البناءَ على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إلا عند الضرورة» 
فقضينا بأن الأوهام غيرٌ صالحة لأن تكون مقاصد شرعية. ففي الموطا أن 
رسول الله 8# رأى رجلا يسوق بَدَنَةَ فقال له: «اركبها»» فقال: يارسول الله 
إنها بدنة» فقال: «اركبّها ويلك»» في الثانية أو في الثالنة © 


وفيه أيضاً أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً بن عبد الله حين مات 
)١(‏ هاهنا يبدا جواب فام التي افتتحت بها الجملة. 


(؟) طبعة الاستقامة» ص٤٥.‏ 
(۳) الموطاً: كتاب المج - باب ما يجوز من الهدي» الحديث ١٥٤۸ء‏ ص0١75؛‏ وانظر كذلك 


صحيح مسل ج۲ کتاب الس الأحاديث ۱۳۲۳-۱۳۲۲ء ص ۰٦؛‏ وانظر أيضاً روات 
ص CL‏ . اث 3 کن روا ين 
في المعنى نفسه في سنن ابن ماجه‌آبواب المناسك» الحديثان ۰۳۱٤۱-۴۱٤۰١‏ » ج ۳ء ص۱۹۹ .. 


- 00 - 


بالجحْفة وهو محرمء وقال: لولا آننا خُرمٌ لطيبناه (آي ما منعهم من تطييبه إلا 
أن الجماعة كلهم محرمون لا يجوز لهم مس الطيب). قال مالك: «وإنما يعمل 
الرجل ما دام حياء فإذا مات فقد انقضى العمل؛." واللقصود من ذلك تسخ 
الحديث الوارد أن رجلا وَقَصنْهُ اقته وهو حرم فمات» فقال رسول اله: دلا 
تُحَمّرُوا وجهه. ولا تسوه بطيب» فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا» .29 


وقد قيل: إن تلك خصوصية له قد علم الله سرًاً أوجب اختصاصّه بتلك 
المزية. والصواب عندي: آن ذلك لثلاً يتلطخ منطو فالتهي لأجل الأحياءء لا 
لأجل اميت وجُعل حرمائه من الحنوط سبباً لحشره ملياً تنويهاً شان الحجء 
كما ورد في الشهيد وسنذكره قريبا. 


وقد أبطل الإسلام أحكام التي التي كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام؛ 


لكونه آمر! وهميا. 


ومن حت الفقيه - مهما لاح له ما بوهم جغْلَ الوهم مُْرَكَ حكم شرعي- 
أن يتعمّق في التأمّل عسى أن يظفر جا يزيل ذلك الوهم» ويسرى أن ثمة معنى 

حقيقياً -هو مناط التشريع- قد قارنه أمرٌ وهمي» فغطّى عليه في نظر عموم 
الناس لأنهم آلفوا المصيرٌ إلى الأوهام. 


مثاله: النهي عن غسل الشهيد في الجهادء وقول رسول الله 8# في الشهيد: 
«إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب» اللون لون الدم والريح.ريح المسك»“ 


.77 الموطأء کتاب الحج - باب تخمير الحرم وجهدء الحديث ۷۲۲» ص5‎ )١( 

(0) انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح البخاريء كتاب الجنائن الأحاديث -1١774‏ 
٢۳‏ أيهم ما ا 

0 4 مج ١ء‏ جلا ص0١‏ ا 

(۳) جزء من حديث في الموطأء كتاب الجهاد الحذيث >4١‏ ص7١‏ ؛ وانظر كذلك صحيح 


- ۲0٦ - 


فيتوهم كثير من الناس أن عله ترك عله هي بقاء دمه في جروحه يبعث بها 
يوم القيامة. وليس كذلك» لأنه لو غسل جهلاً أو نسياناً أوعمداً لَمَّا بطّلت 
تلك المزية» ولجعل الله له في جرحه دما ينعب شهادة له بين أهل الحشر. ولكن 
علة النهي هي أن الناس في شغل عن التفرغ لغسل موتى الجهاد » فلما علم الله 
ما يحصل من انكسار خواطر أهل الصف حين إصابتهم بالجراح من بقاء 
جراحتهم ومن دفنهم على تلك الحالة» وعلم اتكسار خواطر أهليهم وذويهم 
عوضهم الله تلك المزية الجليلة. فالسبب في الحقيقة معكوسء أي السبب هو 
السب والمسبّب هو السبب. 


وكذلك الأمر بستر العورة للذي يصل ي في خلوته» فإن ذلك للحرص على 


vii 


عدم الاستخفاف بالعادات الصالحة تحقيقاً لمعنى المروءة وتعويداً عليها. 


E بلي‎ IA 


وقد تأتي أحكامٌ منوطة بمعان لم نجد لما متأولا ؟ إلا أنها أمور وهمية» مثل 
استقبال القبلة في الصلاةء ومثل التيمم واستلام الحجر الأسود فعلينا أن نثبتها 
كما هي ونجعلها من قسم التعبدي الذي لا يصلح للكون مقصداً شرعياً أو 
نتأولها بما سنقول. وتأتي أحكام منوطة بمّا يمكن له تأويل” يخرجه عن الوهم 
مثل طهارة الحدثء فتعالج بإمكاننا حتى نخرجه من الكون وهي ”© وتفصيل 





= البخاري؛ مج ۲ء ج۳ كتاب الجهاد والسيره الحديث 273807 ص۲۷۸-۲۷۷؛ صحيح مسلم» 
كتاب الإمارة الحديث 21877 ج ۴ء ص1447؛ وانظر النهي عن غسل الشهيد عند 
البخاري» كتاب الجنائن الحديث ١٤۱۳ء‏ مج١ء‏ ج۰۲ ص9١‏ 4. و يثعب معناه یسیل وينهمر. 

)١(‏ لا يخفى أن قصد المصنف هنا أن مثل هذه الأحكام ليست لها علل منضبطة يستطيع العقل 
استباطها وتحديدها ثم إجراء القياس مموجبهاء وأنها بذلك أمورٌ توقيفية يسلم بها العقل من 

الشرع تسليما. ولا لا ينبغي التوهم أن مثل هذه الأحكام خلية عن الميكم والمعاني التي يمكن 
للعقل إدراكها بالتعمق في التفكر رال فشرع الله تعالى ليس خلواً عن الحكمة كما هو مقرر 
عند أساطين العلماء. هذا وللمصئنفب رهه الله عاو ولات لاستجلاء اک كمه في مثل هذه 


— Yo¥ — 


ذلك يجيء في القسم الثالث في المقاصد الخاصة. 


واعلم آن الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح للكون مقصداً شرعياً 
للتشريع؛ فهي صالحة لأن يستعان بها في تحقيق المقاصد الشرعيةء فتكون طريقاً 
للدعوة والموعظةء ترغيباً أو ترهيباًء كقوله تعالى: لأَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ 
خي ميا (الحجرات:١٠)»‏ وقوله #: «العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيكه) ‏ 
فعلى الفقيه أن يفرق بين المقامين» فلا يذهب يفرع على تلك الواعظ 


ر 4 0)2 
أحكاما قفهية [لأن ذلك من الجهالة] 3 كمن توهم أن الصائم إذا اغتاب أحداً 


أفطر لأنه قد أكل للحم آخيه. وقد تكون الوهميات في أحوال نادرة مستعاناً بها 
على تحقيق مقصدٍ شرعي حين يتعذر غيرُها. ولعل ما ذكرناه من التيمم 
والاستقبال يرجع إلى ذلك فلتتفطيٌ له . 





= الأحكام راجعها في أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» وانظر كذلك مواضع متعددة من 
تفسير التحرير والتنوير. 


(1) الاستتامة ص هه 
)١(‏ الاستقامة. ص 69. 
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أبتناء المقاصد على وصف 


الشريعة الإسلامية الأعظم: وهو الفطرة 


قال الله تاا : اة وسا لل بيا فل e‏ إل 5 31 ET‏ 
تعانى. 2د قم وَجْهَكَ للدين حييقاً قطرت اللو التي فطر الناس 


عَلَيْهَا لا ديل لِخَلْق الله ذلك الديرخ ا (الروم:٠)ء‏ والمراد بالدين دين 
0 لا حالة لآن الخطاب محمد 8# فهو مأمور بإقامة وجهه للدين المرسل 
به. ومعنى إقامة الوجه للدين القصد إليه والحد فيه. والمراد بوجهه جميع ذاته» 
فخص الوجه بالذكر لأنه جامع الحواس وآلات الإدراك وبحنيفاً حال من 
وجهك» وا نيف: المائل. والمراد هنا اليل عن غير ذلك الدين من الشرك قال 
تعالى: «حُتْفَاءَ لِلّهِ غير مُتركين بو (الحج:01. 

ودخل في هذا الخطاب جميع المسلمين باتفاق آهل التأويل. 

وقوله قطرة الله منصوب على البدل من أحنيفاً المنصوب على الحال من 
ألدين» فقوله فطرة في معنى حال ثانيةء فيكون المعنى: فأقم وجهك للدين 
الحنيف الفطرة. والمراد من الدين مجموع ما يسمى بالدين من عقائد وأحكام. 


وليس تخصيصه بالعقائد ني كلام بعض المفسرين مثل فخر الدين الرازي 
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والبيضاوي ' إلا انقياداً لظاهر سياق الكلام السابق» لأن الآيات قبلها وردت 





0 قال الفخر الرازي في بيان معنى الفطرة: «...ثم قال تعالى: #فطرة ة الله أي الزم فطرة الله 


وهي التوحيد لأن : الله فطر الناس عليه... وقيا.: لا تبديا. ذا كم ال مناه 
س وقيل: لا تبديل لخلق الله أي الوحدانية مترسخة 


فيهم لا تغيير ها؟. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۰)» 
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في ذم الشرك وإبطال عقائد المشركين والدهريين ابتداء من قوله تعالى: الله 
دؤا الْحلقَ نم ُيده مي ترْجَعُون4 (الروم:١١)‏ إلى قوله: لايم وَجْمَكَ 
لين حَنيًا4 (الروم ٠:‏ وبظنهم أن الفاء فاء التفريع. وكلا الأمرين غير 
ظاهر» فليس سياق الكلام بموجب تجزئة اسم الكل» فإن الدين اسم يشمل 
جميع ما يتدين به المرء كما دل عليه حديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم»."" وقد نبه أئمة أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم 
تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة» فإن ذلك اللفظ لا يختص ببعنض 
مدلوله لأجل السياق. وأما الفاء فالظاهر أنها فاءٌ الفصيحة لا فاءٌ التفريع؛ 
والفصيحة هي الفاء التي تَؤْذِنُ بشرط مقر إذا وقعست بعد كلام يُقَصَّدُ به 


اشا أم 


إثبات أمر مطلوب 
الفاء موقم النتيجة من القياس. والتقدير في الآية: إذا علمت ما بيناه للناس 
من دلائل الوحدانية وإبطال الشرك فأقم وجهك» أي توجَّة لدين الإسلام 
الذي هو الفطرة. فالتعريف في الدين تعريف العهد» وهو ما عهده الرسولٌ 
م ما أنزل عليه من العقائد والشريعة كلها . كما قال تعالى: شرع كم من 


7 
إل ما ر به ن جا وأ ى أَوْحَيْا ليك وما وَصَينَا به براه 
ل وی بے ر ت 2و TT‏ وبر اكيم ومز سی 


الى 
وَعِيسّى أن أقِيجُوا ا الدين و رلا تفقوا فيد (اله لشورى:7١)‏ 


نالا للمتكلم بعد إل لتمهيد له بذكر مقدماته ودلائله» 80 » فيقع ما بعد 


ل مي اس 


= مج ۱۳ء ج ول ص۹٣٠۱‏ . 
وقال البيضاوي: «فطرة الله: خيلقته» نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها؛ التي 
قطر الناس عليها: : خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه؛ أو ملة الإسلام فإنهم 
لو خلُوا وما خلقوا عليه ّى بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذرينه؛ لا تبديل لخلق 
اللّه: لا يقدر أحد أن يغيره» أو ما ينبغي أن يغير؛ ذلك: للإشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه 
له أو الفطرة إن فسّرت باللة»» البيضاوي: أنوار التتزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الكتب 
العلميةء ۸۸ ؟ اها ۹۸۸ اع مج 7 ص ٠‏ 

(1) انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري» الحديث ۰۵۰ مج لاء ج١ء‏ ص۲۳-۲۲. 


.د 


فالفطرة في هذه الآية مرا بها جملة الدين بعقائده وشرائعه. وبذلك فسر 
ابن عطية والزغشري. قال ابن. عطية: «[واختلف الناس في الفطرة ههناء 
فذكر مكّي وغيره في ذلك جميع ما يمكن أن تصرف هذه اللفظة عليه وفي 
بعض ذلك قلق.] والذي يُعْتَمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) آنها. اللقة 
والميئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَةٌ ومُهَيآة لأن ييز بها مصنوعات الله 
تعالى ويستدل بها على ربّه [جلّ وعلا]ء ويعرف شرائعه. ويؤمن به». وقنال 
الزخشري في الكشاف: «والمعنى آنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام».^ 

لين معنى كون الإسلام الفطرة؛ إذ هو معنّى لم آر من أتقن ن الإفصاح 
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الفطرة: الخلقة آي النظام , الذي أوجده الله في كل مخلوق. ففطرة الإنسان 
هي ما فْطِرَ - أي لق - عليه الإنسانٌ ظاهراً وباطناء أي جسداً وعقلا. 
فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية؛ فمحاولة أن يتناول الأشياء برجليه 





)١(‏ هو أبو محمد عبدالحق بسن غالب بن عبدال رحمن بن عطية المحاربي - من محارب قيس- 
الغرناطي. مفسر وفقيه وعارف بالحديث. [ولد سسنة١18‏ واتوفي في لورقة سسنة 
۲ ھ/114م. - (المؤلف). 

() این ن عطية: الحرر الوجيز في تش ير الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمد 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۳ ۳ ج 4 ص٣۲۳‏ وما بين العقوفتين لم يورده 
المصنف» وإنما استكملناه إتماما للفائدة. وقد وردت عند المؤلنت عبارة نفس الإنسان بدل 

نفس الطفل التي عند ابن عطية. 

)( الإمام حمود بن عمر الزخشري: الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الأقاويل في 

وجوه التأويل» ضبط وتصحيح محمد عبذ السلام شاهين (بيروت: دار الكتب للبار 

9ه ۱۹۹٩‏ م)» ج"ء ص454-477. ويحسن هنا إيراد كلام الزخشري كاملاً تتميماً 

للفائدة: (والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسام غير نان عنه ولا متكريى لها 

لكونه مهاو وبا للعقل» وقاً للنظر الصحيح» << > ! لما 


حتی لو تركوا لما اختار وا عليه دیا 7 احره ومن 
غوى فبإغواء شياطين الإنس واللحن». 





- ۳۹۱ - 


خلاف الفطرة. واستنتاج المسببات من أسبابها والتتائج من مقدماتها فطرة 

قلية» فاستنتاج الشيء من غير سببه - المسمّى في علم الاستدلال بفساد 
الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 
ثابتة في نفس الأمر فطرة عقلية» فإنكارٌ السفسطائية ثبوت ذلك خلاف الفطرة 
الحقلية. فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن الإسلام عقائد 
وتشريعات» وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به. 


وقد بين أبو علي بن سينا حقيقة الفطرة في كتاب النجاة فقال: (ومعنى 
الفطر ة أن يتوهَم الإنسانُ نفسّه حصا ل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لكنه لم يسمع 
رايا أ ول يعتقد مذهباً ولم يعاشر أمة ة وم يعرف سياسة» ولكنه شاهد المحسوسات 
وآخذ منها الحالات» ثم يعرض على ذهنه شيئاً ويتشكك فيه» فان آمکنه الشك 
ij» Lis‏ أ مک ادا د انما أ كا ما 


فالفطرة لا تشهد به وإن م يمكنه الشك فهوما توجبه الفطرة. ولیس تل 


توجبه فطرة الإنسان بصادق» إثما الصادق فطرة القوة الى تسى عقلا. 


«وآما فطرة الذهن بالجملة فرعا كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في 
الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجب التصديق بها إِما شهادة 
الكل مثل أن العدل جميل؛ وإمّا شهادة الأكثرء وإمّا شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات ما يقع التصديق بها في 
الفطرة» فما كان من الذائعات ليس بِأَوَلّ عقلي ولا وهميء”'' فإنها غير فطرية 
ولكنها متقررة عند الأنفس» لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا؛ وربما دعا 


)١(‏ كذاء فإن لى يكن تحريفاء 


(المؤلف). 


- ۲ د 


إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان» أو شيء من الأخلاق 
ذا شرط دقيق لأن يكون حقا“ صرْفاً فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على 


الحرابدة م DO‏ 
أ طلاق؟,. 


٠‏ ولقد أبدع في الإفصاح عن معنى الفطرة والتنبيه على وجوب الحسذر من 
الا كات الاطلة الا 


ا ختلاطها بالمدركات الباطلة ١‏ لمتأاصلة في النفوس بسبب عوأرض عرضت 
للبشرء مثل العوائد الفاسدة المألوفة ودعوة أهل الضلالات إليها. وفي كلامه ما 
يته على أن الخاطين يتيز الفطرة عن رها هم العلماء والمكماء امل 


ل لعقول الراجحة. فلا يعوز هؤلاء تحة تحقیق معنى الفطرة وتييڑها عمًا يلتبس بها 


من المدركات والوجدانات. على أنه إن عسر على أحدهم تحقيقٌ معنى فطري 


علا كاه 5 ٤‏ 
دققٌ أو شنل الات غدره به و خاف أن ا له الم شد اأ م 
دقيق أو شدي التباس غيره به وخاف هوی نفسه أن يخيل ) له الأمر غير القطري 


را فعيه حي أ يع انظر طويلا وآن يعتبر بشهادة العلماء الأفاضل 
المشهود لأفكارهم بكثرة بن الفط 


وقد استبان لك أن الفطرة النفسية للإنسان هي الحالة التى خلق الله عليها 
عقل الثو رع الإنساني سالا من الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة فهي 


المرادٌ من قوله تعالى: : لفرت الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَاك (الروم :5 وهي 


)١(‏ قوله لن يكون حقاً متعلق بشرط دقيق- (المؤلف). 

() انظر ابن سينا: النجاة في المنطق والإلهيات (مجلد واحد)» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة 
(بيروت: دار الجيل» 1517ه/14947م)» ج21 ص۷۹-٠۸.‏ وانظر كذلك للمؤلف مزيد 
بيان لمعنى الفطرة في تفسير التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشرء 1۹۹۷)ء المجلد 
العاشرء ج١27‏ ص44-88. وكذلك في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام الشركة 
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التونسية ة للتوزيع (تونس) والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)» 6۵9“ ص ۲۲-۱5 . 


۳ - 


صالحة لصدور الفضائل عنهاء كما شهد به قوله تعالی: للقذ خلقتا الإنسّان في 
أَحْسَنٍ تقویې» ثم ه رَدَدْنَاهُ أَسْفل سَافِلِين» ر لي منوا وَحَمِلُوا الصّالِحَات»# 
(التين:٤-1).‏ فلا شك أن امراة اويم في الآية تقوم م العقل الذي هو مصدر 


العقائد الحقة ST‏ اا 


f A sael 
حقة وال عمال‎ 


اة وأن المراد برده أسفل سافلين انتقا نتقال الناس إلى 
اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. وليس المرادٌ تقويم 
الصورة» لأن صورة الناس لم تتغير إلى ما هو أسفل» ولأن الاستثناء بقوله: (إلاً 
الذي آمَنوا)» ۽ ينع أن يكون المستثنى منه صوراً ظاهرةء إذ ليس للمؤمنين 
الصا حين اختصاص بصور جميلة. فالأصول الفطرية هي التي خلق الله عليها 


0 
0000 حدما‎ f lett it 
أ‎ 


نسان المخلوق لعمران العالم» وهي إذا الصالحة لانتظام هذا العام على أكمل 
وجه» وهی ذا ما يحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لإصلاح العالم بعد 
اختلاله. 


ومعنى وصف الإسلام بأنه فطرة الله أن الأصول التي جاء بها الإسلام 
هي من الفطرة. ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة» فجاء 
بها الإسلام وحرّض عليهاء إذ هي من العادات الصالحة المتاصّلة في البشر» 
والناشئة عن مقاصد من الخير سالةٍ من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة» 
وإن كانت لو تركت الفطرة وشأنّها ما شهدت بها ولا بضدهاء فلما حصلت 


اختارتها الفطرة» ولذلك استقرت عند الفطرة واستحستتها. 

مثال ذلك الحياء والوقاحة» فإنهما إذا لم يخرجا إلى حد الاستعمال في 
الإضرار كانا سواء في شهادة الفطرة. وقد كان بعضٌ الحكماء معروفاً بالوقاحة 
والسلاطة مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكنا نجد الحياء محبوباً للناس» 
فصار من العادات الصالحة» وصلح لأن تنشأ عنه منافع جمة في صلاح الذات 


= £ ل 


وإصلاح العموم؛ فلذلك كان من شعار الإسلام. ففي الصحيح أن رسول 
الله يل مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء (أي ينهاه عما تلبس به من 
الحياء)» فقال رسول الله #: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان».”' فلم تسلم 
حكمةٌ أصحا اب الشدة والغلظة ء من نفور الناس عنها وعنهم» »وقد قال تعالى: 
ورلو كنت فط غَليظ ملب لأنفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران:84١).‏ 


تسين لك م هذ! أن إل 
لك من هذا أن ا 


ويستبين أن !لاد انى العقا لا ردا تحت القطاة 


: نساني يدخل تحت الفطرة 
منه إلا الحقائق والاعتباريات» ولا يدخل فيه الأوهام والتخيلات لأنها ليست 
ينا نار عليه العقل؛ ولكنها ينا عرض للفطرة عروض ا كشي حتبى لازت 
أصحاب الفطرة في غالب الأحوال ؛ فاشتبهٹ بالفظريات. وإنما كان عروضها 


للفطرة بسوء استعمال العقل وسوء فهم الأسباب؛ ولذلك تجد العقلاء متفقين 


في الحقائق والاعتباريات. ولا تجدهم متفقين في الوهميات والتخيلات» بل تجد 
سلطان هلين الأخيرين أشد بمقدار شدة ضعف العقولء وتجد آهل العقول 


ويتفرع لنا من هذا أن الشريعة الإسلامية داعية أهلّها إلى تقويم الفطرة 
والحفاظ على أعمالهاء وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها. فالزواج 
والإرضاع من الفطرة وشواهده ظاهرة في الخلقة؛ والتعاوض وآداب المعاشرة 
من الفطرة لأنهما اقتضاهما التعاون على البقاء» وحفظ الأنفس والأنساب من 
الفطرة. والحضارة الحق من الفطرة لأنها من آثار حركة العقل الذي هو من 
الفطرة» وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة لأنها نشأت عن تلاقح العقول 
00 الموطاً: كتاب الجامع - باب ما جاء في الحيات الحديث 1۳1 ص 4161 صحيح البخاري» 


كتاب الأدب الحديث ۸ مج جلا ص ۰ وكذلك سنن ۽ أبن ماجه» ياب في 


الان ع الجدي يت 55 ( اء ص ا ونصه: إن الماء شعة م٠‏ الامان» 
ج ` لسعاي کے ران 


٥ -‏ سه 


وتفاوضهاء والمخترعات من الفطرة لأنها متولدة عن التفكير» وفي الفطرة حب 
ال 
ظهور ما تولد عن الخلقة.'"2 


ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سيأتي جنه نجده 
لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والجذر من خرقها واختلاها. ولعل ما أفضى 
إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذوراً وممنوعاًء وما أفضى إلى حفظ كيانها 
بعد واجبأء وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي [عنه] أو مطلوب في 

ثم إذا تعارضت مقتضيات الفطرة ةولم يمكن الجمع بينها في العمإ 2 يَصارٌ 
إلى ترجيح أَوْلاها وأبقاها على استقامة الفطرة» فلذلك كان قتل النفس أعظم 
الذنوب بعد الشركء وكان الترهّبُ مَنهِيّاً عنهه وكان خصاء البشر من أعظم 
الحنايات» > ولم يجز الانتفاع بالإنساد ن اتتفاعاً يفيت عينه أو يعطلهاء كالتمثيل 
بالعبد بخلاف الانتفاع بالحيوان» وكان إتلاف الحيوان بغير أكله ممنوعا. 


ومن هنا تعلم أن القضاء بالعوائد يرجع إلى معنى الفطرة» لأن شرط العادة 


)0 للمزيد من التوسع والتعمق في تحديد مفهوم الفطرة وبيان أبعاده العرفية والاجتماعية 
وتوسيعاً لجال المقارنة» انظر العلامة محمد حسين الطباطائي: الميزان في تفسير القرآن (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1411١ها/‏ 1441م): ج17 ص 198-1817 
وللمرحوم محمد أسد كلام جيد في تحديد معنى الفطرة 5 أورده تعليقاً على الآية ٠‏ من 
سورة الروم يحسن جلبه هنا. يقول: اولفظ الفطرة الذي يكن ترجته بالاسستعداد الطبيعي 
disposition)‏ 1ھ اھط) يعني في هذا السياق القدرة الحدسية المتأصلة تکویتا في الإنسان التي ييز 
بها بين الصواب والخطأء وبين الحق والباطلء والتي بها يدرك بالتالي وجود الله وتوحيده». انظر : 


Muharımad Asad: The Message of The Qur’an (Gibraltar: Dar alAndalus, 1980), 
p.621 
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15١ ٠ص (اية اليثاف) من سورة الاعراف قي المرجع لفسهء‎ ١۷١ وانطر تعليقه على اليه‎ 

















التي يُقَضّى بها أن لا تنافي الأحكامَ الشرعيةء فهي تدخل تحت حكم الإباحة. 
وقد علمت أنها من الفطرة؛ إمًا لأنها لا تنافيهاء وحينئدٍ فالحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناس» وإمًا لأن الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 


۷ - 


السّماحة أل أوصاف 


الشريعة وأكبر مقاصدها 


السماحة سهولة المعاملة في اعتدال» فهي وس بين التضييق والتساهل» 
وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسطء ذلك المعنى الذي نزه به 


و 
أساطينٌ حكما تنا الذين عنوابتوصي أحوال إل وس والعقولء فاضل 


وده اتساب بعضها من بعش ققد انرا على أن قم اقات اا 
هو الاعتدال» أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء لأن ذينك الطرفين 
يدعو إليهما ال هوى الذي حذرنا الله منه في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: 
ولا تب الهَوَى فيُضِلُكَ عن سّبيل اللو (ص :) وقوله: يا أَهُلَ 
الكتاب لا تغلوا فِي دينكم) (النساء:١7١))‏ وقوله: وا ی 
رَعَايتِعًا4 (الحديد:۲۷)؛ فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء» ومرادٌ منه 
موعظة هذه الأمة لتجتئب الأسباب التي اوجبت خضب الله على الم السابقة 
وسقوطها. وقال رسول الله 8# في اليهود: «لو ذبحوا أية بقرة لأجزآتهم» ولكن 
شدّدوا فشدّد الله عليهم».”" 


فالتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكمالات» وقد قال الله تعاللى في 


وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: #وَكَدَلِكَ جملا آم مه وَسَطا# (البقرة:57١).‏ 


)١(‏ انظر عدة روايات هذا الحديث أغلبها ا رفيا إلى الرسول ف في الطبري: جامع البيان في 


اوا أى القرإن (بروت: دار الكت العلمة 419899 ءج ص 4 ما 
لكل أي اکرب رورس 


ET 
— IA = 


أي بين طرفي الإفراط والتفريط.' " وبذلك جزم اتقون في تفسير هذه الآبة: وبه 
فر أيضاً قوله تعالى: #قال آوسطهم(القلم: «(TA‏ أي أعلمهم وأعدلهم. وقد 


شاع هذا المعنى ف الوسط» [حتى قال أبو تحام: 
كانت هي الوسط الحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرف“ 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشّخَير التابعى: «(خير الأمور أوساطهاف 
وبعضهم يرويه حديثاء وهو مشهور على الألسنةء ولكنه ضعيف الإسناد ^ 


فالسماحة: السهولة الحمودة فيما يظن النامنٌ التشديد فيه» ومعنى كونها 
محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد. وقي الحديث ال لصحيح عن جاير بن عبد 
الله قال رسول الله 25: رحم الله رجلا سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» 


l1‏ )اه 


سمحاً إذا اقتضى». وقريب مله منه فى رواية أ أبي هريرة. 


ووصفٌ الإسلام بالسماحة ثبت بأدلة القرآن والسنة؛ فقد قال الله تعالى: 
یرید اله ِكمُ اير وَل ريد بكم ار (البقرة:٥۲۸)»‏ وقال: #ومَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حر (الحج :) وقال: ما يريد الله ليَجْعَلَ عَلَيِكُم 





180-1794 مبجلء جم ص‎ ۰٤٤۸۷ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن؛ الحديث‎ )١( 

(7) طبعة الاستقامة» صن .5١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة: المصنفء. تحقيق أحمد الندوي (نشر الدار السلفية بساهندء 
۳ اهار ۱۹۸۳م)ء ج۳١ء‏ ص 474؟ وينظر كذلك العجلوني: كشف الخفاء (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ١701١ه).ء‏ الحديث ۰۱۲٤۷‏ ج1ء ص 741 

)€( صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ الحديث eV‏ ۽ مجلا < » ص۱۳ ونصه: : الرحم الله 
رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى» وإذا اقتضى». . وقد ورد بلفظ 'عبدا بدل رجلا في سنن ابسن 
مأجه» أبواب ألشجار رات الحديث ۲۲۲۱ء Tre‏ ص اث 


ل 


من حَرَجٍ4 (المائدة 5 وقال: ارتا ولا تحمل عَلَينَا ِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الَّذِينَ من قَيْلنا ربا ولا تَحَمُلْنًا ما لا طاق لتا بو4 (البقرة (YAT:‏ 


وني الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله 5 أنه قال: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة».'” '' آي حب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي 
هو الحنيفية السمحة:» فقد أثبت ثبت أن السماحة هي وصف الإسلام. وفيه عن أبي 
هريرة أن الني 4# قال: «إن الدين يسرء ولن يُشَادٌ هذا الدينَ أحدّ إلا 
غلبه». أي كان الدين غالبا. وني الحديث: ابُعنت بالحنيفية السمحة»» وهو 
ضيف المد بهذا لظ ولكده فى معدي الحديث الذي قال واا 
الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين: 
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وني الحديث الصحيح في البخاري وغيره: أن رسول الله © بعث عليًا 
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ومعاذا إلى اليمن وقال هما: : سرا ولا تعسّراء وبِثّرًا ولا تنفرًا؟. وقال 


(1) روأه أبن أبي شيبة» وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وأخرجه في الأدب المفرد مسندا. - (المؤلف). 
هذا ول أطلع عليه في فهرس المصنف لابن آبي شيبة» وربما هو في مؤلف آخر له. . وهو في صحيسح 
البخاري معلقاً : کتاب الا يمان - پاب 0 مج جا ص 14؛ ووصله في الدب الف رده مصدر 
سابق» باب حسن الخلق إذا فقهوأء الحديث ۲۸۸» ص4 ٠١‏ و المسند لأحمد بن حنبل وبهامشه 
منتخب كنز العمال للمتقي الفندي (بيروت: المكتب الإسلامي» 6 هم 1440م(« ج 
ص٠۲۳؛‏ وعبد الرزاق: المصنف. الحديث 8؛ ج١»‏ ص٤‏ ۷؛ والطبراني: الأوسطء كما في مجمع 
الزوائد للهيثمي» ج۰۱ ص٤۱۲؛‏ وحسنه ابن حجر كما في الفتح» راجعه وضبطه وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد وزميلاه (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ م): مج١ء‏ ج21 
ص75١؛‏ وينظر كذلك الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحية (بيروت: المكتب الإسلامي» 
AREY‏ 1947م الحديث ۸۸۱ جلاء ص 010-074 

(؟) انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري» كتاب الإيمان؛ الحديث 794 مج ۱ء جاء ص18 . 

م صحيح البخاري: الحديث 5 مجك ج9 ص۱۲۸ ؛ وانظر طرفه في الحديث ct ٤0‏ ص۱۲۹ 

وصحيح مسل کاب الجهاد ولسيرة ای 1177 ج ص۹ . وفي كافة الرويات أنه وك 
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بعث أبا موسى , الأشعري ومعاذا إلى اليمن ولیس أذكر المؤلف أنه بعث عليأ ومعاذا . 
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رسول الله 85 لأصحابه: «إنما بشم مي . ين» ول تب إا ین». وعن 


عائشة: کان رسول الله ما حير بين أمريين إلا اخشار أيسرّهما هما مالم يكن 
ٹم '' والمراد من الإثم ما دلت الشريعة على تحريمه. قال الشاطي في الفصل 
الثاني من المسألة السابعة من نوع الموانع وفي مواضع متكررة من كتابه: (إن 
الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع».'”" واستدل لذلك 
بكثير من الأدلة التي ذكرناها آنفا. 


وأقول: إن حكمة السماحة ,في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين 
الفطرة. وأمورٌ الفطرة ة راجعة إلى الجبلّة» فهي كائنة في التفوس» سهلٌ عليها 
قبولُها. ومر ن الفطرة النفورٌ من الشندّة والإعنات» قال تعالى : یرید اللّهُ أن 
ّف نكم ولق الإنسَانٌ ضَعِيفاً» (النساء:۲۸). وقد أراد الله تعالى أن 
تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمةء فاقتضى ذلك أن يكون تنفيدها 


بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت بسماحتها 
أشدٌ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال خريصتها ومجتمعها. 


وقد ظهر للسماحة أثرٌ عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء فعْلِم أن 
اليسر من الفطرة؛ أن في فطرة الشاس حب الرفق» ولذلك كره الله من 


المشركين تغيير خلق الله فأسنده إلى الشيطان إذ قال عنه : ولام 7 بسكن 


)00 جزء من حديث خبر الأعرابي الذي بال في المسجد وهو في صحيح البخاريء الحديث 
۸ مج٤»‏ ج۷» ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الحدود الحديث ٦1۷۸ء‏ مج4) ج۰۸ ص ۳۲۹-۳۲۸؛ ونص 
الحديث بتمامه: اما خير الي 8 بين أمرين ِل اختار أيسرهما ما ر يكن إثم» فإذا كان الإنم 


کار ن أبعدهما من » والله ما انتقم لنفسه في شيء يُؤتى إليه قط» حتى ت تنتهك حرمات الله فينتقم 
للها 
(۳) الموافقات» مرجع سابقء مجاه جا ص۲٣۳‏ . 
- لآ 3 ك ١ i‏ 


ادان الأْعَام وَلِأمُرَنَهُمْ فليعَيرْن حل الله (النساء:19١١)»‏ وذلك حيث يكون 
التغيير خلوا عن المصلحة. فأما إذا كان لعنى أدخل في الفطرة فلا يصب 
مذموماء بل يكون محموداًء مثل الختان وتقليم الأظفارء وحلق الرأس في الحج. 
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المقصد العام 


من اله 


إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 
التشريع؛ استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام 
من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه 
وهو نوع الإنسان. ويشما ل صلاحه صلاح عقله» وصلاح عمل 4 وض صلاح ما 


بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. 


قال الله تعالى حكاية عن رسوله شعيب وتنويهاً به: طن أريد إلاً الملا 
ما اسْتَطَحْتٌ وما توْفبقي إلا بالل (هود:۸۸)» فعلمنا أن الله أمر ذلك 8 
بإرادة الإصلاح منتهى الاستطاعة. وقال: لوَقَالَ مُوسَى لأَخيهِ مَارُونَ اخلفني 
في قذي ول الأ سول ل ييف ا 14 


e‏ يوس 


3 


^. 


ويستحيي مام | إت كن من اليد (القصص 5 فعلمنا 030 الصفضات 
التي أَجْريت على فرعون كلّها من الفسادء وأن ذلك مذموم» وآن بعثة موسى 

كانت لإنقاذ بي إسرائيل من فساد فرعون» فعلمنا أن المراد من الفساد غيرٌ 
الكفر, وإنْمّا هو فساد العمل في الأرض لأن بني إسرائيل لم يتبعوا فرعون في 
كفره. 
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يساس عه 


وقال حكاية عن شريعة شعيب لأهل مدين: ولا خسوا الاس أَشْيَاءَهُمْ 

وَلاَتقِْدُوا في الأرْض بَمْدَ إصْلاحِهًا4 (الأعراف:80)» وني آية أخرى: ولا 
عتا في الأَرْض مين (البقرة:٠٠)»‏ وقال حكاية عن رسولٍ ثمود: #وّلآً 
توا في الأَرْضٍ مُفْسيلِينَ4 (الأعراف :) وقال الله تعالى تخاطباً هذه الأمة: 
لوَلاً تفسيدُوا في الَرْض بَعْدَ إِصْلاحِها4 (الأعراف:07)» وقال: لود تولّی 
سَعَى في الأرْض لبيد 8 ًا ويك الْحَرْتوَالَّْل الله ليب اماد 
(البقرة:٠۲)ء‏ وقال: هَل عَسَيْتُم إن وليم أن تقسي دوا في الأرض وتْمَطعُوا 
َرْحَامَكُم ٠‏ أُولَيِكَ لين لهم الله فَأصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ» (محمد:؟7 .(Y-‏ 


فهذه أدلةٌ كلية صريحة؛ دلت على أن مقصد الشريعة الإصلاحٌ وإزالة 


الفسادء وذلك ف تصاريف أعمال النأس . 


ا مد م آن د الال ليه هك 


وهناك آياتٌ كثيرة في القرآن ذكر فيها الصلاحٌ في معرض الحث والمدح» 
وذكِر فيها الفسادُ في معرض التحذير والذم؛ تركت سوقها هنا لأنها لم تكن 
ضريحة في أن المراد من الصلاح والفساد صلاحٌ الأعمال وفساثهاء بل تحتمل 
أن يراد منهما الإيمان والكفر. 


laff ذا‎ 1 all f 


وتتبعها أدلة من قبيل الإعاء جاءت دالّةَ على أن صلاح الحال في هذا العالم 
من كبرى ين الله بها على الصالحين من عباده جزاءً لم؛ قال تعالى: #وَلقَدْ 
كنبا في الزبُور من بَعْدِ الذكرٍ أن الآرْضَ يَرِنّهَاعَِادِيَ الصّالِسُونَ» إن في هذا 
لبلاغا ل م عَاباِينَ4 (الأنبياء:ه ٠-2005)؛‏ وقال خاطباً المسلمين: وَعَدَ 


الله اسن انوا 5 وَعْمِنُوا الصالحات تا في الأْضرٍ كَمَا 


¥ - 


على بني إسرائيل بالإنقاذ من الأسر الدنيوي بقوله: وذ قال مُوسَى مويه ا 
قَوْمٍ اذكرُوا يِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إْجَمَلَ فيكم ناء وَجَعَلَكُم ملوك 
(المائدة:١71).‏ فلولا أن صلاح هذا العالم مقصودٌ للشارع ما امتن به على 
الصالحين من عباده. 


ولقد علمنا أن الشارع ما آراد من الإصلاح المنوو به جرد صلاح العقيدة 
و صلاح العمل [بالعبادة] كما قل یتوم بل آراد منه صلاح أحوال الناس 
وشؤونهم في الما الشاي قن وك تال لوَإذا تولّى سَعَى في الأرْض 


ليفسيد فر فيها ولك الْحَرْثٌ وَالنْمْلَ الله لا يب الْمَسَاد4 (البقرة:٠٠٠)»‏ 
أنبأنا بآن الفساد المحذر مته هنالك هو إفساد موجودات هذا الال وأن التذى 


أوجد م هذا ذا العا لم وأوجد فيه قانون بقاته لا يْظنُ فعله ذلك عبشا وهو يقول: 
#أفحييته ثم أنْمَا خلَقنَاكُمْ با (المؤمنون:18١١‏ ). ولولا إرادة انتظامه لَّمَا شرع 
الشرائع. الجزئية الرادعة للناس عن الإفساد - فقد شرع القصاص على إتلاف 
الأرواح وعلى قطع الأطراف» وشرع عر قيمة لمات والعقوبة على الذين 
يحرقون القرى ويغرقون السلع - ولَّماً أباح تناول الطيبات والزينة. وأقامت 
الشريعة لإصلاح معاملة الناس بعضهم مع بعض نظام ا لحق» وهو دفع الفساد 
قطعاء كما صرح به قوله تعالى: لوَلّو انبح احق أَهوَاَهُمْ دت السَّمّاوَاتٌ 


وَالأَرْضُ ومن فِبِهن» (المؤمنون :1 فجعل الق ممائعاً للفساد. 


ومن عموم هذه الآدلة ونحوها حصل لنا اليقينُ بان الشريعة متطلبة لجلب 
المصالح ودرء المفاسدء واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة. 
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فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلبُ الصلاح ودرء 
الفسادء وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه لما كان هو 
المهيمنَ"'' على هذا العام كان في صلاحه صلاحٌ العام وأحواله. ولذلك نرى 
الإسلامٌ عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاءً نوعه. وبصلاح 
مجموعه وهو النوع كله. فابتداً الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدآ 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالمه ثم عبالج 
الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن حر الإنسان إلى الأعمال 
الصالحة» كما ورد في الحديث «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلخت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وقد قال 
الحكماء: الإنسان عقل تخدمه الأعضاء. ثم عالج بعد ذلك إصلاح العمل» 


وذلك بتة بتفنن التشريعات كلها. 


فاستعدادُ الإنسان للكمال وسعيه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية 
النفس. ولنا من تطور التشريع من ابتداء البعثة إلى ما بعد الهجرة هادٍ يهدينا إلى 
مقصد الشريعة من الوصول إلى الإصلاح المطلوب. وقد أشار إلى مجمل ما 
أطلناه ما جاء في الحديث الذ 
«قلت: يا رسول الله قا 


لى فى 
س يا ني 
آمنت بالله ثم استقم». 


ذي رواه هعمد بسلم عن أبي عمد 5 إِأْمَم أنه قال: 


الإسلام قولاً لا آسال عنه أحداً غيرك قال: «قل 
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)2602 لعل الأوفق أن يقال: المستخلف في هذا العالم» وهومنطوق آيات القرآن الكريم وما ينسجم 
مع فلسفته في الوجود الإنسائي» فضلا عن أن لفظ الهيمنة ذو ظلال فلسفية وأخلاقية لا 
تتناسب وعلاقة التسخير والود بين الإنسان والكون التى أكدها القرآن في آيات كثيرة. 

(؟) جزء من حديث طويل. انظر صحيح البخاريء كتاب الإيمان» الحديث۲٥»‏ مج1ء جا 
ص77 


(۳) صحيح مسلب كتاب الإيمان؛ الحدیٹ ۲٦ء‏ اء ص38 . 
7 ا 9 23 3 ت gL Te‏ 


وإذلم يكن غرضنا في هذا الكتاب الكلام على الإصلاح العام في الإسلام» 
فلتو عا القلسم عن الحنوض في صلاح الاعتقاد وني صلاح الأنفس وفي 


صلاح عمل العبادات. ' ولتئن ذلك العنان إلى خصوص البحث في أصلاح 


أحوال المسلمين في , نظام المعاملات المدنية» وهى ماايع 2 عنه بجا المصا 
ودرء المفسدة. 





)2.20 راجع في ذلك للمؤلف أصول النظام الاجتماعي , في الإسلام مرجع سابق» ص ۹۷-٤٥‏ 
It‏ 


عع اتم 
وک كذنلك موأضع كثيرة من تفسير التحرير والتنوير. 
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بيان اللصضلحة والمفسدة 


ما المصلحة فهي كاسمها شيءٌ فيه صلاح قوي ولذلك اشتقت شتقت ها صيغة 
المفعلة. الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقهء وهوهنامكان 
يجازي. 


ويظهر ر لي أن نعرفها بانها وصفٌ للفعل يحصل به الصلاح» أي النفع منه 
دائماً أو غالبا للجمهورٍ أو للآحاد. . فقوي دائما يشير إلى المصلحة الخالصة 
والمطردة» وقرلي أو غالباً يشير إلى المصلحة الراجحة ف غالب الأحوال» وقولي 
للجمهور أو للآحاد إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي. 


و[قد] عرّف عضد الدين [الإيجي] في شرح ختصر ابن الحاجب الأصلي 
المصلحة بأنها الد ووسيلتهاء وعرّفها هو في المواقف بأنها ملاءمة الطبع.”© 

وعرفها الشاطي في مواضع من كتابه عنوان التعريف ما يتحصل منه بعد 
تهذيبه: أنها ما يؤثر صلاحاً أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية» وملاءمة 


(1) قال الإيجي في شرح المختصر معرّفاً المصلحة والمفسدة: «والمصلحة اللذّة ووسيلتهاء والمفسدة 
الأ ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأحروي» لأن العاقل إذا أخبر [كذا في 
الطيعات المتداولة ولعل الصواب: خيرً] اختار المصلحة ودفع المفسدة» وماهو كذلك فإنه 
يصلح مقصوداً قطعاك. انظر حاشية العلامة التفتازاني على مختصر النتهى الأصولي لابن 


إلا دار الكت العلمة ۳١١٤١د‏ هم مره ١‏ 


0 0 
خاجب (بيروت: دار الكتب العلمية م ج ۽ ص١‏ 
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قارة في النفوس في قيام الحياةة''' وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا 
ولكنه غير مُنضّبط نضصبط. 


راما الف ة فهي ما قابل المصلحة؛ وهي وصفٌ للفعل يحصل به الفساده 
أي !لذ لضن دائماً أو غالباء للجمهور أو للآحاد. 


وقد لاح من التعريف أن المصلحة قسمان: 


مصلحةٌ عامة: وهي ما فيه صلا عموم الأمة أو الجمهورء ولا التفات 


منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة» مغل حف ظ 
المتمولات من الإخراق والإغراق؛ فان في بقاء تلك ات لتمولات منافع وم الح 


راتا ول 


هي بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها نوالا بالوجوه المعروفة 
شرعاً» فإشراقها وإغراقها يفيت عن الجمهو ر ما بها من المصالح . وهذاهو 


هزر 


مغظم ما جاء فيه التشريع النانيه دين معش فروض الكفليات» للب العام 
الديي والجهاد وطلب العلم , الذي يكون سبباً في حصول قوة للا 


ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من 


)0 انظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في الموافقات» مج١ء‏ ج۰۲ ص 750-774 
قال الغزالي في تعريف المصلحة: «آما المصلحة فهي عبارة “في الأصل عن جلب منفعةٍ أو دفع 
مضرة + وات نعني به للاك إن جلب النفعة ودفع الضرة مقاصة اخل» وصلاح الخلى في 
الحصول على ) مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على ,مقصود الشرع». وواضح أن كلا 
الغزالي هذا متجه إلى رد قول المالكية بالمصلحة المرسلة أو ما أطلق عليه هو اسم الاستصلاة 
المستصفى» مرجع سابق» ص٤٠٤‏ . 
أما العزين سبد السلام فذهب إلى أن « المصالح أربعة أ أنواع: اللذات وأسبابهاء والأشراح 
وأسبابها»» وأن «المفاسد أربعة أنواع : الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابها»» وأن المصالح 


والمفاسد متها ما هو دنيوي ) ومنها مأ هو أخر وي قواعد Si.‏ حكام عا ص 1-11 


f 
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آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح امجتمع المركب و منهم» فالالتفات فيه ابتداءً 
إلى الأفراد» وأما العموم فحاصل تبعا وهو بعض ما جاء به التشريع القرآئي 
ومعظم ما جاء في السنة من التشريع. وهذا مثل حفظ المال من السرف بالحجر 
على السفيه مدة سفهوء فذلك نفعٌ لصاحب الال ليجده عند رشده أو يجاده 


وارثُه من بعده» ولیس نفعاً للجمهور. 


ويح على العالم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفية؛ فإنه يجد معظمّها 
مراع فيه النفع العام للأمة والجماعة أو لنظام العام مثل الدية في قتل الخطاً 
فإنها وجبت على القرابة من القبيلة» وليس فيها في ظاهر الأمر نفع لدافعيها 
حتى قال زهير: 


تُمْقَى اللوم بالئين فأصبحست مها مسن ليس فها مجر 


وفيها مصلحة خاصة للقاتل خطأ إذ استَبقِيَ مالهء ولو كان النظرُ إلى تلك 
المصلحة الخاصة لكان النظرٌ مقابلة مضر 
من قبيلته» ولكن غوص النظر ينبا بأنّهها روعي فيها نفع عام وهو حق 
المواساة عند الشدائد ليكون ذلك سنة بين القوم في تَحَمّلٍ جماعاتهم بالمصائب 
العظيمة؛ فهي نفع مدَّخَرٌ لهم في نوائبهم كما قال الله تعالى: #إوّلاً تسوا الْفَضْلَ 
پیک (البقرة:۲۳۷)» مع ما في ذلك منن إرضاء أولياء القتيل حتى رع 
لحن من قلوبهم» تلك الإحن التي قد تدفعهم إلى الاجتراء على إذاءة القاتلء 
فإن فرحهم جال الدية الكشيرة يجبر صدعهم؛ ولو كلف القاتلٌ دفعَ ذلك 


لأعوزه أو لصار بحالة فقر. فبذلك كله حصلت مقاصد الأمن والمواساة 


والرفق. 


أقاد ره 
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ومثالٌ مراعاة مصلحة نظام العالم حياطة الشريعةٍ المصالح المألوفة المطردة 
بسياج الحفظ الدائم» ولو في الأحوال التي يُظَنُ [فيها] فرات المصلحة من سائر 
جرابهاء كما يقال في الشيخ افر اهرك بالرض» الف اجاهل: الذي لم يق 
فيه رجاءً نفع ماء فهو مع هذه الأحوال عترم النفس فظة على مصلحة بقاء 
النفوس» لأن مصلحة نظام العالم في احترام بقاء اغوس في كل حال مع الأمر 
بالصبر على ما يلوح من شدة الأضرار اللاحقة لحياة بعض الأحياء. كيلا 
يتطرق الوه والاستخفافٌ بالنفوس إلى عقول الناس» فتتفاوت في ذلك 
اعتباراتهم تفاوتاً رما يفضي إلى خرق سياج النظام. فالحفاظ على ذلك تأمينٌ 
للأحياء من تلاعبو أهواء الناس وأهواء نفوسهم بهم» وتأمينٌ لنظام العام من 
دخول التساهل في خرم أصوله. 


هذا وتحقيق الحدٌ الذي نعت, ر به الوصف مصلحة أو مف مفسدة أمرٌ دقيق في 
العبارة» ولكنه ليس عسيراً في الاعتبار والملاحظة؛ لأن التفع الخالص والضر 
الخالص وإن كانا موجودين» إلا أنهما بالنسبة للنفع والضر المشوبين يعتبران 
عزيزين. 

ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الثالث من قواعده: 
«واعلم أن المصال الخالصة عزيزة الوجود فإن تحصيل المنافع الحضة للناس 
كالماكل والمسكن لا يحصل إلا بالسعي في تحصيلها بمشقة بمشقة الكد والنصبء فإذا 
حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما ينَنْصهاا؛ وقال فيه أيضاً: «واعلم 
أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرْءً الأفسد فالأفسد مركورٌ في طبائع العباد.. 


مر 


دلا بعد الصالح على الأصلح الأ جاه بفضل الأصلح. أو * شةر متجاهل لا 
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ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت» .° 


وقال الشاطي في المسألة الخامسة من أول كتاب المقاصد من الموافقات: 
«فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلبء فإذا كان 
الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرْفَء وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهي المفسدة المفهومة عُرْفا. ولذلك كان الفعلٌ ذو الوجهين منسوياً إلى الجهة 
الراجحة: فإن رجحت المصلحةٌ فمطلوب» ويقال فيه إنه مصلحة؛ وإذا غلبت 
جهة المفسدة فمهروب عنه» ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات في 
مله ۳ 


وإيّاك أن تتوهم من كلامهما اليأسَ من وجود النفع الخالص والضر 
الخالصء فإن التعاون الواقع بين شخصين هو مصلخة لهما وليس فيه أدنى 
ضرء وإن إحراق مال حل إضرارٌ خالص. على أننا لا نلتزم فرض الأمرين في 
خصوص تعامل شخصين أو أكثر» بل إذا صورناه في فعل الشخص الواحد 
نستطيع أن نكثر من أمثلته. على أن بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولاً عنه 
تمن يلحقه» فذلك مرل منزلة العدم» مثل المضرة اللاحقة للقادر على الحمل 
الذي يُتَاول متاعاً لراكب دابة سقط منها متاعه» فإن فعله ذلك مصلحة محضة 
للراكب» وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أثر له في جلب ضر إليه. وكأن 
عر الدين تصور ذلك عزيزاً لأنه نظر إليه من جهة المعاملة بين شخصين. وقد 
حام ذانك الإمامان حول تحقيق الضابط الذي به نعتبرٌ الوصف مصلحة أو 
مفسدة» لكنهما لم يقعا عليه. 


(۱) راجع كلام العز بن عبد السلام بتمامه: قواعد» مصدر سابق» ج۱» ص 7. 
00 
iz‏ 


ي: الموافقات؛ مصدر سابق» مچ ۱» ج۲ ص E‏ 
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وآنا أقول تبعاً لذلك: إن ضابط تحقق ذلك الحد أحدٌُ خسة أمور. 


أولها: أن يكون النفعٌ أو الضر مُحَمَقَاً مطرداء فالتفع الحقق مشل الانتفاع 
بانتشاق الواء» وبنور الشمس. والتبرد بماء البحر أو النهر في شدة الجر نّا لا 
يدخل في الانتفاع به ضر ضيره؛ والضر شق مشل حرق زر لقصد مجرد 
إتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشف ' كما حرق نيرون مدينة رومة. 


الثاني: أن يكون النفعٌ أو الضر غالباً واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء 
والحكماء بحيث لا يقاومه ضيله عند التأمل. وهذا أكثرٌ أنواع المصالح والمفاسد 
المنظور إليها في التشريع» وهو الذي لاحظه عز الدين والشاطيء مشل إنقاذ 
الغريق مع ما فيه من مضرة للمنقذ كشدة ة التعب أو شدة البرد أو حدوث 
مرض» لكنها لا تُعَدُ شيئاً في جانب مصلحة الإنقاذ. وأمثلة هذا كثيرة في معظم 
المصالح والمفاسد. 

الثالث: أن لا مک كن الاجتزاءً عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصوا 


حصول 
الفساد مثل شرب الخمر» فقد اشتمل على ضر بين وهو إفسادٌ العقل وإحداث 
الخصومات وإتلاف المال» واشتمل على نفع بيّن وهو إشارة الشسجاعة والسخاء 
وطرد اموم . إلا أتنا وجدنا مضارة لا يخلفها ما يصلحهاء ووجدنا منافعه 


معدم 


يلها ما يقومٌ مقامّها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 


وقولي: «أن لد يمكن الاجتزاء عنه 53 في تحصيل الصلاح وحصول 
الفسادا. فيه إجمال في استخاد المراد دعانى أن أب هذه الحملة. 
ص ني ا ل اسرح 


اعلم أن اله د من هذا القسم الثالث تصويرٌ مرتبة في النفع أو ا 
دون مرتبة القسم الثاني وفوق مرتبة القسم الرابع 


فالمراد بقولي: أن لا يمكنء أن لا يُلفِي المجتهدُ عند سبره مراتب المصلحة أو 
المفسدة من حيث إنها خالصة أو مختلطة بضدهاء بعد السبر والبحث عن 
المعارض ^ 


فالمراد بكملة الاجتزاء الاكتفاءء [أي] اقتناع امجتهد بتحقق وصفم للفعل 
الاعتياض عنه بورصف آخجرء بحيث لا مخيص للفعل الموصوف عن مقارنة 
الوصف إياهء على حاله في النفع أو الضر دون تخفيف في ذلك. 

ولي بغر نوع التفع ! 

النافع» أو من نوع ال اضر بالنسية إلى الوصف | الضار. 

وقولي عنه وقولي بغيره» عائدان على النفع أو على الضرء فجاء الضميران 
مُفْرَدَيْن لأن المعادين متعاطفان بأو (كما ذكر ذلك في الضابط الأول)» وأو" 
لأحد الشيئين. 

ومعنى قولي لا يخلفها ما يصلجها أن لا توجد خالة تشتمل على وصف 
مع الأوصاف المذكورة يُعدّل فسادها وضرّها أو ينفيه من أصله» بحيث نظن أن 
أوصاف فسادها مطُردةٌ ملازمة للفعل ل لا تتخلّفُ عنه إلا في أحوال طردية لا 
يعتدٌ بها الشارع» شأن كل الأوصاف الطردية» وهذا مثل البطء أو السرعة في 


E HIE 
الجملةء ولعله معارضاً‎ 
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حصول نشوة الخمر لشاربيهاء ومشل تناول الخمر صرفا أو ممزوجة. فعند 
عروض الأحوال الطردية لا يجوز التسامح في الاعتذاد بالوصف وترتب أثره 
عليه على طمع أن يخف فساده وضره في نادر الأشخاص أو تادر الأوقات إذ 
العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة. 


ومغال هذا أن لا نلتفت إلى قول عمارة ؛ بن الوليد ؛ بن الغيرة يخاطب امرأنه 
منه قوله: 


أسرّك لَمّا صرعٌ القوم نشوة خروجي منها سالا غير غارم 
بريكا كاي قبل لم أك منهمٌ وليس النزاعٌ مرتضّى في المكارم 


فهذا شخص نادرء إن كان صادقاً فيما زعمه» فلا يؤثر مثله نقضاً لكلية 
الحكم الشرعي. 


ويم يصلح مثلاً للاجتزاء عن الوصف بغيره في صورة الضره تجارة المسلم 
في الخمر مع غير المسلمين» فإن ما يوفع في شرب الخمر من المفاسد حاصلٌ من 
الكافر والمسلم سواءء لارتفاع الوازع باختلال العقل؛ لكن يخلف ما فيها من 
الضر في هذه الحالة شيءٌ قد يكون مسوّغا للتسامح في الإذن بالتجارة فيها مع 
الكفار» وهو أن الضر الذي يصدر من الكافر لا يعدو قومّه وأهلّ علته أو بلده 
غالبا فالمسلمون في أمن من إضرار آهل الكفر, ويْضَمٌ إلينه أن المسلمين غير 
لابين حمل آهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم يلتهم؛ » فبهذا قد يعتبر الضر في 

لتجارة با خمر مع ال فار أضعف من النفع الحساصل للمسلمين بأرباح تجارة 
ألم »> فحاز 


حمره فجانب ما في |[ تجارة 3 هم من مع هذ يرجح على جانب المفاسد 


اللاحقة لهم أو يرجح على ذريعة أن يتناويها المسلمون في حانات أهل الذمة أو 
في ديارهم» فإذا تكاد ثر تَردُدٌ د المسلمين على حاناتهم أمكن تحجر التجارة في 
اخم قير حا بعض الأوقات أو بعش الجهات بحسب فغ ذلك 


الرابع : أن يكون أحدٌ الأمرين مسن النفع أو الضر - مع كونه مساوياً 
لضده - معضودا بُح من جنسه مثل تغريم الذي ييف مالا عمداً قيمة ما 
006 و اا اله NS‏ ا 


أتلفه» فإن في ذلك التغريم نفعا للمتلفي عليه وضررا للمتلفيء وهما متساويان» 


ولكن النفعَ قد رجّح بما عضّده من العدل والإنصاف الذي يشهد آهل العقول 
والحكماء بأحقيته. 


الخامس : أن يكون أحدهما منضبطأً محققاً والح مضطرباء مثا ل الضر 
الذي يحصل من خطبة السلم على أخيه ومن سزيه على سرّيه» الواقع اهي 
عنهما في حديث الموطأ عن أبي هريرة» فإن ما يحصل من ذلك عند جرد الخطبة 
والتساوم قبل المراكنة والتقارب ضررٌ مضطرب. لا ينضبطء ولا تجده سائر 
النفوس. فلو عملنا بظاهر الحديث لكانت المرأة إذا خطبها خاطبٌ ولم تتم 
خطيته» والسلعة إذا سامها مساومٌ ولم يُرْض السُوْمٌ رّهاء أن يحظر على الرجال 


خطبة تلك المرأة وسومٌ تلك السلعة؛ ففي , هذا فسادٌ للمرأة ولصاحب السلعة؛ 
وفسادٌ يدخل على الناس الراغبين في تحصيل ذلك 

فلذلك قال مالك في الموطأ بعد أن ذكر حديث الخطبة: «وتفسير قول 
رسول الله فلك - فيما رى والله أعلم - أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه 
ويتفقا على صداق وقد تراضياء فتلك التي هي أن يخطبها الرجل على خطبة 
أخيه؛ ولم يعن بذلك إِذَا خطب الرجل المرآةً فلم يوافقها أمره ولم تركن إلييه أن 
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لا يخطبها أحدء فهذا باب فسادٍ يدخل على الناس» :20 


وقال في باب ما يُنْهَى عنه من المساومة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وأبي 
هريرة: : الا يبع بعضكم على بيع بعض»: «وتفسير قول رسول الله 8 - فيما 
ْرَى والله أعلم - أنه إما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع 
إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أش به ذلك مما 
يعرف به أن البائع قد آراد مبايعة السائم» فهذا الذي نهى عنه. .. ولو ترك 
الناس السوم عند أول من يسوم بهاء أخيذت بشبه الباطل من الثمن» ودخل 
على الباعة في سلعهم المكروه».'" 

قال عز الدين بن عبد السلام: قاعدة فيما يعرف به الصائح والفاسد:"" 
«إن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورات» 
والتجارب» والعادات» والظنون المعتبرات» فإن خفِيّ شيءٌ من ذلك طلب من 
أدلته. ومن أراد أن يعرف المصالِحَ والمفاسدء راجحها ومرجُوحَهاء فلْيْمْرِضْ 
ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يْبْنِ عليه الأحكام؛ فلا يكاد حكم 
منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو 


٩ مفسدت»‎ 


)١(‏ الموطاً: كتاب النكاح» الحديثان ١٠٠٠-٠١٠٠٠ء‏ ص١‏ ١؛‏ صحيح البخاريء كتاب البيوع» 
الحديثئان ۰۲۱٤۰‏ مج أ ج” ص٤‏ 7 و١6١7‏ (ص۳۷)ء والحديث ۲۷۲۳ من كتاب 
الشروط (ص١٤۲)ء‏ وانظر كذلك كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطية أخيه... 
الحديثان ۵۱٤۲‏ و0145 مج ٤۳‏ ج٦‏ ص 477 . 

(۲) الموطاء كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعةء الحديئان ۱۳۷۹-۱۳۷۸ء ص1١٤‏ . 

(۴) الصحيح كما في الطبعة الي اعتمدنأها من كتاب ابن عبد السلام: قصل فيما تعرف به 
مصالح الدارين , ومفاسدهما. 


e 3 )(‏ 
) قواعد» مرجع سأبق» ج ۱ء ص ٠١‏ 
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وقال في أول الفصل الثالث من قواعده: إن «تحصيل المصالح الحضة ودرء 
المفاسد الحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسنء وإن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحهاء ودرء أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ حسنء وإن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنء وإن تقديم الفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة حمود حسن. اتفق الحكماء على ذلك وإن اختلِف في بععض 
ذلك» فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي أو الرجحان» 20 


وقال أيضاً في الخال الحادي والعشرين من أمثلة ما حالف القياس من 
المعاوضات: «ومَن بم مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من جموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بان هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه 


1 


اللفسدة لا يجوز فربانهاء وإن لم يكن فيها نص ولا إجماعٌ ولا قياس خاص» فإن 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومشل ذلك من عاشر إنساناً من القضلاء 
الغقلاء وفهم ما يُؤيرُهِ ويكرهه في كل وزو وصّدْرِ ثم سنحت له مصلحة أو 
مفسدة م يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف بمجموع ما عَهده من , طريقته وألقه من 
عات أله ؤي تلك الصلحة ويكدر: تلك المفسدة. .. وهنا ظاهرٌ في الحخير 


3 


إطكثااه والشر اا ائما الأشجاك اذا أ ف کے ا .د للم 
نتس ول السر خالص؛ وإنما الإشكال إذا م یعرف خير الخيرين وشر الشرّين 
ف ر حار 5 لحة عا 


أو يعرف رجحان ' المصلحة على المفسدة أو ترجح المفسدة على المصلحةء أو 
جهلنا المصلحة والمفسدة. . ومن الصالح ما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سايم 
وطبع مستقيم؛ يعرف بهما دق المصالح والمفاسد وجلّهاء وأرجَحَها من 
مرجوجها. ويتفاوت”" الناسٌ في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته» وقد 
)١(‏ قواعد» مرجع سابق» ج١ءص0.‏ 

() ورد في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص۸۹) E‏ 


زفرف في نشرة طه عبدالرؤوف سعد لقواعد ابن عبدالسلام: وتفاوت» والصواب - فيما نرى - ما 
آثبته المؤلف 
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يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه المفضولء ولكنه قليل». 0© 


وقد أتى في فصل اجتماع المصالح مع المفاسدا بأمئلة كثيرة؛ أحسئْها أن 
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له ومفسدة تلحقه» لكنه 
مصلحة لوره؛ فم حوره في لني مال؛ وأذ وضع يد غير المالك على 
الملك مفسدة للمالك. ولذلك وجب الضمان بالإتلاف. ول تعتر هذه المفسدةٌ 


في تصرفات الحكام إذا أخطؤوا في الاجتهاد في الحكم. فلم يجب الحُرْمُ على 
الحاكم تقدياً لمصلحة إقدام القضاة على مفسدة الحكوم عليه حمل © 


سل # 4 الى ل 5 اسه 
وفذ يسمى الصلاح خيراء. والمفسدة شراء كما ورد في حديث حذيفة: «كان 
الناس يسألون رسول الله عي عر الخرء وكنت أسأله ع إل محافة أن أ 
ی كا ك ل اسر سا يه 


2 7 5 . 
فيه. ‏ وكما ورد في قول أبي بكر لعمر في جمع القرآن إذ قال: «هو والله 
خير أي جمعه في 1 


ويتحصل مما ذكرناه علم بان تشريع جلب المصالح ليس فيه تحصيلٌ 
مفسدةء وأن تشريعٌ درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة؛ ؟ بل التشريع كله 
جلبُ مصالح» لأن طرف المفسدة ة المغمور في جانب المصلحة الغامرة» أو طرف 
المصلحة المغمور في جانب المفسدة ة الغامرة» لايور في نظام العَالّمٍ شيئا. وإذا 


تعطل حصول الأثر بوجود مانم من تأثير امون لم يبق عبرة بوجود المؤثر. 





0( عز الذي بن بن عبد الم لسلام: قو 8 عد» مصدر سابقء ج27 ص185. 

02 راجع لك لي الصا ا م 

022 صحيح مسلم» كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن... 
الحديث ۰۱۸٤۷‏ ج73 ص 1475-141٠‏ وفيه: خافة أن يدركني» وانظر كذلك الأحايث التى 
تليه في الباب نفسه. ١‏ 


(5) صحيح البخاً فشاعا 


م12 صح البخاري؛. كتاب فضائل ١‏ أل أن الحديث5” cA‏ مج ج“ ص .٤۱٥‏ 
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ومنه نعلم أنْ ليست الصلحة هي مطلق الملائم؛ ولا الفسدة ة هي مطلق 
لنافر والمشقة» فإن بين الصحلة والمفسدة وما ذكرناه عموماً وخصوصاً 
وجهيّاء”" ولذلك أثبت القرآن أن في الخمر والميسر منافع» إذ قال: 2 
َي وَمنَافُِ لتاس (البقرة:71)» وليست تلك المنافمٌ بمصالح لأ لأنها 
كانت مصالح لكان [تناول الخمر أو تعاطي الميسر] مباحاً أو واجبا. اوقد قله 
في مبحث الفطرة ما يجب أن تتذكره هناء فعْد إليه. 


ويجب اتنب إلى أن المفسدة الخالصة أو الراجحة على جانب المصلحة 
نجدها متفاوتة في جنسها تفاوتا بين تنبئ عنه آنارٌ الأفعال المشتملة على المفاسد 
في خرْم اللقاصد الشرعية والكليات الضروريةء أو الخاجية) أو بع التحسينية 
القريبة من الحاجية. وتنبئ عنه أيضاً مقاديرٌ أثرها من الإضرار والإخلال في 
أحوال الأمة بكثرة ذلك وقلته» وانتشاره وانزواته» وطول مدته وقصرهاء مع 


اختلاف العصور والأحوال. 


فالمنهياث كلها مشتملة على المفاسدء ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراب 
مُجْمّلة فصلها الفقهاء من بعد. فقد جاء في الشريعة ذكرٌ الفواحش والكبائر 
وَاللّمَّم: <الْذِينَ يَجِتَيبُونَ كَبَائرَ الإنم وَالْقَوَاحِشَّ إلا اللي (النجم:۳۲)» 
وجاء ذكر الإثم والبغي: قلإ نما احم ريي الْقَوَاحِشنَ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ 
الام والبغي بغير الْحَى (الأعراف :۳ ) وجاء وصفف المنهيات بأن بعضها 
أكبرٌ من بعض: وتك عن التتهر الْحَرَام ټتال فيه قل قال فيه كبِيرٌ وَصَدٌ 
عن سَبيل الل كر به والَلجد الْحَرَام وإخراج ألو من كْبر عند الله 
وة كبر من الل (البقرة :۷.) وني أحاديث من الصحيح ذكرٌ أكبر 


)١(‏ أي عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر. 
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الكبائر أو ذكر جواب آي الذنب أعظم ر بعضها عقب بعض .^ 


کانمن نين4 (القصص :4)» وقال: ولا هدم ا ر 
(البقرة:7١):‏ وقال: #فأكترُوا فِيهًا الْقَسَادَ) (الفجر 8 
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وباعتبار مقادير المفاسد جعل , الصحابة عقوبة اللُوطيّن الرجّم مساوية 
عقوبة الزاني امحصن» » سواءً كانا محصنين آم لم يكونا عصنین» أنه وجدوا 
مفسدة ذلك أشد والعذر عن فاعله إبعد. وجعل علي بن أبي طالب عقوبة 
شارب الخمر مساوية حدٌ القذف لا رأى القذف مظنة لازمة للسكران غالبا. 
وكذلك تجد آثار ر هذا العنى ظاهرة في تصرفات الصحابة ومَنْ بعدهم في مراتب 
العقوبات والعفو؛ فعقوبة الحرابة جلت أشد من عقوبة قتل الغيلة في التدكيل 
وعدم قبول العفو: إلا ين تاوا ين قبل أن دروا َيهمْ4 (الائدة:٤٠)»‏ 
وجُعِل قتلٌ الغيلة غير قابل للعفو من الأولياء؛ وجُعلت السرقة دون ذلك 
والخلسة دون السرقة» وكذلك الاغتصاب والغصب. 


وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماءً ليست بالكثيرة ولا 
بالمطردةء فرتب الشافعية مراب الحرام والمكروه وخلاف الْأَوْلَى: ورتب 
الحنفية مراتب التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. 





%0( صحيح البخاري» كتاب الطب“ الحديث 55لا مج 1 جلاء ص /!؛ صحيح مسلم» كتاب 
t1 .‏ 
الان .- باب بیان الكبائر وأكرهاء الأحاديث 2185-1477 ج۱ » ص 43- -؟5؛ وأنظر كذلك 


سنن الدارمي: كتاب الوصايا - باب ٠١‏ وسنن النسائيء أبواب الوصايا - باب ۱۲ 
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1 ب ال يعة بذ الح 
المصلحة بانواعها تنقسم , قسمين: أحدهما: مسا يكون فيه حظ ظاهر 
للناس في الجبلة يقعضي ميل تفوسهم إلى تحصيله» لأن في تحصيله ملاءمة لهم. 
والثاني: ما ليس فيه حظ ظاهر هم. 


وو 3 صفت Bi‏ بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثيراً من المصالح من القسم 
الثانى» ليس الحظ فيه ظاهرا للناس» ولكن فيه حظوظا خفية يغفلون عنها. 


مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة إلياةء ولبس الثياب» وقربان 
النساء. 


ومثال الثاني: توسيع الطرقات وتسويتهاء وإقامة الحرس بالليل. فهذا 
ونحوّه ليس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفراد» فإن جمهور الناس لا يشعرون 
بالمنافع التي تنجر إليهم من معظم المصالح العمومية مادامت قائمة» وإنما 
المصالح العامة مثل ارين بالنسبة إلى مصلحة توسيع الطريق وتسويته. 


ولكل من قسمّي الصلحة خصائص من عناية الشارع. فالقسم الأول ليس 
من ¿ شأن الشارع أن يتعرض , له بالطلب لان داعي الجبلة يكفي ى الشريعة مؤونة 
توجيه اهتمامها لتحصيله؛ وإنما شانها أن تزيل عنه موان حصوله؛ كمنع 
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موان نع التناسل كالغيرة والعضل. . ولذلك نجد البيع والنكاح في قسم الإباحة؛ 
وإن كاتا مصلحتين مهمتين تقتضيان هما حكم الوجوب. 


والقسم الثاني يتعرض له التشريع بالتأكيد؛ ويرنّبٍ العقوبة على تركه 
والاعتداء عليه. وقد أوجب بعضّه على الأعيان» وبعضه على الكفايات» 
بحسب عل المصلحة. . فالذي مصلحته لا تتحقق إلا بان يقوم به الجميع مشل 
حفظ النفس يكون واجباً على الأعين؛ والذي مصلحته تحط بان ينيم ب 
فرد أو طائفة يجب على , الكفاية على ) الفرد أو على الجماعة؛ كإنقاذ الغريق 
وإطفاء النيران الملتهمة الديار. ومن هذا القسم الإنفاق على الزوجات 
والآبنا بناء» ومواساة ذي الحاجة؛ وإضافة الغريب» وإجراء الوظائف لمن يقدوم 
نأ , الكمة 


ضور ال مة. 
با و لے 


وقد يلتحق بهذا القسم أنواعٌ من القسم الأول يعرض ها ما يُخَمّي الجبلة 
من العوائد والتعاليم الفاسدة التي تحجب الجبلة عن التأثير» مشل من يصاب 
برعونة ترك الطعام كما يذكر عن بعضهم في الجاهلية أنه جلس يتغخدى حذو 
غدير ر فرأى في الماء صورة نفسه يزدرد الطء عام» فكره تلك الحيئة وآلى أن لا 
يذوق طعاماً حتى مات جوع فهذا من اختلال العقل. ومثل ما عرض لبعض 
أحياء العرب من وأد بناتهم خشية خشية أن يلحقهم العارٌ من جرائهن بالأسر أو 
الفقر. ومثل الماجس الذي هجس بنفس المعري فأعرض عن ) التزوج كيلا ياتي 


بنسل غايتة الموت؛ إن صح ما نسب إليه أنه أوصى ١‏ ن يكتبوا على قيره: 





هذا ماجناه آبي عل ي وما جنيت على أحد 
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وكذلك ما يعرض من الكسل عن الاكتساب لبعض الناس» وما يعرض 
لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة منافع 
أخرى. 


ئم بالشريعة ولأصحاب التفريع في التشريع أن يقفوا في هذا المقام 
موقف ردم هذه العوارض النادرة بإرشادٍ يزيل الضلال والخطا ويفضح ذلك 


20 


الآفن» كما قال الله تعالى: : #قل مَنْ حَرّمَ زينة الله ۾ الي أخرج لْعِبَادِهِ و وَالطيّاتٍ 
مِنَ الرق» (الأعراف :۲ وكما قال تعالى: ولا تَقتَنُوا أَوْلاَدَكُمْ خشية 


EDO 


لاق نحن نَرْدُفهُمْوإيَاكُمْ4 (الإسراء :) وق الحديث أن رسول الله 86 


قال لعبذ الله بن عمرو بن العاص: «أم حبر انك تقوم الليل وتصوم 
النهار؟!»؛ قال: قلت: إني أفعل . ذلك قال: «فإنك إذا فعلت هجمت عينك 


0 e 
i 9 اء‎ 
وا‎ ٠ ونفهت نفسكء وإن ؛ لنفسك حقاًء ولأهلك حقَاء ولزوجك حقاء قَصّحْ‎ 

60 ونم‎ o 


وهم ودم 


قطر» 
و 


فما كان من هذه العوارض خاصاً بنفس صاحبه فعلاجُه الموعظة الشرعية 
والتربية. وما كان ؛ متعدياً إلى إضرار الناس بالفعل أو بالقولء» مثل من يدعو 
الناس إلى اتباعه في هذه الرعونات» فعلاجه العقوبات. فولي الأمر يُجِبرٌ تارك 
الاكتساب بأن يكتسب لعياله وينفي من يدعو الناس إلى بدعته» كما نفى عمر 
صبيغاً" عن البصرة . وقد كان عمر أَلْرّم المُحتكرين للطعام بأن يبيعوا ما 
يحتاج الناس إلى شرائه من الحبوب كما في الموطاء فقد الزمهم بنوع من 


)١(‏ نفهت» بفاء وهو من باب تعب وبعناه أيضاء وفسر بمعنى كلت - (المؤلف). والحديث في 
صحيح البخاري» كتاب التهجد الحديث ۳١٠۱ء‏ مج جا ص 4700 وانظر كذلك 


ادرف ۱۹۷۰ ( کات الصو ۲ء عر 9١4‏ ), 


خدذیٹ كتاب الصوع؛ ج" 


(۲) بفتح الصاد الهملة وكسر الموحدة. - (المؤلف). 
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البيوع»"" مع كون أصل التصدي للبيع والشراء مباحاًء لأن إباحته نشات 
بالاعتماد على داعي التفوس للاكتساب وحب الربح. واختلاف الأغراض هو 
مَعْدِلُ الجاجة. 


وعلى هذا المنهج تسير''' الشريعة في الحافظة على أنواع المصالح باعتبار 
تصرف الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذكورين آنفا. فلكل أحد 
الاختيار في حقوقه الذاتية الثابتة له على غيره التي هي من القسم الأول. فله 
أن يسقطها إن شاء» لأن كوتها حقوقاً له وكونّها مطلوباً بها غير له مظلّةٌ 
حرصه على تقاضيها. فالشريعة تكله إلى الداعي ابي ي» وهو داعي حب 


النفس والنافسة في الاكتساب. فالإسقاط لا يكون إلا نغرض صحيح؛ فإن 
تجاوز ذلك الح فاختل الداعي الجبلي سمي سفها يُمنع صاحبّه من التصرف. 


وأمًا الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلق ها بغيره فتصرّفّه فيها 
بالإسقاط صحيح» ولذلك صِحت ابات والعفو عن الجنايات دون القتل» 
وعن الديون ني الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. فإن اختل الداعي 
الجبأم ي سمي التصرفُ سفهاًء إذا ما ترتب على إسقاط [الإنسان! حقه مفسدة 


على إسقاط [الإنسان 


أن 


اذد الطبيب بقطع عضو من أعضائه إذا رأى الطييب ذلك مع كون الصلمحة 
مظنونة» وله بذل نفسيه في الذبٌ عن الحوزة بشروطه؛ وليس له الإذن بقطع 
عضو من أعضائه باطلا. وأمّا ما كان من القسسم الثاني من قسمي المصلحة 
فليس لأحد إسقاطا حقّه فيه» لأن حقه ثابت مع حق غيره. 


فإن ترجيح تلك المفسدة دل على اختلال الداعي الجبلي. آلا ترى أن للمرء أن 





ره 
طأ.: كتات الیک و وال بع ن اروا ۹۳۶و ء۶ مامه 
: ب التاهرة والرنص» اخديتال f69! 411 20-١ >٤‏ 


(1) في الأصل: اتنتهج» وقد أبدلناها تجنباً للتكرار. 
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وخلاصة القول أن الشريعة تحافظ بدا على المصلحة المسسَّخَفٌ بهاء سواء 
كانت عامة أم خاصة؛ حفظاً للحق العام أو للحق الخاص الذي غلب عليه 
هوى الغير وهواه هو نفسه. ومتى تعارضت المصلحتان رجحت المصلحة 
العظمى» وهذا قَدّم القصاصُ على احترام نفس المقشّصّ ١‏ منه» لأن مصلحة 
القصاص عظيمة في تسكين ثائرة أولياء القتيل لتقع السلامة من الشارات» وني 
انزجار الجناة عن القتل» وفي إزالة نفس شريرة من المجتمع. فلو أسقط ولي 
الدم القصاص زالت أعظم المصالح» فبقيت مصلحتان آخريان: إحداهما 
حاصلة من توقع عدم العفو والأخرى تحصل باستصلاح حال الجاني 
بالضرب والسجنء» فلذلك سقط القصاصٌ بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما .عدا 


الحرابة» لأن e‏ م الجريمة ر جاب مصلحة إزالة نه لف شأها يعد 


لحت ` إزالة نفس فهر سرها وبعد 
رجاء خيرها. 


ولأجل هذا أيضاً كان إتلاف التفوس في الذب عن الحوزة غرضاً 
صحيحا. وأقر الي #5 طلحة بن عبيد الله حين وقف يدفع بسيفه ونبله عن 
رسول الله ڳا يوم أُحُدء حتى ضربت يده» لأن في بقاء الرسول بقاءً الأمة 
جمعاء» وليس بقاء طلحة كذلك. وقد علم طلحة ذلك فكان يقول للرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا تشرف على القوم يصيبك سهم» نحري دون 
نحرك © 


ومن هنا يتضح لنا طريقٌ النُظر في المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيلٌ 
جميعهاء وني المفاسد المتعددة إذا لم يكن درء جميعها. وقد بين عز الدين بن عبد 
)١(‏ انظر قصة قتال أبي طلحة - لا طا 


5 طلحة - دون رمو ل الله 
3 طلحة - دول رسول الله 


کتاب المغازي» الحديث 5:55 مج ج26 ص 55. 
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درء رجح الفسدتين كذلك» فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم 
ال 0 


وأقول: قد مَل في أصول الفقه بمن سقط على جماعة من الجرحى بحيث إذا 
وطئ على واحد قتله» فإذا انتقل على غيره قله أيضا. فقيسل يبقى واطئاً من 
نزل عليه» وقيل يخير. ويظهر التخيير واضحاً في تصرفات ولاة الأمور عند 
تعارض المصلحتين العامتين» كتوسيع طريق بين جبلين يفضي إلى بلد بتضييق 
طريق بينهما يفضي إلى بلد آخر. 


ومِمًا يجب التنبه له أن التخيير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل 


ك م0 7 3 57 ١‏ 
مُرجّح ماء ٹہ" العجز عن تحصيله. وفي طرق الترجيح قد يحصل اختلاف بين 
العلماء. فعلى الفقيه تحقيقٌ الأمر في ذلك. 

ويعرف الترجيحٌ وجوه منها: أهمية ما يترتب على المصلحة بال لنسبة إلى ما 
يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإيمان على مصلحة الأعمال وتقديم 
إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال» وتقديم ما حض الشارع على 
طلبه على ما طلبه طلباً غير حثوث» وتقديم الأصل على فرعه. 

ومن طرق الترجيح الخفية عن المدركات» الشائعة آثارُها في المعاملات» 
ترجيح إحدى المصلحتين الفرديتين على مساويتها بمرجّح مراعاة الأصل؛ فإن 
)0 انظر مناقشة العز بن عبد السلام هذه المسألة والتمثيل هاي القواعدء مرجع سابق» 

.٠-و‎ ٠1-٥ ٤صءأ ج‎ 


0 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص۷1): م والصواب ما أثيتناه كما هو في طبعة 


الاستقامة» ص ليلا 
ص ۷۸. 
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2 : من أنواع التجارات إذا احترف به الاجر جحلب مصلحته [يدخل على 


له في التجارة إضرارٌ بمقدار احترافه هو إياها]ء فمصلحةٌ أحدٍ التاجرين 


في الاحتراف بلجار ومصلحةالأخرفي ترك ره لك الاحترافه ومسا 


متساويتان ولا يمك: الجمع بينهماء فراعت الشريعة طري يق الترجيح في مثل هذا 


بأن الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلب» فتترجح إحدى 
المصلحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفيسه؛ ولذلك أباحت الشريعة أن 
يشتغل أحد بالتجارة في ضرب ,من ضروب السلع مع وجود ماثل له في تلك 
التجارة سابق له بله المقارن. فإذا قصد بذلك الإضرارٌَ كان آثما على نيته ولم 
يكن ممنوعاً من العمل "© 

فالشريعة تسعى إلى تي القاصد في عموم يتات الآمة بدون سرج ولا 


مشقة؟ فتجمع بين مناحي مقا صدها و 3 كاليف والقوانين مات يسر المع 


ts 


فهي تترقى بالأمة من الأدون من نواحي تلك اللقاصد إلى الأعلى بمقدار ما 
تسمح به الأحوال ويسر حصولهاء وإلا فهى تتنازل من | الأصعب إلى .الذي 


يليه مِمًا فيه تعليقٌ الأهم من المقاصد 


وقد مضى في مبحث الفطرة ما يمكن أن يُجعل لأحكام المصالح والمفاسد 
وتعارضها سبباً يربطها بمراعاة إقامة الفطرة وانخرامهاء ولا يعوزك تتبعه في 
أحوال التعارض» فكن فيه على بصيرة. 


(1) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص۷1) ورد الكلام هكذا: «فدخل بمقدار إضراره على 
ممائله في التجارة»: وواضح ما فيه من اضطرابء إذ ليس واضحا الفاعل المنسوب له فعل 
أفدخل. ولعل إعادة صياغتنا له أن تكون أوفى بالمراد. 

زفق مأخوذ من كلام الشاطي ف المسألة الخامسة من القسم الثاني من كتاب المقاصد بتصرف. - 


مض 0375-5784 
ص ١‏ 


» مصدر سابق» مچ اء ج 
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أنواع المصلحة المقصودة من التشريع 


قد ثبت مما قررته في المبحثين قبل هذا أن مقصد الشريعة من التشريع حفظ 
نظام العا وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفامد واتي الل 
وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق تَحققٌ 
معنى المصلحة والمفسدة عقي علي أن بين شال ونظائ لأنواع الصالع 
المعتبّرة شرعا والفاسد الحذورة شرع لتحصل للعالم بعلم مقاصد الشريعة 
ملك يعرف بها مقصوة الشا 
لأحوال الأمة جلباً ودرءا. 


لشارع» فينحو نحوه عند مُروض المضالح والمفاسد 


ووجهُ حاجة هذا العام إلى ذلك أن المصالح كثيرة ة متفاوتة الآثار - قوة 
وضعفا - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعة» وأنها أيضاً متفاوتة بحسب 
العوارض الطارئة والحافة بهاء من مُعضّداتٍ لآثارها أو مبطلات لتلك الآثار 
كلا أو بعضا. وإنما يعبر منها ما نتحقق أنه مقصوةٌ للشريعة لأن المصالح 
كثيرة منبئة. وقد جاءت الشريعة بمقاصد تنفي كثيراً من الأحوال التي اعتبرها 
العقلاء في بعض الأزمان مصالح؛ وتثبت عوضاً عنها مصالح أرجح منها. نعم 
إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غيرٌ مصلحة؛ ولكنه ليس يلزم أن يكون 
مقصوداً منه كل مصلحة. فمن حق العالم بالتشريع أن يَخَبّرَ أفانينَ هذه المصالح 
في ذاتها وفي عوارضهاء وآن يسر ا لحدود والغايات التي لاحظتها الشريعة في 
أمثالها وأحواهاء ؛ إثباتاً ورفعاًء واعتداداً ورفضاًء لتكون له دستوراً يُقَنَدَى 


و اماما اذ 15 ےه لاہ عند ے د 
ومام يصسدى ٠‏ إذ ئيس له مطمم عند عر 
1 كا ر ل 


العارضة في أن يظَْر ها باصل مائ في 1 حكام! الشريعة التصوصة ليقيس 
عليه» ء له نص مقنع يفيء ء إليه. . فإذا عت للأمة حاجة وهرع الغاس إل 
يتطلبون قولّه الفصْل فيما يقدمؤن عليه وجدوه ذكيّ القلب» صارم القول؛ 
غير كسلان ولا متبلّد. 


وتنقسم المصالح باعتبار آثارها في قِوَامٍ آمرٍ الأمة ثلائة ئة أقسام: : ضرورية» 
وحاجية» و تحسينية. وتنقسم باعتبار ر تعلقها بعمو م الأمة أ أو جاع عاتها أو أفرادها 


إلى: كلية» وجزئية. . وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج إليها في قرام مرالأمةأو 
الأفراد إلى قطعية» وظنية» ووهمية. 


فآمًا التقسيم الأول إلى ضرورية وحاجية وتحسينية فهذه ثلائة أصناف 
فالمصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلاهاء فإذا انخرمت تؤول حالة الآمة إلى 
فساد وتلاش. ولست أعبي باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالهاء لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الآمم في الوثنية والهمجيةء ولكني أعني به أن تصير أحوالٌ 
الأمة شبيهة ة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. 
وقد يفضي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها 
ببعض» أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمَرصد من الأمم المعادية لما أو 
الطامعة في الاستيلاء”'' عليهاء كما أوشكت حالة العرب في الجاهلية على 
ذلك [بإشارة قوله تعالى: # وَكْسْمْ عَلَى شقا حفْرَةَ مّنَ الثار فَأَنقَدَكُم مه4 
(آل عمران 20:0١:‏ 


2١(‏ في طبعة الاستقامة (ص*8) ونشرة الشركة التونسية (ص۷۹): استيلائهاء والأصوب ما 
أثبتناه. 


كه و 


وقد قال زهير: 


تداركتمًا عَبْساً وذبيانَ بعدما تفائوًا ودقوا بينهم عر ان 


وقد مثل الغزالي في المستصفى وابن الحاجب والقراني والشاطي هذا الة 


الضروري محفظ الدين والنفوس والعقول والأموال والأنساب. وزاد القرافي 
نقلاً عن قائل حفظ الأعراضء وسيب في كتب الشافعية إلى العلوفي ° 


قال الغزالي: اوتحريم تفويت هذه لصوف اخة وال منوا ستل 
أن لا تشتمل عليه ملة من الملل» ولا شريعة أريد بها إصلاح الخلق... و 
هذا التفاتاً إل مصلحة عم بالضزورة كونها مقضصودٌ اش ادي و 
“tf |‏ 2 


وأصل معين» بل باذلة خارجة ع عن الحصرا. 


lel iE 


وقال الشاطي: «وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به ولم يبت ذلك 
بدليل معين» بل عَلمَّت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 


2١‏ مَنشّم: عطرٌ صعب الدق؛ وكانت العرب تقول: 'دقوا بينهم عِطر مُنشم) أي اشتدت الحرب 

(1) في ذيل كتاب اللباب في الأنساب لأحد تلامذة السيوطي: «الطوفي نسبة إلى طوفىء قرية من 
أعمال صرصر بناحية بخدادء منها سليمان بن عبد القوي الطوفي الفقيه الأصوليء ذكر في 
طبقات الحنابلة» ترجمه في شذرات الذهب وذكر أنه توفي سنة 15ل. - (المؤلف). 
هذا وممن نسب إلى الطوفي عدّ حفظ الأعراض في مرتبة الضروري الحلال الحلي في شرحه 
على جع الجوامع لتاج الدين السبكي. انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (مطبعة مصطفى 
البابي الخلبي وأولاده بمصرء ۱۳١١‏ ه/ ۱۹۳۷م)ء ج؟» ص80 1؛ وانظر رأي الطوفي كما أثبته 
هو نفسه في شرح مختصر الروضة (في أصول الفقه)» تحقيق الدكتور عبد الله عبد امحسن 
إل > (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ۱٤٤١‏ ه/ +99١م4‏ 0 
ري رر ھر رتت f‏ ج ۳ء ص4 ۲ 


() أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول» تحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر (بيروت: 


م سے أل الد ٤۹‏ ١ے‏ / 1۱۹۹۷ لعي CII‏ 
مؤسسة الرسالة 1۹۹۷/921م جا ص37 1711-6 


واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي أن يكون المفيدٌ للعلم خبراً واحداً من 
الأخبار دون سائر ر الأخبارء كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة 
الظن على انفرادها. . فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً نجد النهي عن قتلهاء 
وجعل قتلها سبباً للقصاص ومتوعّداً عليه ومقروناً بالشرك ووجوب سد 
الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة» فعلمنا تحريم القتل على اليقين. 
وإذا انتظم الأصل الكلي صار جارياً مجرى دليلٍ عام؛ فاندرجت تنه جي 
الجزئيات التي يتحقق شحقَو يتحقق فيها ذلك العموم». 200 


وقد تنبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله 
تعالى: «يًا انها الي إذا جَاءك الْمُؤْمَِات ينك عَلَى أن لأ يُشْركُنَ بالل شيا 
ولا رفن ولا زين رلا نوكه ولا بان يقتري بن يديه 
وأرجلهر 4 (الممتحنة:7١):‏ إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات؛ فقد كان رسول 
اله كا ياخذ البيعة على الرجال بمضل ما نزل في الؤمنات» كما في صحيح 
البخاري.” 


قال الشاطبي: «وحفظ هذه الضروريات بآمرين: أحدهما ما يقيم أصل 
وجودهاء والثاني ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض»." " وأقول : إن حفظ 
هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى 





)0 أورد المصنف كلام الشاطي بتصرف» فانظره في الموافقات» مرجع سابق» مج٠١ء‏ ج١2‏ ص٤‏ ۳- 
۹ وانظر كذلك تفصيلا للمعنى نفسه في مج ۲ء ج۳ ص 5-0 .١‏ 

(؟) صحيح البخاريء مبج١ء‏ ج١ء‏ كتاب الإيمان” الحديث 1۸ء ص؟7١.‏ 

زفرف ساق المصنف كلام الشاطي بتصرف» ونصه كما في الموافقات (مرجع سابق» مج( جا 
ص٤‏ 170-17) هو: «والحفظ ها [أي الضروريات] يكون بآمرين: أحدهما ما يقيم أركانها 
مخت بر مله ولك حمارة عن مراعاتها من جانب الوجوده والثني ما يدرأ عنها الاختلال 
الواقم أو المتوقع فيها؛ وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العا 
ل ل م الم ر 3 


مراعاتها من جانب العدم؟ 


“€ 


فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحلر من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد 
اعتقادّه وعمله اللاحق بالدين. وحفظ ل الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل مأ 
من شأنه أن ينقض أصول الدين القطمية؛ ويدخل في ذلك حاية اليضة والذبُ 


عن الجوزة الإسلا مية بإبقاء و سائل تلقى ي الدين من الأمة حاضرها وآنيها 


وى سف انوس نط الواح من الف قرا وص لأن 
العالم” مركب من أفراد الإنسان» » وفي كل نفس خصائصّها التي بها بعض قوام 
العالم. . وليس المرادٌ حفظّها بالقصاص كما مل ها الفقهاء؛ بل نيد القصاص هو 
اضعف أنواع حفظ التفوس لآنه تدارك بعضي الفوات. بل الفط أله سقلا 
عن التلف قبل وقوعه؛ مثل مقاومة الأمراض السارية؛ وقد منع عمر بن 
الخطاب الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس.”" والُمرادٌ النفوس 
امحترمة في نظر الشريعة» وهي المعبّرٌ عنها بالمعصومة الدم؛ آلا ترى أنه عاقب 
الزاني الْمُحصّن بالرجم» مع أن حفظ النسب دون مرتبة حفظ النفس. ويلحق 
بحفظ النفوس من ن الإتلاف حفظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف» وهي 
الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف التفس في انعدام المتفعة بتك النفس» 


1 


مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافها خطأ الدية كاملة. 


ومعنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خللء لأن 
دخول الخلل على العقل مود إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف. 





220 جرى المصنف على استخدام كلمة العام في مثل هذا السياق بمعنى الجتمع. 

22 انظر خبر ذلك في الوطاء كتاب الجامع» الأحاديث 7١۲‏ و2.31517-1514 ص546-/0ا14. 
وقد ورد أن عمر ل بلغ سَرْغ - وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك -لقي 
من أخيره بطاعون عَمواس - وهي , قرية على ستة أميال من , الرملة على طريق بيت المقدس - 


وفيها كان أبتداء الطاعون سنة ١4‏ ه ه وانظر « معجم البلدان » لياقوت الحموي T/T‏ 


Poy — 


فدخول الخلل على عقل الفرد مُفْضٍ إلى فساد جزئي» ودخوله على عقول 
الجماعات وعموم الأمة أعظم. . ولذلك يجب ملع الشخص من السكر ومع 
الأمة من تفي السكر بين أفرادهاء وكذلك تفشي المفسدات مفل الحشيشة 
والأفيون والمورفين والكوكايين وألهروين» ونحوها يمُأ كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر ال هجري. 


hte bo Uf 


وآمًا حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي 
غير الأمة بدون عوض» وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض. 


وليس من الضروري إِلَغاءٌ بعض الأعواض عن الاعتبار» كإلغاء دفع 
العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية» وإلغاء التعويض على الضمان وعلى 
بذل الجاه وعلى القرض» ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد 
أخرى من آيدي الأمة بدون رضاء لأن هذين من الحاجي لا من الضروري. ثم 
إن حفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة. وبه يحصل الكل بحصول 
أجزائه. 


وأمّا حفظ الأنساب ويعبر عنه بحفظ النسلء فقد أطلقه العلماء ولم ينوا 
المقصود منه» ونحن نفصل القول فيه. وذلك أنه إن آريد به حفظ الأنساب - 
أي النسل - من التعطيل فظاهرٌ عده من الضروريء لأن النسل هو خلْفَة أفراد 
التوع؛ فلو تعطل يؤول تعطي إل | اضمحلال النوع وانتقاصه» كما قال لوط 
ID LSJ lk _‏ ت:۲۹)» على أحد التفسيرين؛ فبهذا 
لقومه: #وتقطعونَ السبيل# (العنكبوت خریں ٠:‏ کہ 
امعنى لا شبهة في عده من الكليات لأنه يعادل حفظ النفوس: فيجب أن يحفظ 


8 5 56 5 ا hue at‏ 0 ي 
ذكورٌ الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو 
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1 
ذلك» وأن تحفظ إناث الآمة من , قطع أعضاء الأرحام الى بها الولادة ۽ ومن 
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تفي إفساد الحمل في وقت العلوق» وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي. 


وأمّا إن أريد بحفظ النسب حفظ اتساب النسل إلى أصله وهو الذي لأجله 
شرعت قواعدٌ الأنكحة وحرّم الزنا وفرض له ال حك فقد يقال إن عده من 
الضروريات غيرٌ واضح» إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيداً هو ابن 
عمروء وإما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. ولكن في هذه 
الحالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصله يزيل من 
الأصل اليل الجبلي الباعث على الذب عنه والقيام عليه با فيه بقاؤء وصلاحُه 
وكمالٌ جسده وعقله. بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا مبلغ 
الاستغناء عن العناية. ٠‏ وهي مضرة لا تبلغ ميلغ الضرورة لأن في تام الأمهمات 
ارال ا کون حفظ السب بهاذ العدى 
بالنظر إلى تفكيك جوانبه من قبيل الخاجي» » ولكنه لَمّا كانت لفوات حفظه من 
مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب ها أمرُ نظام الأمة وتنخرم بها 
دعامة العائلة؛ اعتبر علماؤنا حفظ النسب في الضروري لما ورد في الشريعة 
من التغليظ في حل الزناء وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السر 
والنكاح بدون ولي وبدون إشهادء كما سنبينه عند الكلام على مقصد الشريعة 
في نظام العائلة الراجع إلى حفظ حقوق الأولاد. 


وأمًا عد حفظ العِرْض في الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من 
قبيل الحاجي. والذي حَمْل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع 


TE 
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الجوامع" على عذه في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في 


ل هار 


يله الغزاني وابن الحاجب ضروريًا. 
وهذا الصنف الضروري قليل التصرض إليه في الشريعة لأن البشر قر 


من البشر ذاتُ دن من أخذ الحيطة ل وإنما تفاضا 5 الع بكيفية وسائله. 


ولننتقل إلى صنف الحاجي؛ وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها 
وانتظام أمورها على وجه حسن» بحيث لولا د مراعائه لَّمّا فسد النظام» ولكته 
كان على حالة غير منتظمة» فلذلك كأن لآ يبلغ مرتبة الضروري. قال 
الشاطبي: «هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج» فلو لم يراع دخل 
على المكلفين احرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح 
العامة ^ اقا مثْلَهُ الأصوليون ا والإجارات والفراض والمساقاة. 
من قبيل الحاجي» رفظ الأنساب - معدي إلحاق الأولاد بآباتهم - م 


() انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» مرجع سابق» ج۲» ص .78١‏ 
قال الجلال الحلي عند شرحه قول تاج الدين السبكي بإضافة العرض إلى الكليات الخمسة 
المعروفة (الدين والنفس والعقل والنسب والال) ما يأتي: ارورم أي فته اشرت 
س القذف» وهذا زاده المصنف كالطوني وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال» كل 
من الأربعة بالفاء لإفادة أنه دون ما قبل في الرتبة؛ (انظر الموضع متف 

) الموافقات؛ مصدر سابق» ص77 ونص كلام الشاطي هو: «وأما الحاجيات فمعناها أنها 
مقر إليها من , حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا م تراغ دخل , على المكلّفين - على الجملة - الحرجُ والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 


العادي الوم في المصالح العامة». 
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الحاجي للأولاد وللاباء: فللأولاد للقيام عليهم فيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة 
لهم» وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة. 


وحفظ الأعراض - أي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها - هو من 
الحاجي لينكف كف التاس س عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام. . ومن الحاجي ما 
هو تكملة للضروري» كسد بعض ذرائع الفساد. وكإقامة القضاء والوَرّعَة 
والشرطة لتنفيذ الشريعة. 


ومن الحاجي ما يدخل في الكليات الخمسة المتقدمة في الضروري إلا أنه 
ليس بالغا حد الضرورة؛ كما أشرنا إليه فيما مضى من الأمثلة. فيعض أحكاءم 
التكاح ليست من الضروريء ولكنها من الحاجي» مثل اشتراط الولي 
والشهرة. وبعض أحكام البيوع ليست من الضروريء مشل بيوع الآجال 
الحظورة لأجل سد الذريعةء ومثل تحريم الرباء وأخذ الأجر على الضمان 
وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثيراً من تلك الأحكام تكميليةٌ لحفظ المال؛ وليست 
داخلة في أصل حفظ الأل. 
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َه 
عناية الث نة رالا پش نس م عناثها اا tit‏ م س8 511 
ل ا حي را ا ل ري ولدلك رتبت ألحذ 
عا بحت أنراعه كحد | القذف. وفيما دونه مجال للمجتهد فلذلكه 


الالح التحبية مي عدي ااا بها كسا حا اام في نداي 
حتى تعيش آمنة مطمئنة وها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم؛ حتى 
تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن 
لمحاسن العادات مدخلا في ذلك» سواء كانت عاداتم عامة كستر العورة أم 


خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مما تُراعى 
فيها المدارلكٌ البشرية الراقية. قال الغزالي: هي التي تقع موقع التحسين والتيسير 
للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله سلب العبد أهلية 
الشهادة مع قبول فتواه وروايته» لأن العبد ضعيف النزلة باستسخار المالك 
إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة .° ومن التحسيني سڈ ذرائع الفسادء 
فهو أحسن من انتظار التورط فيه. 


فهذه آنواع المصالح باعتبار آثارها في وام أمر الأمة. ولقد تتبع العلماءٌ 
تصاريف الشريعة في أحكامها فوجدوها دا ة حول هذه الأنواع الثلاثة» 
ووجدوها لا نكا تي شين منها ما وجدت السبيل إل تحصيله: حيث لا 
يعارضه معارض فم ڪا ٠‏ مصلحة أعظم أو درة مم دة ك2 


رصه معارص هن جلاب ممصا 
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وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع جرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في 
أحكامها المُتلقاة عنهاء لأن ذلك جرد تفقه في الأحكام [وهو مِمّا يهم 
الفقهاء]””' - وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة - ولا أن نقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح» لأن ذلك ملحق بالقياس» وهو من غرض 
الفقهاء. وإِنْمَا غرضنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصالح المختلفة 
الأنواع المعروف قصد الشريعة إياهاء حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقينٌ 
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)١(‏ المستصفى» مرجع سابق» ج١ء‏ ص8١‏ 5. ونص الغزالي بتمامه هو: «الرتبة الثالثة: ما لا يرجع 
إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقم التحسين والتزيين والتيسير والمزائد [كذا في 
الأصل ولعلها: الفوائد]ء ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله: سلب العبد 
أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من حيث إن العبدَ ناز القثر والرتبة» ضعيفُ اال 
والمنزلة باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة». 


(؟) طبعة الأستقامة (ص85). 


“t€ 


بصور من أنواع هاته المصالح. . فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلوثُها 
في زمن ا » ولا ها نظائرٌ ذاتُ أحكام متلقاة منه» عرفنا كيف ندخلّها تحت 
تلك الصور الكلية» فتثبت ها من الأحكام أمثالَ ما ثبت لكلياتهاء ونطمئن بأننا 
في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. 


وهذا مايُسمَّى بالمصالح المرسلة» ومعنى كونها مرسلة أن الشريعة 
أرسلتهاء فلم تنط بها حكماً مُعَسناء ولا يمى فى الشريعة لها نظ مك ل 
سی ني السريحة ها نغير معين له 


حكم شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد. 


ولا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس 
الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يُعرف له حكمٌ في الشرع بجزئيً ۽ شابت. حکمه 
في الشريعة للمُمائلة بينهما في العلة المستنبطة» وهي مصلحة جزئية ظنبة غالبا 
لقلة صور العلة المنصوصةء فلأن نقول بحجية قياس مصلحة كُلّية حادثة في 
الأمة لا يُعرف ها حكمٌ على كلية ثابت اعتبارُها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي» أَوْلَى بنا وأجدرٌ بالقياس 
وأدخلُ في الاحتجاج الشرعي. 


کے 


وإني لأعجب عجب فرط العجب من إمام الحرمين -على جلالة علمه ونفاذ 
فهمه - كيف ترد في هذا القام. وأما اغزلي فاقبل وأدبر فلسق م طرف 
لياق صما الصاح الرسلةه وسرة برف راي إسام رسن إذ ردد في 
مقدار المصلحة. وجلبُ كلام إمام الحرمين في كتاب البرهان وكلا 
المستصفى يطول“ 


ال1 
الغرالي د 


o. 





)00 راجع كلام إمام الحرمين في البرهان؛ مرجع سابق» ج۲» ص۰۲ ١-١81؛‏ وانظر كلام الغزالي 


المصلحة !1 8 
ف المصلحة المرسلة وما مثل به ها في ع المستصفي > مر جم س 0 
ی مرجع سأبق» ج١‏ ؛ س :> 
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ثم إني امي على أثرهما فأقول: لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف 
الشريعة الحيطين بأدلتها في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد أحوالما 
عندما تنزل بها النوازل وتحدث ها النوائب. وإنه [ليس للعالم أن] يترقب حى 
يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الْمُلْحَقَة بأحكام نظائرها بالقياسء بل 
يجب عليه تحصيلٌ المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين ولا الْمُلحّقة بأحكام 
نظائرها بالقياس. وكيف يخالف عالم في وجوب اعتبار جنسها على الجملة 
وبدون دخول في التفاصيل ابتداءًء ثقة بان الشارع قد اعتبر أجناس نظائرها التي 
ّما كان صلاحُ بعضها أضعف من صلاح بعض هذه الحوادث. ثم لا أحسب 
أن عالِماً يتردد بعد التأمل في أن قياس هذه الأجناس الْمُحدَئة على أجناس 
نظائرها الثابتة في زمن الشارع أو زمان المعتبرين من قدوة الأمة الجييين على 
نظائرهاء أَولَى وأجدرٌ بالاعتبار من قياس جزئيات المصالح -عامها وخاصها - 
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بعضها على بعض» لأن جزئيات المصالح قد يتطرق حتمال: 
١‏ إلى أدلة أصول آقيستها. 


۲ وإلى تعيين الأوصاف التى جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق 
والقياس» وهي الأوصاف المسماة بالعلل. 


“ل وَإِلّى صحة المشابهة فيها. 
فهذه مطارق احتمالات ثلاثة بخلاف أجناس المصالح فإن أدلة اعتبارها 


حاصلة من استقراء الشريعة قطعاً أو ظناً قريباً من القطع» وإن أوصاف الحكمة 


)١(‏ في الأصل (طبعة الاستقامة ص٦۸‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص 84): يُطرق» والأولى 


ET 
ها !مناه‎ 


.اماد 





قائمة بذواتها غير محتاجةٍ إلى تشبيه فرع بأصلء وإنها واضحةٌ للناظر فيها 
وضوحا متفاوتاء لكنه غيرٌ محتاج إلى استنباط ولا إلى سلوك مسالكه. 


أفليست بهذه الامتيازات أجدر وأحَقّ بأن تقاس على نظائر أجناسها 
الثابتة في الشريعة المستقراة من تصاريفها؟ فإن كان بعض تلك المصالح مصالح 
عضة بميث لا تعارضها مصالح أخرى ولا تخالطها مغاس فلا بحسن باهل 
النظر في الشرع أن يختلفوا في تحصيلها. وإن كانت تعا ارضها مصالح أخرى أو 
تخالطها مفاسد» فهي حينشاٍ يُرجَّعِ بها إلى حكم تعارض المصالح والمفاسد 
المشروح في المبحث السابق. وإنه مجال للاجتهاد بحسب قوة آثار المصالح الجتلبة 
وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسد» وبحسب تفاوت مرات تب العلم بقوتها 
فتلحق بنظائر أجناسها الثابت بالاستقراء كونها مقصودة للشا أرع في تحصيل 
الراجح وإهمال المرجوح» وني اعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها. 
ويشبه آن يكون المخالف في تحصيلها بدون تردد مُلْحَعَاً بنفاة القياس. 


على آنك إذا افتقدت أحوال تحصيل المصالح ودرْء المفاسد تجدها ختلفة» 
فليست أحوالٌ إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية - الق 
هي قِوَام المدنية في حالة السلم - بمُمَائلةٍ لأحوال إجراء الصالح الجندية 
والسياسية الحربية في حال الحرب والخوف عند مواجهة العدو؛ لأن أوقات 
الحروب ليس فيها مُسَسَحٌ للتامل والنظر في جزئيات المصالح» بل هي ساعاتث 
كنأو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عن من الفرص 
بقطع النظر عمًا عسى أن يلحقها من الأضرار الجزئية اللأحقة حقة أو المصالح 
الجزئية الفاتتة. على أنك تجد فرقاً واضحاً بين حالة دفع جيش العدو النازل 
وحالةٍ قصدنًا إلى بلاد العدو من حيث ما يتنسع من التأمل لموازنة المصالح. 
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ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم» نجدهم 
ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم - فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة - إلا 
الاستناد إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة» بحسب اجتهادهم الذي صيّر 
تواطؤهم عليه أدلة ظنية قريبة من القطع؛ وقلما كان مستندهم في إجاعهم 
دليلاً من كتاب أو سنة. ولأجل ذلك عة الإجماغٌ دليلاً ثالناً لآنه لايُدْرَى 
مستنده» ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والسنة لكان مُلْحَقاً بالكتات 
والسنة ولم يكن قسيماً هما. مثاله جمع القرآن في المصحف قد أمر به أبو بكر 
بعلب من عمر وتبعه بقية الصحابة. روى البخاري أن زهد بن ثابت قال: 
«أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو 
بكر: : إن عمر أثاني ققال: إن القتل قد استحَرٌ يوم اليمامة بقراء القرآنء وني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله © ؟ قال 
عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله & . 
قلت: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: هو والله خير» ° 


فقول عمر: «هو والله خير»» ثم انشراح صدر أبي بكرء نعلم منه أنه من 
المصالح. لأن الخير مراد به الصلاح للآمة. وقول أبي بكر وزيد بن ثابت: «لم 
يفعله رسول الله 8# » نعلم منه أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد 


)١(‏ انظر قصة جمع القرآن في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحديث 1۷۹٤ء‏ مج" ج20 
ص 050 7 ۱۳ ۴۵+ وكتاب فضائل القرآن» الحدیشان 4A7‏ ۷7 (سجكء چ ص11 4- 


٥‏ وكتاب الأحكام الحديث 5 (مج٤»‏ جف ص557)؛ وكتاب التوحيدء الحديث 


6 (مبم4؛ ج۸» ص 6705)؛ المسئد لأحمد بن حنبل» ج٠»‏ ص03 سئن الترمذي» تفسير 


ااي اخ 1 :ا مه 
سورة التوبهء باب رفيما ٠.‏ 


PY ~— 


لاعتبارهاء وقد أجمع الصحابة على اعتبار ذلك. وكذلك إجماعهم على جعل 
حل شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر الذي تبعه الخلفاء وقضاة 
الإسلام؛ وتدوين ديوان العطاء؛ وترك عمر قسمة المغام من أرض سواد 
العراق لتكو كون عدة لنوائب المسلمين إذا قلت الفتوح» وكتابة حديث رسول الله 
يك في زمن عمر بن عبد العزيز» وقول عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»؛ فقد تبعه على جعله أصلاً كثيرٌ من 
العلماء منهم مالك بن أنس. وكذلك ما أحدثه قضاة ة الإسلام وأئمته من 
أساليب المرافعات» وضرب الآجالء واستفسار الشهودء والسجن لِلْجُلِدٌ عن 


1 


ار 


Kl gees‏ 16 الي 
ولننتقل الآن إلى لتب يم إلنا لثانے, للمصالح» وذ 0 باع ار ا 1 


ي 0 ا 
الأمة أوجماعتها أو ادها تقس بهل الاعتبار إلى كلية وجزئية. وراد 
بالكلية في اصطلاحهم ما كان عائداً على عموم الأمة عؤداً متمائلاً» وما كان 


عائدا على جماعة عظيمة من الأمة أو قطرء وبالجزئية ماعدا ذلك. 


فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمئلة وهي مثل حماية البيضة» 
وحفظ الجماعة من التفرق» وحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين - مكة 
والمدينة - من أن يقعا في أيدي غير المسلمين» وحفظ القرآن من التلاشي العام 
أو التغيير العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه معاء وحفظ علم السنة من 
لخر الوضرعا وبر فاك يخا صلا وساف اول جع الأسة وك 
فرد منها. وبعض صور الضروري والحاجي مما يتعلق بجميع الأمة 


et 3 0 ERS 





الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار 
على حسب مبلغ حاجاتهاء مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل» والعهود 
المنعقدة بين أمراء المسلمين وملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار 
غيرهم إذا دخلوها للتجارة» وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من خرها آمنين إذا مروا باسمات شطوط غير المسلمين» 
والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عُشرِ 
أثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من السلع والطعام» أو على نصف العُشر إذا 
جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. 


والمصلحة الجزئية الخاصة هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة» وهي 
وقد 


أنواع ومراتب» وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات. 


وأما التقسيم باعتبار تحَقُقٍ, الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق 
بهاء فتنقسم بذلك إلى قطعية» وظنية» ووهمية. 


فالقطعية هي التي دلت عليها آدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تويلا 
نحو قوله تعالى: : وَل على الاس جع اليس من استطاع لي سَبيلا4 (آل 
عمران:41)» وما تضافرت الأدلة الكثيرة عليه ما تند | ستقراء الشريعة 
مثل الكليات الضرورية المتقدمة» أو ما دل العقلُ على أن في تحصيله صلاحاً 
عظيماً أو أن في حصول ضده فض ضرا عظيماً على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة 


مہ أن رك شي 
في زمن أبي بكر كه. 


وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظنّف مد مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور 


صمل 


في الحضر ني زمن الخوف في القيروان: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد”" اتفذ 
كلبا بداره فقيل له: إن مالكا كره اتخاذ الكلاب في الحضرء فقال: لو أدرك 
مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره؛ أو دل عليه دليلٌ ظنّيٌ من 
الشرع مثل حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان»."“ 


وأا الوهمية فهي التي يُتَحَيّل فيها صلا وخب وهو عند التامل ضر؛ إِمّا 
لفاء ۶ ضره» مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والهروين» 
فإن الحاصل بها لمتناوليها ملائم لنفوسهم وليس هو بصلاح همء وإمّا لكون 
الصلاح مغموراً بفساد كما أنبأنا عنه قوله تعال: يشتوك عن الْحَمْرٍ 


IEF 200‏ اا 0 وَإنْمُهُمَا مهما كيه ماي 
وَالمَِسِرٍ قل فيهمًا إثم كبيرٌ وَمََافِمُ اناس مِن نَقَيِهِمًا 


(البقرة:919). 


هذا ذا چ القول في المصالح المخترة. شرعاً» ولإطالة ا فائدة 
الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازها وتوائبها إذا التبست عليه السالك 3 


)١(‏ ابن أبي زيدء هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي (نسبة إلى نفزة من أعمال 
الأندلس) القيرواني» ولد في مدينة القيروان بتونس سنة ١١‏ وتوفي بها سنة 5م. كان 
عمدة زمانه في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية. ترك العديد من التصانيف في 
الفقه وأصول الدين والقرآن الكريم والزهد والرقائق والرد على المبتدعين المناوثين للسنةء 
وقد ذكر بعض المترجمين له أن عددها خمسة وعشرون» وذكر آخرون أنها أكثر من ذلك. 
ويكفي أن نذكر له هنا كت كتباً أربعة كان ن عليها المعو 8 ل عند أتباع المذهب ب المالكي وهي: الر سالة 
والنوادر والزيادات ومختصر المدونة. 
للمزيد من التفاصيل عن حياته وآثاره راجع ما كتبه الأستاذ عبد انجيد تركي في تحقيقه لكتاب 
الجامع (نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت)ء وما كتبه الأستاذان محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطخ في تحقيقهما للكتاب نفسه (نشر مؤسسة الرسالة ببيروت). 

fw 


2 سیآتی تخر جه ف فصل مقاصد أ حكام القضاء والشهادة. 


هلم 








إن لم يتبع هذا المسلك الواضح والحجة البيضاء فقد عطل الإسلام عن : أن 

يكون ديناً عاماً وباقياء [ولم يأمن أن يسلك وادياً أخوف إلا ما وقى الله 
2.220 

ساريا]. 


وللمصالح والمفاسد تقسيمٌ آخر باعتبار كونها حاصلة من الأفعال بالقضد 
أو حاصلة بالمآل» وهر تقسيم يسترعي حذق الفقيه. فإن أصول المصالح 
والمفاسد قد لا تكاد تخفى على أهل العقول المستقيمة. فمقام الشرائع في 
اجتلاب صالحها ودرء فاسدها مقامٌ سهل والامتثال له فيها هّن واتفاق علماء 
الشرائع في شأنها يسير. فآما دقائق المصالح والمفاسد وآئارها ووسائل تحصيلها 


۰ د 
وَإنخرا إمها فذاك [م هوا المقام i‏ لمرتبك. وفيه تتفاوت مدارك العقلاء اهتداء وغفلة» 


وول وإعراضا فتطلع فيه الح والذرائع» وني الغطن للعلل وضدءه وف 


10 50 
ظهر كقفأه وت أل شرائع» وفازت 98 ريعة إلا لام فيه بأنها نها أل 1 وم 


والدوام. وسيظهر ذلك في مبحث الحيل ومبحث سد الذرائع. 





)١(‏ [تلميح إلى قول الشاعر: 
مررت على واد السباع ولا أرى كوادي السباع يظلم واديا 
أقل به ركب أتوهتئكلية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا] 


ما بين المحقوفتين في المتن والمامش مأخوذ من طبعة الاستقامة (ص١4).‏ 


امد 


5 


عمو شريعة الإسلام 


معلومٌ بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامّة داعية 

جميعٌ البشر إلى اتباعهاء لأنها لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومّها - 
لا حال - سائرٌ أقطار المعمور وفي سائر أزمنة هذا العالم. والأدلة على ذلك 
كثيرة من نصوص القرآن والسنة الصجيجة بحيث بلغت مبلغ التواتر المعنوي. 
قال الله تعالى: وما سلاك إلا اة ُلنّاس» (سبا:۲۸)ء وقال: طقل يَا ّا 
الاس إي رَسُوكُ الله يكم جَمِيمَا» (الأعسراف:۸١٠)»‏ وفي الحديث 
الصحيح: «(أعطيت خا الم يعطهن أحذ قبلي»» فعد منها: «وكان الرسول 
يبعث إلى قومه خاصة. وشت إلى الناس عامة)." فعمومٌ الشريعة معلومٌ 
للمسلمين بالضرورة» فلا حاجة بنا إلى الإطالة به إذ لسنا الآن في مقام إثباته 
على منكريه؛ وإنما غرضنا الإفضاءً إلى ما يترتب عليه. 


ؤإذ قد أراد الله بحكمته أن يكون الإسلامٌ آخر الآديان التي خاطب الله بها 
عباده؛ تَعيّن أن يكون أصلّه الذي ينبني عليه وصفاً مشتركاً بين سائر البشرء 
ومستقرًاً في نفوسهمء ومرتاضة عليه العقولٌ السليمة منهم» ألا وهو وصف 


4٠١ انظر الحديث بتمامه في صحيح البخاري» كتاب التیمم» الحديث ١۳۳۹ء مج031 ج01 ص9‎ )١( 
وانظر كذلك سنن الدارمي» كتاب السير ؛ الحديث 75517 ج۲٠ ص 5 4 7؛ وانظر رواية بلفظ‎ 
ختلف في صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلات الحديت ١ه (ج۱» ص بات‎ 


0 اة الكت الس ططعة 
أ وي مدن الترمذي ( ليله الكتب إل 3 3 استاتيول)» كتاب السير - باب مأ 





جاء في الغنيمة الحديث ١6067‏ ( ص۱۲۳). 


~۳۷ = 


الفطرة» حتى تكون أحكامٌ الشريعة مقبولةٌ عند أهل الآراء الراجحة من الناس 
الذين يستطيعون فهم مغزاهاء فيتقبلوا ما يأتيهم منها بنفوس مطمئنة وصدور 
منثلجة» فيتبعوها دون ترد ولا انقطاع؛ وحتى يتسنى لأرفعهم قدراًني الفهم 
حاذاة نظائرها وتفرع فروعهاء وحتى يكون قلقي بقية طبقات الأمة - الذين لم 
يبلغوا مستوى أهل الآراء الراجحة - إياها تلقياً عن طيب نفس» ويسهل 
امتثالهم لما يؤمرون به منها. 


وإذ قد تعذر أن يكون الجائي بالشريعة جماعة من الرّسل من جميع أجناس 
البشر أو قبائلهم إذ لا يستقيم الأمر في ذلك التعدّد» اختار الله تعالى للإرسال 
بهذه الشريعة رسولا لأ من الآمة | العربية إذ هو واحذٌ من البشرء كما قال تعالى: 


وم مَنعَ الا أن مُؤْمئُو نوا إذ جَاءَهُمُ الى إلا أن قالوا أبعت الله بر 


7 £ 5 1 3 
کل ا اا ا 0 > eA‏ رك اكز | ماه 9ل 
ولسو م o‏ كأنّ فى الأرْض ملائكة يُمشون مُطْمَيِنينُ لبا عليهم من 

رسو ل لو في اد رص مار ہیں لیر 
sr‏ 1 
السّمَاء ملكا رسو لا (الإسراء: 5 40-9). 


ولله تعالى حِكّمٌ جّمة في أن اختار هذه الرسالة رجلاً عرب وليس هذا 
موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم وقد قال الله تعالى: 9اللّهُ أَعْلَمُ 
حَيْث يَجْعَلُ رسال (الأنعام: 5 27.2017 


)١(‏ قال المصنف في تفسير هذه الآية وبياناً لمحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: «فالآية دالة على أن 
الرسول يُخلق خلقة مناسبة لمراد الله في إرساله؛ والله حين خلقه عالم بأنه سيرسله» وقد يخلق 
نفوساً صالحة للرسالة ولا تكون حكمة [في] إرسال أربابها. فالاستعداد مهي لاصطفاء الل 
وليس موجباً له وذلك معنى قول بعض التكلمين: إن الاستعداد الذاتي ليس بموجبر 


للرسالة خلافا لفلا غة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين» وقد أشار ابن سينا 
في الإشارات م هذا فى التمط التاس>». تفسم إل 


تبت وال واه حم سات 
اسع؟. تفسير التحرير والتلويرء مرجع سابقء 






مچ ج م ص09 


- TIA =— 


بِيدَ آنا نقول: إن رسول الله 8ك لما كان عربياً كان بحكم الضرورة يتكلم 
بلسان العرب» فلزم | أن يكون املد لمتلقون منه الشريعة بادئ ذي بدء عربا. فالعرب 
هم حل شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بهاء وهم من جلتهم» واختارهم 
الله هذه الأمانة لأنهم يؤمئل قد امتازو! من بين سائر الأمم باجتماع صفات 
أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم» وتلك هي: جودة الأذهان» وقوة 
الحوافظ» وبساطة الحضارة والتشريع» والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. 


فَهُمْ بالوصف الأول آهل لفهم الدين وتلقيه» وبالوصف الثاني أهلٌ لحفظه 
اقرب لل الغطرة السليمة و يكونوا على شریعة سنس بها متماثا لة حتى 
يصمّمُوا على نصرها.“ وبالوصف الراب بع أل لمعاشرة الآمم؛ إذْ لا حزازات 
بينهم وبين الأمم الأخر ى. فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين ۽ قبائلهم» 
بخلاف حال افر س مع اروم وحال القبط مع الإسرائليين. ولا عبرة بما جرى 
بين قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قار ويوم حليمة لأنها 
حوادث نادرة. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس 
أو الروم» فإحَنهم معهم حجوبة بإحن من قاتلوأ هم وراءهم. 

ومن أعظم ما يقتضيه عمومُ الشريعة أن تكون أحكامها سواءً لسائر الأمم 
المتبعين لها بقدر الاستطاعةء لأن التماثل في إجراء الأحكام والقوانين عون 
على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. ولهذه الحكمة والخصوصية جعل 
لله هذه الشريعة مبنية على اعتبار اليكّم والعلل التي هي من مُدْرَكات 


0( من أجل ,ذلك كان نصارى العرب أبعتهم عن الدخول في الإسلام لأنهم رأوا أنفسهم على 


i: 5 1 5‏ 
د وم أجله صم أله ود بالمدي ينه عا 5 لا تفر إقتلا. - (الولف 
ين كويم. ومن صمم اليهود على ملازمة دينهم | فليار. (المؤلف). 


وام - 


العقول» لا تختلف باختلاف الأمم والعوائد. وقد أجمع علماءٌ الإسلام في سائر 
العصور -إلا الذين لا بت مخالفتهم - على أن علماء الأمة مأمورون 
بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منهاء وجعلوا من أدلة ذلك قوله 
تعالى: #فاتقوا الله ما اسْتطَمْتم4 (التغاير: ن:17)» وقوله: طفَاعَببرُوايَا أُولِي 


الأبصار4 (الحشر:؟)؛ وهما دليلان خطابيان» ولكننا تتمسك في هذا بالإجماع 
وعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور. 


ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآنء نحو قوله تعالى: يريد 
الله بكم اير (البقرة:186)» وقوله: ولل يحب اقات 
(البقرة :+ ) وقوله: البقم الاس م بانط (الحديد ))› وَقوَله: لوَلَك 
EG 0‏ 


ولى الألباب» (البقرة: 


5 
4 


44 014 


2 
UY 


5 
o4 

1 

٩ 

0 

5١ 


كد 


وفي الأحاديث نجد القواعد العامة مشل قول النبي5ة: ان دماءكع 
وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام 3 ' وقوله: اما آسکر كثيره فة فقليله حرام Pe‏ 
وقوله: «لا ضرر ولا ضرار». . وكذلك الُجْملاتُ والُطلقات التي في القرآن 
معظمها مُرَادٌ إطلاقةُ وإجاله. ولكن الفقهاء ء أعنتوا أنفسهم في تطلب بیان 
امجمل وتقييد المطلق َمل اللفظ المطلق في موضع على مقافي موضع آخرء 





)١(‏ جزء من حطبة التي يك في الح وفيها أعراضكم بدل آبشارکم. انظر صحيح البخاريء كتاب 
الج - باب الخطبة أيامَ منىء الأحاديث ۱۷٤۲-۱۷۳۹‏ ۵0 مج ۱ء ج 1 ص 070-/81), 
وللحديث أطراف في كتب أخرى: انظر خاصة كتاب الأدب الحديث ٠ ٠٤١‏ مء ج۷ 
ص .)١١١‏ وكتاب الحدوث الحديث 7/86 (مج٤ء‏ جف ص۳۲۸)ء وكتاب الفتن؛ الحديث ۷۸ 07 


(الجزء نفسه» ص 877). وانظر سنن الدارميء كتاب المناسك» الحديث 1415 (ج27 ص87). 


(۲) سنن الد لنسائي» ؛ كتاب الأشربة الحديث ۷ ٢‏ (مج4ء ج86 ص ) (عن عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده)؛ سئن الدارقطني كتاب الأشربة» مج ۲ء ج٤‏ ص۲۰۰ و٤٣۲‏ و۲٣۲؛‏ 


وهو كذلك و في كتاب الآشربة في كل من ۽ سنن أبن ) ماجه وسئن الترمذي 


لل" 


وإن لم يكونا من نوع واحدء ولمم في ذلك طرائق .“© 


وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهسم عبد الله بن مسعود - وهو 
بالكوفة - قولَهُ تعالى: وهات انگ4 (النساء:۲۳)» أن العقد على الأم 
لا يحرم ألبنت حتى يدخل بالأم حملاً على قوله تعالى: ورای الاي في 
جورم من سايم ادي كلم بهن إن َم تَكونُوا علقم بهن قلا ناح 
عَلَيِكَمْ4 (النساء: :۳ حتى رجع أبن مسعود إلى المدينة قأخبر أن السنة مضت 
على اعتبار الإطلاق في أمهات نسائكم. ومن العجيب أن أهل الأصول 
توسعُوا في حمل المطلق على المقيدء ولو كان الإطلاق في الحكم التقيّدَ في جنسه. 


وما كان من التشريعات جزئيًاً - وهي قضايا الأعيان - يحتمل أن راد 
تعميمه ويحتمل أن يراد تخصيصّه. ولعا ل هذا الترع هو الذي نهى رسول الله 
© عن كتابته فقال: «لا تكتبوا عنى غير القرآن».” '"' خشية أن تخد الجزئياتٌ 
الخاصة كليات عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين أراد أبو شاه أن يكتبوا له قول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في تحديد الحرم» فقال لهم: «اكتبوا لأبي شاه».”" ولذلك ثم 

العلماء اختلاذاً كرا في الاحتجاج بقضايا الأعيان وبأخبار الآحاد إذا خالفت 


القواعد. أي الكليات اللفظية اوا المعنويةء آو خالفت القياس» أو خالفت عمل 





)0 جمعنا هتا بين ما في طبعة الاستقامة (ص 44) وطبعة الشركة التونسية (ص ٠‏ 06 

(۲) ص م مسلمء کتاب الز هذه الحذیث ۳۰۰٤‏ ( ٤ء‏ صرلاة4)17 وز الحديث ( 1 
صحرج ر ج٤‏ ص نس عن ابي 
سعيد الخدري): : الا تكتبوا عني» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج 
ومن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». 

زفرف صحيح البخاري (عن أبي هريرة)ء كتاب العلم) الحديث ۲ ۱ مچ ۱ ص٤٤‏ -٤؛‏ ولم 

شا اغا ورد في الحديث ۶ (كتاب اللقطةء مج ج ۳ ص4۳۲ - 

۳ وفي الحنديث 1۸۸٠‏ (كتاب الدياتء» مجق. ج۸ ص۹۷٥۳).‏ 


ی 


د فيه ذكر اسم 
برد فيه دثر 





۳ - 


أهل المدينة على مذاهب معروفة في أصول ألفقه. 


إذا فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي» 
وإنما يسه تشريحٌ الإباحة حتى بت يتمتع کل فريق من الناس ببقاء عوائدهم. لكن 
الإباحة لا كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة 
معتبرة» لزم أن يُرَاعَى ذلك في العوائد. فمتى اشتملت على مصلحة ضرورية أو 
حاجية للأمة كلهاء أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلهاء لزم أن يُصار بتلك 
العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم. 


وهذا نرى التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساكن والمراكب» فلم يندب 
الناسَ إلى ركوب الإبل في الأسفارء وم يمنع أهلّ مصر والعراق من ركوب 
الحمير» ولا آهل الهند والترك من الحمل على البقر؛ لذلك لم يحتج المسلمون إلى 
تطلّب دليل على إباحة استعمال العجل والعربات والأرتال. وكذلك أصنافٌ 
المطاعم التي لا تشتمل على شيء حرم الأكلء بحيث لا يسال عن ذلك إلا 
جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع. 


فنحنٌ نوقِن أن عادات قوم ليست يحق ها - بما هي عاداتٌ - أن يُُحْمَل 
عليها قوم آخرون في التشريع» ولا أن يُحْمَل عليها أصحابها كذلك. نعم 
يراعي التشريع حَمّل أصحابها عليها ماداموا لم يغيّروهاء لأن التزامّهم إياها 
واطرادها فيهم يجعلها مُنْرْلة منَِْةَ الشروط بينهم لون عليها في معاملتهم 
إذا سكتوا عمًا يُضَادُها . ومثاله قول مالك رحمه الله بأن المرأةً ذات القدر لا 
َر على إرضاع ولدها في العصمة» » لأن ذلك عرف تعارفه الناس فهو 
کالشرط» وجعا ل قوله تعالی : #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهْنَ حَوليِن كَامِلَيْنِ» 


(البقرة: ۳ مخصوصاً بغير ذأت القذر. أو جعله مسُّوقاً لغرض التحذيد 


~ ا 


بالمدة» وليس مسوقاً لأصل إجاب الإرضاع. 


0 ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها في التشريع إذا روعي في تلك العوائد 

شيءٌ يقتضي الإيجاب أو التحريم» يتضح لنا دفع حيرةٍ وإ شكال > عظيم يعرضان 
للعلماء ء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة محال 
مثل تحريم وصل الشعر للمرأة» وتفليج الأسنان» والوشم» في حديث ابن 
مسعود: أن رسول الله © «لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله»ء فون 
الفهم يكادٌ يضا ل في هذاء إذ يرى ذلك صنفاً من ن آص صناف التزين المأذون في 


جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. 
العرب آماراتر على عق حصانة الات ال عتها هي عن الا عل 
أو عن التعرض هتك العرض بسببها. 

وني القرآن: «ا يا النِي' فل لأزواجك ايك ريسا الْمُؤْمِيِين ينين 


3 


3 


عل بن لين لِك أ أذنى أن يرن فلا بين (الأحسزاب :04(« > فهذا 


ا 
و wits‏ 


من هذا التشريع نصيب. 
والتََقُ في هذا والتهمُمٌ بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارقة 





)0( انظر عدة روايات في هذا المعنى لم يرد فيها فيها ذكر الواصلات والمستوصلات (بالجمع) وإن 
وردت عبارة الواصلة والمستوصلة (بالإفراد) في بعضهاء » في صحيح البخاري» كتاب اللباس 
الأحادیٹ ٠۹۳۱‏ 7 مء ۷ء ص۸۱ (Ao‏ وانظر صحيح مسل الحديث 05176 
مج ۳ء > ص ی۲۹۷۸ وسنن التزمذي» کتاب اللباس» ه الحديث ۷۹ء ج» ص TT,‏ ؛ وسئن أبن 


مأجف ١‏ أب النكا الحديث 1۹4٦1‏ ۳ ص .۳٦۷‏ 
E‏ ف ع ص 
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فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلاً يقاس عليه نظيرُه وما 
لا يصلح لذلك» فليس الأمر في التشريع على سواء. 


ولقد يُعَدُ مِمًا يناسب عمومٌ الشريعة أنها أوكلت أموراً كثيرة لاجتهاد 
علمائهاء مِمَّا لم يقم دليل على تعيين حكمه وإرادة رأويه؛ وفي الحديث: (إن الله 
حدٌ حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها».”" وإلى هذا يرجع ما قَدَّمْنَا عن نهي الرسول #© أن يكتبوا عنه غير 
القرآن خشية التباس التشريع العام بالتشريع الخاص. وقد كان الصحابة 
يتأسون ما فعله رسول الله © أو قضى به ولم يرد فيه نص لفظي يقتضي 
الدوام» لأنه ينير لهم وجوة الحقء ولأن أحوالهم كانت قريبة من الحال التي 
كانت في زمن رسول الله . ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز في خلافته أو 
إمارته آبا بكر بن حمد بن عمرو بن حزم بكتا, بة ماروي عنن رسو سول الله ويك 
من الآثار. وأحسب أنه أراد أن تكون نبراساً يستضيء به علماءً الأمة في تفهُم 
مقاصد الشريعة ومنازعهاء إذ قد يضيق الوقت ويقضر النظرٌ عن الاستنباط من 
أصول أدلة الشريعةء مع نهم ربما جدّدوا أحكاماً لتك الجزئيات إذا تجددت 
الأحوال. وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقذر مأ أحدثوا 


من الفجور). 


ومثالٌ هذا أن رسول الله 8# ضرب في شرب الخمر ضرباً غير حصور 
العدد ولا الآلة» وضرب أبو بكر أربعين سوطاء ثم ضرب عمر ثمانين برأي 
من على إذ قال له: «إن السكران إذا سكر هذی» وإذا هذى افترى» فأرى أن 





یٹ ٤‏ مج ۲ء ج 4 ص98 ؟؟ ونص الحديث عن ن¿ آبي 
ا5 لا تضيعوهاء وح لكم حدوداً فلا تعتدوهاء وتهاكم عن 





أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن آشیاء من غير نسيان فلا تكلفوهاء رحمةً بكم فاقبلوها». 
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عليه حل | فرية)؛0 ' وفيه إقامة الل الشك موال مسيية اعتنا 1 بالظئة 
مع في حصو بار 
وهو منزع غريب. 


ومن الأمثلة في التحديد عكوف الفقهاء على ما صدر في عصر الخلفاء من 
تحديد مقادير الجزية والخراج والديات وَأَرُوش الجنايات؛ مع أن بعض تلك 
المقادير قد يطرأ عليه نقص القيمة أو الرواج» فلا يصلح لأن يبقى عوضأً لِما 
عوض به فيما مضى. ومن أمثلة ذلك ما حدد به فقهاء المالكية مقادير الآجال 
للحج ونحوها. وما ذهب إليه فقهاء المذاهب في ألفاظ الطلاق والأيمان, فتسمع 
ألفاظاً م يبق للناس.عهدٌ بها مثل اللا لازمة والحرام”" ونحو ذلك من كلمات تجري 
على الألسن ول يبق للناس علمٌ بمدلوها. فهذه أمثلة نتأمل فيها ونحتذيها. 


فغمومٌ الشريعة سائرٌ البشر في سائر العصور مِمًا أجع عليه المسلمون. وقد 
أجمعوا على أنها مع عمومها صالة للناس في كل زمان ومكانء ول ينوا كيفية 
هذه الصلوحيةء وهي عندي تحتمل أن نتصور بكيفيتين. 


الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولما وكلياتها للانطباق على 
ختلف الأحوال» بحيث تساير أحكامُها تلف الأحوال دون حرج ولا مشفَةٍ 
ولا عسر. وشواهدٌ هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الأمة أدلة كشيرة من 
أدلة الأحكام على مختلف الأحوال. ولكل من أثمة الشريعة نصيب من هذه 
امحامل» فإذ جعت أنصباؤهم تجمّع منها شيءٌ وفير من تأويل ظواهر الأحكام 





)١(‏ الموطأ: كتاب الأشربة - باب الحد في الخمر الحديث ١۵۳٠ء‏ ص۷٨٠؛‏ ونصه كما رواه 
مالك: ”عن ثور بن زيد الذيلمي» أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجلء فقال 
له علي بن أبي طالب: أرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شزب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افتری - أو كما قال - فجلد عمر في الخمز ثمانين». 


(5) من عبارات الطلاق التي يتلفظ بها كثير من الناس في تونس وخاصة في القرى والأرياف. 


Yo - 


على محامل صالحة لمختلف أحوال الناس. مثاله النهيٰ عن كراء الأرض: قال 
مالك والجمهور: مَحْمَلُّ النهي على التورّع وقصد مواساة بعض المسلمين 
بعضاً دون جزم بنقض عقدة كراء الأرض» وكالنهي عن جر السلف منفعة. 
وقد حله جماعة من فقهاء الحنفية على ما ليس فيه ضرورة» ولذا رخخصوا في 
بيع الوفاء في كروم بخارى. 


الكيفية الثانية: أن يكون ختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل 
وفق''' أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما أمكن تغيير 
الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتدار اهنود 
و[أهل] الصين والترك؛ من غير أن يدوا حرجا ولا عسراً في الإقلاع عما 
نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة؛ ومن دون أن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما 


اج qef‏ )هت 


اعتادو وه وتعارفوه من العوائد المقبولة. 





[وهاتان الكيفيتان متآيلتان» وقد جعهما معا مغزى قوله تعالى: # وَمَا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرّج» (الحج :2.1078 


فلا يجدر بحال أن يكون معنى صلوحية الشريعة للبشر أن الناس يُحمّلون 
على اتباع أحوال أمة خاصة مثل أحوال الغرب في زمان التشريع» ولا على 
اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأقضية المْرَاعَى فيها صلاحٌ خا ص لِمَنْ كان 
التشريحٌ بين ظهرانيهم» سواءُ لاءم ذلك أحوال بة بقية الأمم والعصور آم لم 
يلائم» فتكون صلوحيئها مشوبةً جرج وغالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع 
عنه. ويعلّنُ معنى الصلوحية بأن يعمل الناسٌ بها في كل عصر فلا يهلكوا ولا 


و 4 وة الث موا 2 5 iz stim ro fa‏ 7 توا ا in aft‏ 
(1) ق طبعة الاستقامة (ص 258 نشرة الشركة التونسية (ص 55) على نحو والانسب مأ أتبتنأه. 


(۲) الاستقامة ص۹۸. 


امد 


يعنتواء إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان لما كان 
هذا من مزايا شريعة /١‏ إسلام وخصائصهاء إذ لا نجد ني شريعةٍ من الشرائع 
التبعة أحكاماً لو حُيل الناسٌ عليها هلکوا أو صاروا فوضى. إذاً يكرن في 


مستطاع أهل كل شريعة أن ينتحلوا لشريعتهم وصف الدوام. 


فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامها لیات ومعاني مشتملة مشتملة على يكم ومصالح» صالحة لأن تتفرع منها 
أحكامٌ ختلفة الصور متحدة المقاصد. ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي 


٠‏ تتجنب التفريع والتحديد» كما قال الله تعالى: «وَالْدَان يَأتَاتِهَا يكم 


قاوشا ال لنساء:5١))‏ ولم يذكر ضربا ولا رخا وورد في القرآن واا 3 


آلنهي عن كثرة السؤال عن الأحكام» قال الله تعالى: يا يها الذي َامَنُوا ل 
سلوا عن أَثنيَاء إن تد لكمْ سكم وَإن تسوا عَنْهَا جين ينول الْفُرْدَانُ د 

کم ع ال وَل ُو حلم قد سالا قرم من فيل َم امتبوا يها 
كافِرِينَ» (المائدة:١ ٠١ 5-1١‏ وني الحديث الصحيح: «وسكت (آي الله) عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». وفي الحديث: «إن شر الناس من 
سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته».'" [وقد كان البي 8# نهى أن يكتبوا 
عنه غير القرآن» لأنه كان يقول أقوالاً ويعامل الناس معاملة هي أثرٌ ر أحوال 
خاصة قد يظن الناقلون أنها صالحةٌ للاطراد. مثل حديث: «قضى بالشفعة 
للجار». قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجارء أي بأن 





)0( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام) الحديث ۹ مج٥٤۰‏ ج۸» ص 44917 وصحيح مسلم» 
الحديث ۰۳۳٥۸‏ ج٤»‏ ص١‏ ۱۸۳؛ مع اختلاف بسيط في اللفظ. ولفظ الحديث عند البخاري: 


عن سعد بن أبي وقاص ۽ عن أبيه أذ اليه يي قال: (إنً أعظم المسلمين جُرْماً من , سال ل عن 


5 ءلم يحرم فحَرّم من أجا مسألته). 
ار م بكرم تخخرم من اجں مساليةة 


اا 


صادف كونه شريكاً وجار فظن الراوي أن القضاءً له لأجل الجوار.]"“ وكان 
مالك يكره افتراض النوازل للتفقه ويقول لمن يسأله عن حادثة مفروضة 
الوقوع: دعها حتى تقع. 


غير أن القرآن لَّمّا أنزل في أحوال مختلفة الصور وكان المقصد منه إرشاد 
الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة» وكان المقصد من لفظه الإعجازء نجده قد 
اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: ففيه التشريع العام الكلّي؛ وفيه 
التشريعات الجحزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلت» وهي أيضاً بمنزلة 
الأمثلة والنظائر لفهم الكليات. ففي القرآن جزئيات تساوي الجزئيات التي 
وردت في السنة» مثل قوله تعالى: : #الانية وَالرَائِي د فَاجِلِدُوا كَل ل اجا مهما 
مِانَةَ جَلدَو (النور:۲)» وقوله: #فَعِظُومنُ وَامْجُرُومُن في المَضَاجع 
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وَاضربوهن # 7 نساء: ٤‏ )» وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛. لكن الغالب على 


أنواع التشريع منه هو النوع الكلي. 


وأما السنة فقد أحصاها العلماءٌ من الصحابة ومن تلقّى منهم واختلفت 
الدواعي للإحصاءء كما اختلفت الشروط في القبول» فكانت في معظمها 
تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية» وكانت فيها تشريعات كلية واضحة 
صالحة لأن تكون أساس التشريع. فمن أجل ذلك لم يكن للمجتهدين عة عن 
تقسيم التشريع إلى قسميه» وعن صرف جميع الوّسّع من النظر العقلي في تمييز 
ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه؛ 
وهذا عمل عظيم ليس باليّن» وقد بذل فيه سلف علمائنا غاية المقدور 
وحصلوا من البصيرة فيه على شيء غير منزور. 


() الاستقأمة» ص۹۹ 
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المساواة 


ومن أول الأشياء التي تنشأ عن عموم الشريعة ويتوقف النظرٌ فيها على 
تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم» كيفية المساواة بين الأمة في تناول 
الشريعة أفرادّها وتحقيقٌ مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها. 


ذلك أن المسلمين مستوون ني الانتساب إلى ا جامعة الإسلامية بحكم قوله 
أل انما الْمُؤْيْنوَنَ إخوَة4 (المتجترات:05: فمعنئ الأخرة يمل 
ادي على الجال عل السلين سوا في لقوق الخرلة في اشرعة دود 
تفاوت فيما لا أثّرَ للتفاوت فيه بين المسلمين من حنث حينث إنهم مسلمون. فإذا 
علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين؛ تحققنا آنهم أحقاء 
بالتساوي في تعلق خطاب الشريعة بهم لا يڙ ؤثر فى ذلك التساوى مؤثر من ة 


س ري ی و ا ج اسر رسا = شح ي وري مؤدر من فوة 
أو ضعف. فلا تکون عزة العزیز زائدة له من آثار التشريع؛ ولا ضعف الاليل 
حائلاً بينه وبين مساواته غيرّه في آثار التشريع. 


وبناء على الأصل الأصيلء وهو أن الإسلام دين الفطرةء فكل ما شهدت 
الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. وكل ما 
شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية 
فيه» ويكون ذلك موكولاً إلى النظم المدنية التي تتعلق بها سياسة الإسلام لا 
تشریځه. فضي المقام الأول قول الله تعالى: یا اها اين اموا کونوا قَوَامِينَ 
بانط شْهَدَء لله وَلَوْعَلَى أَنضيكُمْ أو الرَالِدْن وَالأَفْرَّبين إن يَكْنْ غنياً أو 


۳4 - 


قرا را لله وی وهنا (الساء: (Iro:‏ وفي E‏ قول اله تعاق: }9 
ا 04 


فالمساواة في التشري بع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة وفروعهاء مما | 
يؤث اتمايز فيه اثر في صلاح العالم. فالناس سواء في البشرية: «كأكم من 


في هذا العالم بحسب الفطرة:؛ ولا آثرّ لما بينتهم من 


الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والمواطن. فلا جرم نشا عن هذا الاستواء 
فيما ذكرت تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبّر عنه بحفظ 
التفس وحفظ الد لتسبء وة ۾ وسائل الحياة المعبر عنها تحفظ المال» ومن ول ذلك 


پر 


حقوق القرار في الأرض الت اكتسبوها أو نشؤوا فيها مشل مواطن القبائل» وفي 
أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبّر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض. 


وي حفوق اهيا 


وأعظمٌ ذلك حق الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين» 
ووسائلٌ كل ذلك ومكمّلاته لاحقة بامْتُوسّل إليه وبالمكمّل. فظهر تساوي 
الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجي» ولا نجد بينهم فروقاً في 
الضروريء وقلمًا نجد فروقا في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في الال 
إلا بإذن سيده. وإغا تنشأ الفروق عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة. 


. 4 لاه 2 58 3 . e‏ 
فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع؛ فلا يحتاج إثبات 
التشريع بين الأفر اد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواق 


لتساوي في حث عن موجب المساو 


بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي. ولذلك صرّح علماءً الأمة بآن 
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خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساءء ولا تحتاج العبارات من الكتاب 
والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى 
تأنيث ولاعكس ذلك. 


وني صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند اليه فقال: 
«أتبايعوني على أن لا ت* تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا»» وقرا آية 
النساء.“ والأصل في الأفعال الصادرة من رسول الله 6 أنها مشروعة ة للأمة 
حتى يدل دليل على الخصوصية. 


وموانع المساوأة: هي العوارض , التي إذا محققت تقتضي إلغاء حك 


ot lf «f 


المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاء أو لظهور مفسدة عند إجراء 
الساواة. وأعنى بالعوارض اعبتاراتم تلوح في أحوال معروضات المساواة 


ا 5 8 . 2 . 
9 ء المسأوأة في أحوال تلك المعروضات غر ر عائد بالصلاح في باب 5 


ويكون الصلاح في ذ ضد ذلك» أو يكون إجراء المساواة عندها - أي عند تلك 


العوارض - فسادا راج جحاً أو خخالصا. 


وليس المرادٌ من تسميتها بالعوارض أنها أمورٌ عارضة مؤقة لأن هذه 
ی چس 2 ن iy‏ رار شش 3 ر 2 ت 


العوارض قد تكون دائمة أو غالبة الحصول. وإِنْمًا تسميتها بالعوارض من حيث 
أنها تبْطِل أصلاً منظوراً إليه في الشريعة نظراً أول» فجُيلت لأجل ذلك أموراً 
عارضة إذ كانت مُبْطِلَةَ أصلاً صلا لأننا بين أن المساواة هي الأصل في التشريع. 


0( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» الحديث ٤۸۹٤‏ لمجت جك ص ل ارا رو 
والقصود باي النساء قوله تمل في سورة الميتة: ا ا جام ايناث ينك 





وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أنّ اعتبارها يكون 
بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصوهاء وأن اعتبارها مرانع للمساواة 
يكون في الغرض الذي من حقها أن تمّئمَ المساواة فيه لا مطلقا. فالفضائل مثلا 
تَمْنعٌ مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح؛ ولا تمنع مساواتهمًا في 
الحقوق الأخرى. والرّجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانعٌ التساوي فيه هو 
إمّا المعنى الذي اقتضى المنع وَإِما قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العالِم بعلم ما 
لِمَنْ ليس بعالم به في آثار ذلك العلم ترجع إلى المعنى. 00 


وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين 
في بعض الحقوق يشل ولاية المناصب الدينية.ترجع إلى المعنى». لأن صلاح 
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في نظر الشريعة عن الكفاءة لولاية أمور المسلمين, لأن ذلك الاختلال لا 
ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجر للجامعة من تصرفاته إذا يدت إليه. 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات واختلفوا 
في بعضها مثل الكتابة والحسابة. 


وأما معرفة عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في 
المعاملات» فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في 
الدين» وذلك مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم 
باتفاق العلماء» ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من 
المسلم» وني قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء في ذلك. 











الثابتة بقول رسول الله #: «هم ما لناء وعليهم ما عليناا»''' فتلك حاصلة من 
العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى التعليل. وإنمًا 
قال رسول الله 8 قوله ذلك تبيهاً على أن ذلك الأصل مقا فاك . ومن 
موانع المساواة ما ليس في الحقيقة بمانمء ولكنه خال تعذرت فيها أ باب 
الساواةء مثل امتناع مساواة أحد من الأمة في فضيلة أصحاب رسول الله 8$ 
لفوات المزية» وهي مزية رؤية نور الرسول مع الإيمان به. 


ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكامٍ أقسام أزبعة: جبلّية» 
وشرعية.» واجتماعية وسياسية» وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة» طويلة أو 


٠. قصيرة‎ 


فالجبأية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير 
LI f ial‏ 2 1 


وباسطام أجتامعة على آحسن وجة. 


() الموطاً بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الزكاة - باب جزية آهل الكتاب والمجوس”» 
الحديث ؟5. ونصه: عن جعفر بن محمد بن علي [ين الحسين بن علي] عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله 88 يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
هذا وقد قال ابن حجر معلقاً على الحديث: الوهذا منقطع مع ثقة رجاله)؛ ثم قال: «ورواه 
ابن المنذر في ألغرائب' من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده» وهو منقطع 
أيضاً لن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن الخطاب. فإن كسان 
الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً لأن جده الحسين بن علي 
سمع من عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف» . ثم قال ابن حجر: ”وله شاهد من حديث 
مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: #سنوا بالمجوس سنة أهل 
الكتاب». فتح الباري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (الرياض: دار الإفتاء)» كتاب الجزية 
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والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها. 


فأمًا الموانع الجبلية الدائمة» فكمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه 
بموجب أصل الخلقة مشل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء» ومثل 
القضاء في قول جمهور من علماء الإسلام» وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق 
كفالة الأبناء الصغار. ويلحق بالجبلي ما هو من آثار الجبلة» كمنع مساواة 
الرجل للمرأة في أن زوجه تنفق عليه لِمّا تقرّر في العوائد من كون الرجنل هو 
الكاسب للعائلة وتلك العادة من آثار جبلة الرجل المُخَولّة إياه بالقدرة على 
الاكتساب ونصبه. 


وتلحوٌ تلحق بال حبلي آيضاً صفات مكتسبّة ناشع شئة عن قابلية وعن سعيء تترك 
آثاراً في المخلقة لا يبلغ إلى مثلها إلا من اكتسب أسبابهاء فيد كمالّه في 
الإحساس والتفكيرء مشل تفاوت العقول والمواهب هب في الصلاحية لإدراك 
المذركات الخفية. فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثر بين لتفاوت 
الإدراك؛ مثل التصدي لتفهم الشريعةء والقدرة على تلقّي مأ طريق تلقيه 
الاستنباطء والمقدرة على تعرّفي أحكام الشريعة في ختلف النوازل» وعلى 
تنزيلها في الأحوال الصالحة لهاء كإدراك التفرقة بين مشتبه النوازلء وإدراك 
حيل الخصوم» وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجباً ترجيح 
صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماء 
وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذي البعد عنها. 


فحقيقٌ بالفقهاء وولاة الأمور أن يراعوا هذه الموانع ومقاديرها وتأضلّها 
رها في السار وأ بعد قق ثبوتهاء ويَعْلهُ أ مأ كان منها متء علق تعأة 
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دائمة؛ وما كان منها خفيّاً حصوله لا ينبغى مراعانّة إلا بعد التجربة. 


وآمًا المواز نع الشرعية فهي ما كان تأثيها بتعيين التشريع الحقء إذ التشريع 
الحق لا يكون إلا مستيداً إلى حكمة وعلة معتيرة. ثم تلك الحكمة قد تكون 
جلية» وقد تكون خفية. . الشريعة هي القدوة في نديد هذه الوانع وتحديد ما 
ينشأ عن مراعاة أصول تشريعية 3 تخر إجراتها ارجح من إجراء المساواة. 
وتخرف هذه الأصو لإ بالقواعد: مثل قاعدة حفظ الإ نساب في منع مساواة 
المرأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج» إذ لو أبيح للمرأة لَمَا حصل حفظ لحاق 
الأنساب؛ ومثل قاعدة إزالة الضررء فإنها منعت مساواة المرأة الشريفة لغيرها 


من الأزواج في إلزامها بإرضاع الولد عند مالك. وما أن ن ترف هذه إل ل 
بتتبع الحزئيات المنتشرة في الشريعة» مثل اعتبار شهادة المرأتين في خصوص 
الأموال. 


وأمّا الموانع الاجتماعية فأكثرها مني على ما فيه صلاح المجتمع؛ وبعضّها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه 
فتأصل فيهم. مشال الأول منمٌ مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في 
مصالح الأمة» ومثال الثاني منم مساواة العبيد للأحرار في قبول الشهادة. 
ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مجالاً للاجتهاد؛ ولا نجد فيه تحديداتو شرعية 
إلا نادرا. 

وأما إلى موائع السياسية فهي الأحو إل ل إلتي تؤثر في سياسة الأمة فتقتضى 
إيطال حكم المساواة بين أصناف أو أشخاص» أو في أحوال خاصة» كل ذلك 


لمصلحة من مصالح دولة الأمة. وهذا النوعٌ مر من الموانع يكثر فيه أعتبار 
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التوقيت» فمثال الدائم منه اختصاص قريش بإمامة الأمة.''' ومثال المؤقت منه 


قول رسول الله ينه يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


زفق 


)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» أخرجه أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب أحمد شاكرء الأحاديث 
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14۲ و 1۲AA‏ و19777. وانظر مناقشة شرط القرشية في الإمام أو الخليفة 
والاعتراضات عليه وتوجيه الحديث عند ابن خلدون: المقدمة» تحقيق درويش الجويدي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 5١54١ه/1195م):‏ ص 1845-18 وق فك ا 
الحرمين الجويني في شرط قرشية الإمام - مسايراً في ذلك أسستاذه أبا بكر الباقلاني - 
نصه: «وهذا مما يخالف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» اب الاد ل 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء علق عليه وخرج أحاديئه زكرياء عميرات (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5١14ه/‏ 1196م): ص٠۷٠‏ . 


صحيح مسليء كتاب اهاد الحذيث ۱۷۸۰ ج۳ ص ۱٤۹‏ و۸٣٤‏ 
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ليست الشريعة بنكاية 


لقد تأاصل مما أفضنا به القول في مبحث سمّاحة الشريعة ونفي احرج 
عنهاء ما فيه منَعٌ من اليقين بأن الشريعة لا تشتمل على نكاية بالأمة. فإن من 
خصائص شريعة الإسلام أنها شريعة عملية تسعى إلى تحصيل مقاصدها في 
عموم الأمة وفي خويصة الأفرادء فلذلك كان الأهم في نظرها إمكان تحصيل 
مقاصدهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريقة التيسير والرفق. وأحسب أن انتفاء 
النكاية عن التشريع هو من خصائص شريعة الإسلامء لا دل عليه القرآن 
من أنه قد أوقع النكاية ببحض الأمم في تشريع ها اء قال الله تعالى: اف 
من الین ادوا حرا علَيِمْ يات أجلت لَه وَِصَدْهِمْ عن سيل الله 
كير وَأحذِهِم الوا وقذ نَهُوا عَنة وَأكلهم أَمْوَالَ الاس بال اطل) 
(النساء: ١5‏ -177): فدل على أن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل 
كان عقاباً هم على ما صدر منهم من التوغل في غالفة الشريعة. 


فالإسلام إذَا رخص وسيل فقد جاء على الظاهر من سماحته؛ وإذا شدد 
أو نسخ حكماً من إباحة إلى تحريم أو نحو ذلك فرعي صالح الأمة والتدرج 
بها إلى مدارج الإصلاح مع الرفق. فتحريم الخمر مقصودٌ للإسلام من أول 
البعثة» وأمّا السكوت عليها مدة حتى بقيت مباحة ثم تحرمها في وقت الصلاة» 
فذلك تمهيدٌ لتحريمه البات. ولذلك لم يز أن تكون الزواجرٌ والعقوباتٌ 


2 


الحدودٌ إل إصلاحاً لحال الناس بما هو اللأزم في نفعهم دون ما دونه ودون ما 


ل الاسم 


فوقه» لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه» ولأنه لو كان 
العقابُ فوق اللأزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون جرد الإصلاح. 


ولهذا كان معظمُ العقوبات أنَّى في الأبدان لأنه الأذى الذي لا يختلف 
إحساس البشر في التألم منهء بخلاف العقوبة بالمال فإنها لم تجئ في ال لشريعة» وإنما 
جاء غرم الضرر. فلو نزلت الجنايات التي لم يثبت يثبت لها عقاب في الشريعة وكان 


الاعف اا الك e‏ 8 1 ا لے ی أن رعاة 
الباعث عليها حب الاستكثار من المال؛ لم يكن بعيداً في نظر الجتهد أن يعاقب 


عليها بمصادرة مالية» كما فعل عمر بن الخطاب 4 في عقاب رويشد الثقفي 
الذي كان اتخذ بيته حانة يجمع إليها الشُرْب لمعاقرة الخمرء فقد أمر عمر حرق 
ذلك ال لبيت. وقد روى يي عن مالك أن تحرق بيت الخمار. ووقع في 


الواضحة”'" عن مالك: أنه رأى أن تباع الدارٌ التي تُجْعل مأوى لأهل الفسوق. 


وقول ابن القاسم حلاف > ذلك ف المسألتين. 


ومن قبيل العقوبة التى تتردد بين النكاية وكونها آذّى في الناحية التي هي 
مثار الجناية» القول بتأبيد تحريم المرأة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني 
بها فيهاء وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك. ومن الأئمة من يفسخ 
النكاح ولا يرى تأبيد التحريم وهو أقرب. ولذلك استحسن بعض فقهاء 
المالكية أن للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الذي يبني با معتدة في عدتها ألا يريد 
في حكمه تأبيد التحريم» إذ لعلهما يجري أمرُهما على رأي من لا یری تأبيد 


)١(‏ الواضحة في السنن والفقه. من أهم كتب الفقه المالكي في القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ 
وهو من تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطي (ولد سنة ١74‏ 
وتوقي سنة ۲۳۸). ومنه نسخ في القيروان والقرويين. للمزيد من التفاصيل عن الكتاب 
ومصادره وطرق روايته» انظر موراني: دراسات في مصادر الفقه المالكي» مصدر سابق» 


ص7-/9ا7 وكذلك ص5 ١5+-96‏ 
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التحريم. وكذلك مسألة من يفسد المرأة على زوجها ويهرب بها ليتزوجها. 


ولا يشلكيل على هذا ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
الله 8# علم أن بعض أصحابه يواصل الصيام فنهاهم» فقال له رجل: يا رسول 
ا فقال: «وأيكم مثلي؟ اني أبيت يتأعمني ربي ويسقيني!؛ فلما 
«لو تآخر EAI‏ ھر زدنک كالب بهم حين أبوا أن ينتهواء لن فعل سول 
الله 8# هذا لأ يعد من التشريع العام بل هو من تربية الأصحاب وخاصة 
الرجل» فهو من باب النصيحة لأصحابه لا من باب التشريع العام. 





)00( صحيح البخاريء كتاب الصوم؛ الحديث ۵9 مج١ء‏ ج71 ص1 ٠٠‏ (وقد ورد الحديث 
دالت لخي على أ رد ا طت ا مرجي سل ج كناب الصا الم الحديث 
14 ص"لالاء وفي رواية أخرى فيه بلفظة املال وانظر ذكلك الموطأء كتاب الصيا 
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مقصد الشريعة 


من التشريع: تغيير وتقرير 


قد يستكن في مُعْتَقَدِ كثير من العلماء قبل الفحص والغوص في تصرفات 
التشريع أن الشريعة إنما جاءت لتغيير أحوال الناس» والتحقيق أن للتشريع 
مقامين: 


المقام الأول: تغييرٌ الأحوال الفاسدة وإعلانٌ فسادهاء وهذا هو المشار إليه 


LE 8‏ 53 
اه اول بات Hl Tibi 2 5 0 5 7 Ad‏ اله 
بقوله تعالى: #الله ولي لين ءام نوا يخ رجهم من اللات إلى الثور 
ي ن م6 ع إلى السو ره 


(البقرة: ۲۵۷)» وقوله: «ويُخرجُهُم مّنَ اللات إِلَى الثور اذَه ديهم إلى 


صرَاطر ل متقیم) (لمائدة: 15). 


والتغيير قد يكون :ل ) شدة على الناس رعياً لصلاحهم؛ وقد يكون إلى 


ب لا ءوض 


تخفيف إبطالاً لغلرّمم مثل تغيير اعتداد المرأة لوف زوجها مد ن تربص سنة 


کی لم .© 


إلى تربص أربعة أشهر وعشرء إذ لا فائدة فيما زاد على ذلكء إذ التريص لا 
تظهر منه فائدة للميت ولا للمرأة إلا لحفظ نسب الميت لو ظهر الحمل» وتلك 
مدةٌ كافية لظهور الحمل وتحركه. وكذلك تغيير حكم الإحداد بتهذيبه» إذ كانت 
المرأة - في الجاهلية - المتوفى زوجها تلبس شر الاب وتمكث في فش - 
وهو بيت حقير - ولا تتنظف ولا تتطيب ب مدة سنةء فأبطل , الإسلام ذلك بان لا 
تلبس ى المصبوغ ! لأ الأسود ولا تتطيب ولا تكتحل , مدة أربعة أشهر وعشر. 


.عمد 


ومن حكمة التغيير احرص على امحافظة عليه لأنه يتطسرق إلبه التتساهل 
من طرفيه. فإن كان تغبيراً إلى أشد تطرق إليه طلب التفصي منه» وإن كان إلى 
أخف تطرق إليه توهُم أن تخفيفه عذرٌ للأمة في نقضه. . فلذلك لم يرخص رسول 
الله ويه للمرأة السائلة عن اكتحال ل عيني ابنتها في عدة وفاة زوجها لعذر مرض 
عينيهاء وقال ها: «لا (مرتين أو ثلاثا)ء إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت 
إحدَاكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» . قالت زينب بنت أبي 
سلمة: : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت يشا ولبست شر ثيابهاء ول 
تقس طيباً ولا شيئا حتى تر بها سنة» ثم أي بدابة: حمار أو شاة أو طائرء 
فتفتض به» فقاٌما تفتض بشيء لا مات ؛ ثم ترج فتنطى بعرة 5 فترمي» شم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: «والجفش البيت الرديء 
وتفتض تمسح جلدها به كالنشرة» (© 


والمقام الثاني: تقريرٌ أحوال صالحة قد اتبعها الناس» وهي الأحوال اُحَيَرُ 
عنها بالمعروف في قوله تعالى: #يَأمُرُهُم بالْمَعْرُوفو» (الأعراف :67 ). وأنت 
إذا افتقذت الأشياءً التي انتحاها البشرٌ مذ القدم وأقاموا عليها قواعد المدنية 


الإنسانية تجدها أموراً كثيرة من الصلاح والخير تُوُورئت من نصائح الآباء 


1 1 
والمعلمين والمربين والرسل والحكماء وا ام العادلين حتى رسخت في البشرء 


مثل إغائة الملهوف». ودفع الصائل» وحراسة القبيلة والمدينة. والتجمع ف 
الأعيادء واتخاذ الزوجة» وكفالة الصغارء والميراث. 


إل أن هذه الفضائل والصالحات ليست مساوية الشيوع في الأمم 





(۱) الموطأء 'كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد؛ الحديث ١756‏ ص09 .8١١-4‏ والنشرة 


في اللغة: رة بعال بها تون أو الريض. هذا وقد ساق المصنف كلام زينب بتصرف» وقد 
تناه كأء 
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والقبائل» فلذلك لم يكن للشريعة العامة غنية عن التطرق إلى هذه الأمور ببيان 
أحكامها من وجوب أو ندب أو و إباحة؛ وبتعيين حدودها التى تناط أحكائها 
بها. فالنظر إلى اختلاف الأمم والقبائل والأحوال من أهم ما تقصده شريعة 
عامة» كما أنبا عن ذلك حديث الموطاً والصحيحين من أن رسول الله © قال: 
القد هممت أن أحرم الغيلة (ني الرضاع)» لولا أن قوماً من فارس يفعلونها 
ولا تضر أطفالهم».”) وكذلك النظر إلى اختلاف النفوس في التسرع إلى النزوع 
عن الصالحات عند طرُوٌ معارضيها في شهواتهم من جهة أن الصالحات من 
الكلفة؛ كما ترى من تحريض الشريعة على التزوج ومن إيجابها نفقة القرابة. 


وأكثر ما يُحتاجُ إليه في مقام التقرير حكمٌ الإباحة لإبطال عر المتغالين 
لمث 


محملهم على مستوى السواد الأعظم من البشر الصالح» كما قال الله تعالى: 
#ويحا له م الات وَبْحَرْمٌ عَلَيهِمٌ لخب ئت (الأعراف:/6١).‏ فإن 
الطيبات تناولتها اناس» وشد فيها بعضٌ الأمم وبعض القبائل فحرموا على 
أنفسهم طيبات كثيرة. وقد كان ذلك فائياً في قبائل العرب مشل تحريم بين 
سليم على أنفسهم أكلّ الضبٌ لزعمهم أنه مسخ من البهودء وتحريم كثير من 


إلى د اتلده الى و إز اكد حا عل النساء دون !! 


2 الله ا 
لعرب ما نلله البحيرة 


على النساء دون الرجال؛ وما تلده ميقا 





1 
خلال للف للفريقين > كما وصف الله تعالى بقوله: «وَقَالُوا ما فِي بُطُون هلو 


الآْعَامٍ خا لِصّة لَذَكُورِنَا وَمْحَرُمٌ عَلَى أَرْوَاجِنَاء وَإن يكن مَيْنَةَ فَهُمْ فيه 


)١(‏ نص الحديث كما في الموطأ: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»: كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاع الحديث 
۸ ص18 4. والغيلة كما قال مالك: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع؛ وقال ابن 
!1 كي كت م هي أن ترضع المرأة وهي حامل. 
وانظر صحيح مسامء ١ ~۰ ASE‏ وسنن النسائي بشرح 


0 دار الكت العلم به د )4 كاد لمكا هع م lI»‏ 
السيوطي (بيروت: دارا لعلميةة د. ت.)» كتاب التنكاح 6 17-11 


rab 
ا‎ 


ع 


شركاء» (الگنعام:۱۳۹)» وقال: قل مَنْ حرم زينة ة الله ٠‏ اَي أ لِعِبَادِهٍ 
الات مِنَ الرّْق4 (الأعراف: :7)» ثم قال: قل إِنمَا حرم ري الْفْوَاحِسْنَ 
ما ظَهْرٌ مِنْهًا وما بط (الأعراف:077. 


ويُحتاج فيه أيضاً إلى دفع ما يعلق بالأوهام من العوارض يُخيل إل 
الصالحات مفاسد لصدورها من غلبي باشاد قد مسال حكيم من حرام 
رسول الله َي فقال: : «أرأيت أعمالاً كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة 
وعتق وصلة رحم؟ فقال رسول الله: أسلمت على ما سلف من خير».”" ولهذا 
قال الله تعالى: اليم أجل كم الات وَطَعَامُ الذي نَ وتوا الْكِنّابَ يا" 


ل لكم» (المائدة: ). وقد قرر الإسلام من أتكحة الجاهلية النكا اح المسروف» 
وأبطل البغاء “باقع والسفاح. 


بكرن إلأعن سبي دما لى الول من اطا وه اباي ا ل 
تحريض على التناول. وفيا عدا تلك الأسباب وها عدي سكرت الشارع 
تقريراً نا عليه الناس » فلذلك كانت الإباحة أك أحكا م الشر 1 » لأن متعلقاتها 


لا تدحصر. وقد تواتر هذا المعنى تواتراً من أقوال اللي 8 وت تصرفاته» ويشهد 
له ويعضده الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشبي أن 
رسول الله 45: (إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وح حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياءً فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياءً رة بكم غير نسيان 





)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث ۱۹٤‏ ج١ء‏ ص17١؛‏ عن عروة بن الزبير أن حكيم بن 
حزام أخبره أنه قال لرسول الله ُ: ارايت أموراً كنت أتحدث بها في الجاهلية هل لي فيها من 
شيء؟ فقال رسول ۽ الله شد غة: الأسلم سلمت على د ماإاأسلفت من خير». وانظر كذلك ید 


البخاري» كتاب الأدبء الحديث ٥۹۹۲‏ مج 1 جلا ص۹۷. 
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فلا تسألوا عنها». ولأجل هذا كره رسول الله © المسائل» لأن السؤال عن غير 
المشكل عبث. [وقد قال الله تعالى: يا أيُهَا الذِينَ ءَامنوا لا لوا عن أَشَيَاءَ 


إن تد لَكُمْ تسوك (المائدة:1١20.]01‏ 


ولا يُستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحواكٌ التي دل العقلٌ 
على إلحاقها بأصول لما حكم غيرٌ الإباحة» وهي دلاله القياس بمراتبها. 


وليس مرادنا بالتغيير تغييرٌ أحوال العرب خاصة» ولا بالتقرير تقرير 
أحوالهم كذلك» بل مرادنا تغييرٌ أحوال البشر وتقريرها سواءٌ كانوا العرب آم 
غيرهم. . وذلك أن جماعات البشر كانوا غير خالين من أحوال صالحة. هي بقايا 
الشرا ائع أو التصائح أو إثفاة ) العقول السليمة. ذ فقد كان ؛ العربٌ علي لى بقية من 
ا او ساس ت 
الحنيفية؛ وكانت اليهود على بقية من شريعة عظيمة؛ وكانت النصارى علي 
بقية متها ومن تعاليم المسيم ال وكان مجموع البشر على بقية من مجموع 
عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس جريمة. 


فالتغييرٌ والتقريرٌ قد يصادفان أحوالَ بعض الأمم دون بعض وهو الغالب» 
مثل تحريم الرباء ووجوب المهرء وآداء الدية. وقد يصادفان أحوال البشر کلهم» 
الذين يدخلون في الإسلام. 


ومن رحمة الشريعة أنها أبقت للأمم معتادّها وأحواها الخناصة:. إذا لم يكن 
فيها استرسالٌ على فساد. ففي الموطأ أن رسول الله 4 قال: «أيُما دار أو أرض 


.)٠١8ص( الاستقامة‎ )١( 
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قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض أدركها الإسلامُ 
ولم تقسم فهي على قسم الإسلام»."" وقد قال رسول الله ©© يوم فح مكة: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار٤"‏ يريد أن عقيل بن أبي طالب فرّتها في حكم 
الجاهلية» فلم ينقضه رسول الله # حين فتح مكة. 


. ٥۳٠ص‎ ء۱٤۳١ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في قسم الأموال» الحبديث‎ )١( 
2478195 (؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب أين ركز النى فلك الراية يوم الفتسّ الحديث‎ 


مج ج۰9 ص .11١‏ 


= ه76 ل 


نوط الأحكام الشرعية 


بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال 


وإذ قد علمت ما تقدم في المبحثين قبل هذاء وني مبحث المقصد العام من 
التشريع والمباحث المتفرعة عليه» لا يعوزك أن تعلم هنا أن مقصد الشريعة مسن 
أحكامها كلها إثبات أجناس تلك الأحكام" لأحوال وأوصاف وأفعال من 
التصرفات خاصها وعامهاء باعتبار ر ما تشتمل عليا ه تلك الأحوال و والأوصافٌ 


والأفعال من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاء أو فساداً وضراء قريين أو ضعيفين. 


فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكاها الصورية 
غير المستوفية'" للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه. مغل قول بعض 
الفقهاء في صنف من الحيتان - يسميه بعض الناس ختزير البحر - إنه يحرم 
أكله لأنه خنزيرء”” ومن يقول بتحريم نكاح امرأة زوّجها إياه وليّها بمهرء 


١‏ ال e‏ ر پر 


)١(‏ عبرت بالأجناس لأني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة؛ ونحو الصحة والفساد 
والبطلان»ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. - (المؤلف). 

م2 في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :)٠٠١(‏ المستوفاة بصيغة اسم المفعول» والصحيح ما أثبتناه 
بص بصيخة إء م القاعل). 

سم 

( قد كره مالك أن يسمى ختزير البحر. قال ابن العربي في باب ما جاء في الصدق والكذب من 
كتابه القبس على موطأ مالك ب بن أنس: «إن مالكاً سئل أيحل خنزيرٌ الماء؟ فقال: أنتم تقولون 
خنزير» وإنه إنما كره إطلاق هذا الاسم على ما يحل آكله». - (المؤلف)» وانظر القبس على 
ال مو طأء تحقيق ۽ الدكتور ر محمد عبد الكريم ولد كريم (بيروت: دار الغرب الإسلامي» (e14۲‏ 


واب 


ج ۳ء ص ١‏ 


۳6 - 











وزوج هو ذلك الولِي امرأة هو وليّها بمهر مساو لِمَهّر الأخرى أو غير مساو 


باعتقاد أن هذا هو الشغار - لأنه شكله الظاهر كشكل الشغار - مغمضاً 
العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة نكاحَ الشغار. 


وإنما حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمى أصالة أيام 
التشريع وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما طريق لتعرف 
الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع» كما سيجيء 
في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعض الفقهاء 


أخطاءً كثيرة» مثل إفتاء بعضهم بقتا 


بقتل المشعوذ باعتبار آنهم يسمونه سحاراء 
6 


93 مخمضين أعينهم عن تحقيق معنى السحر الذي ناط الشارعٌ به حكم القتل 
فمن حق الفقيه إذا تكلم على السحر أو سكل عنه أن يبين أو يستبين صف 


ا ت 


وحقيقته؛ و وأن لا يفت بمجرد ذكر اسم السحر فيقول: يقتل الساحر ولا تقبل 
توبته» فإن ذلك عظيم. 


وقد خلط بعضن الفتين فأفنى بحرمة التدخين بورق التيغ في الفم؛ لأنه لما 


ظهر التدخين به في ا أوائل القرن الثامن سموه الحشيشة وتوهموا أنه هو 
الحشيش المخدر الذي يدخن به ارد شون. . وكذلك لما ظهرث الحبوب اليمانية 


َك 
ا 
u‏ 


فتى بعض العلماء أول القرن العاشر بحرمة منقوعها لأنهم 
سموها القهوة وهو اسم الخمر في اللغة العربية» مع أن تسمية تلك الحبوب 





)4١(‏ هو الذي عُدَ لأجله السحرٌ ثاني الموبقات بعد الإشراك باله في , حديث: «اتقوا السبع 
اموبقات٠»‏ وذلك أن السحر يوم كان أول معانيه عبادة الجنن وتنب التوحيد والإيمان 
بالرسول والأديان» وئيس ۽ كمأ يقهمه الناس , الوم من ترسيم حروف وطلسمات» أو ماجعل 


مجرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. - (الؤلف). 


EV = 


قهوة اسم حرف من اسم غير عربي هو كفا”" 


ولم بزل الفقهاءٌ يتوخون التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع 
والأوصاف المقارنة ها التي لا يتعلق بها غرضُ الشارع» ويسمونها الأوصاف 
الطرديةء وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية» مثل الكون في البرية في 
حقيقة الحرابة» فإن ذلك أمر غالب وليس هو مقصود الشارع. فلذلك أفتى 
حذاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسلاح 
وخيفا" لأهل المدينة. 

ولذلك فإن الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة 
شرعاً في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية؛ فإذا تغير المسكى لم يكن 
لوجود الاسم اعتبار. ولذلك يقول فقهاءٌ المالكية: إن صيغ التبرعات قد 
يُستعمل بعضها في بعض» فَالَعُمْرَى”" المعقبة تصير إلى معنى الخبسسء والحبس 
المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى» والصدقة المشروط فيها حق 
الاعتصار تؤول إلى الحبة» والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي فيها إلى موته 
تؤول إلى الوصية» وإن سموها حبسا أو هبة أو عمرى. وقالوا إذا قال ولي 
المرأة: وهبت فلانة إليك بمهر كذاء كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة. 


وقد آنذر النی 4# إنذاراً بإنكار بناس من آمته يشربون الخمر يسمونها بغير 


.©ه؟عe لعل المصنف يقصد بذلك الكلمة الفرنسية: ۴ء وتقابلها الكلمة الإنجليزية:‎ )١( 


أثبتناه علئ ما يقتضيه السياق. 


sif 


(؟) في نشرة الشركة التونسية (صن١٠):‏ وتخفيفاء والصواب ما 


eM ta af ellah 








مت ر جعت 


إلي؛ أو يقول: هي لك عمري» فإذا مت رجعت إلى أهلي. 


¬ TEA — 


یا اا كل ی الس في وقرف تيل اضرا للات ل يكرد 


20 رواه أحمد وابن أبي شية (الؤلف). وانظر كذلك صحيح البخاري كاب الأشربة - باب ما 
جاء فيمن يسنتحل الخمر ويسميه بغير اسمه الحديث ۰004۰ مج ۴ء ج1 ص 4507-5701 

وسنن أبي دأودء تحقيق محمد معبي الدين عبد الحميد (بيروت: : دار الفكرء بدون تاريخ)» 
كتاب الأشربة الحديثان 784-7784 جلاء صض۳۲۹؛ وسئن ابن ماجة؛ تحقيق محما 


أبن ماجهء حفيق محمد 


مصطفى الأعظمي» أبواب الأشربة الحدیتان 474-37 ج ۲ء صل707. 
زفق صحيح البخاري كتاب الأشربةء الأحاديث ٠٥۹۳‏ -1 004 مسج" ج1 ص 01-5017 


صحيح مسلم» كتاب الإيمان» الحديث؟5. جا ص 4؛ سنن النسائي , (القاهرة: دار الريان 
د. ت)» كتاب الأشربة مج ج۸ ص ۲ ۰ وقد ورد هذا النهي ف » قصة وفد عبد القيس 


نهاكم عما ينتبذ في الدباء والثقير والحتتم والمزفت5. 





أحكام الث دريعة قايلة للقياء س عليها 


باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية 


لا أحسب لمن يتطرق إليه شك في قبول الأحكام للقياس حساباً من سعة 
النظر في الشريعة» ولا أعذه إلا عاكفاً على تلقي الجزئيات المأثورة دون شعور 
بجهات الاتحاد بين متماثلها في الأحكام» ولا أحسبه إلا متحيراً عند تطاتب 


أحكاء اص را 
ار 


عمال غر اة ۀ E!‏ بد ا له ٣‏ 
ز اعمال خير ابت في ١‏ | 


لا ثار أحكام لما. وإنه لا يلبث إلا أن يجد 
نفسه مضطراً للقياس» وإذا افتقد نفسه وجد نفسه قد قاس. فإن استقراء 
الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقهاء الأمة يقيناً بأنها ما سرت في جنس حكم 
من الأحكام جزئياته متكائرة إلا ولتلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين 


عندهم أن يكون هو موجب إعطاتها حكماً متمائلا. ومن ثم استقام لم من 


عهد الصحابة إلى هلما م ا“ بشّهوة! حف الأشاء ا 
هلم جرا إن يقيسوا بعض الأشياء على بعض فينوطو 
بالمقيسة نفس الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاذ أنبكوا 


لعابعة بالشرع للمقيس عليها في 24 وصاف التي نبو 
آنها سببٌ نوط الحكم» وأنها مقصود الشارع من أحكامه؛ فإن كانت تلك 
الأوصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكارء وإن كانت كليات سميتاها 
مقاصد قريبة مثل حفظ العقل» وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد 
عالية» وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله. 


وإئما هرع الفقهاء في التشريع والتفريع إلى القياس على النظائر والجزتيات» 
1 1 8 


وآ تعمد أ أا الشفحصه عه ایا“ 
وم يحمد ۋا إن التسحش هبر حن امخانی 


الكليين العاليين» وهما المصلحة والمغسدة لأنهم رأوا دلالة النظير على نظيره 
أقرب إرشادا إلى العنى الذي صرح الشارع باعتباره في نظيره أو آوماً إلى 
اعتباره فيه» أو أوصل الظنْ بآن الشارع ما راعَى في حكم النظير إلا ذلك 
المعنى؛ فإن دلالة النظير على المعنى المرعي للشارع حين حَكم له بحكم ما دلالة 
مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها. فقد قال بعضُ أساطين علمائنا: «ولاستحضار 
العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق».” فتكفي الفقية مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه 
العالية. ثم ما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بالجتهد إلى المعنى الذي اشتمل 
عليه النظيرٌ غير المعروف جكمه» فيلحقه في الحكم بحكم كلياته القرية» ثم 
بحكم كلياته العالية» إذ لا يعسر عليه حينئلٍ ذلك الانتقال» فتتجلى له المراتب 
الثلاث انجلاء ّا 


ولم يزل من طرق الاستدلال لدى ذوي العقول من الحكماء والرياضيين 
الوصول إلى الأشياء الدقيقة السامية بواسطة الأشياء الواضحة القريبة» فكذلك 
نعد الفقهاء في عدادهم إذ هي طريقة مثلى لجميع أهل المدارك العالية. فإذا 
تقرر عندك هذاء علمت أن الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس 
عليها ما قامت منها معان ملحوظة للشارع» فيجب أن تكون أنواعٌ الأحكام 
التي لا يجري في مثلها القياس قليلة جدًا. 


(1) هو العلامة الزخشري في تفسيره المعروف: الكشاف» عند قوله تعالى: لإ الله ل ييي أن 
يرب معلا م بَعُوضَةٌ فما فَْقََّا4 (البقرة:17) - المؤلف. . ساق المصتف كلام الزخشري 
بتصرفء ونصه أن «التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعني ى ورفع الحجاب عن الغسرض 
المطلوب» وإدناء المتوهم من م المشاهدة. راجع محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق 


غوامفى التنزيل (بيروت: : دار الكتب العلمية: 416١ه/ ۱۹۹٩‏ م)» ١ء‏ ص٦‏ 1 


اوم د 


من أجل ذلك اختلف آئمة الفقه في جريان القياس في الحدود والكفارات 
والرخصء وفي الأسباب والشروط والموانع. ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع 
القياس في إثبات أصول العبادات. وقد قاس أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- الجدة للأب على الجدة للأم في الميراث» فجعل أبو بكر السدس بينها وبين 
الجدة للأم. ففي الموطأ: «أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي 
من قبل الآم» فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي 
كان إياها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما».''' فهذا قياس بطريق إعمال 
دلالة الفحوى نبهه إليه كلام الأنصاري» وجعله السدس بينهما تحقيق مناط 
كشأن كل ذوي فرض إذا تعددوا مع انعدام النص على توفير الفرض عند 


التعدد. 
E‏ 2 5 2 
it‏ اا أ اءت الحدة آم الا 1 if‏ 1 5 1*1 
وفي األموطا أيصا: جاءت احدذة أم الا ب إلى عمر سيالة مبرانها مر أب أبثها 
_- ع يك وډ ن ت 9 


يعني ما قضى به ابو بكر با سناد إلى فعل الي ل ره اة بن شه 
ومحمد بن مسلمة في حديث الموطأ)» وما آنا بزائد في الفرائض شيعا ولكنه ذلك 
السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو لها».”” فقاس في 
الاشتراك في السدس» وأمسك عن القياس بزيادة الفرض بأن يجعله عند التعدد 
الثلث قياساً على الأخوة للأم. 


- پاب ميراث » الحدة الجدي. یٹ ۱۰۸۸ء ص :7 





- YoY — 


التحيل على إظهار العمل في صورة 
مشروعةء مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة 


اسم التحيل يفيد معنى إبراز عمل منوع شرعاً في صورة عمل جائزء أو 
إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معشد به لقصد المي من 


sf “Ci “dh م‎ 


مۇاخذته› » فالتحيل شرعا هو ما كان المنع فيه شرعيا أ والمانع الشارع. 


فاما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله» فليس 
تحيلاً ولكنه پس ى تدبيرا أو حرصاً أو ورعا. . فالتذبير مشل من هوى أمرأة 
فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها. والحرص كركوع أبي بكرة هه لما ذخل 
المسجد فوجد رسول الله © راكعاًء وخشي , فوت الركعة» وأحب أن يكون في 
الصف الأول تحصيلاً لفضله؛ ركسع ودب راكعاً حتى وصل الصف الأول 


ارك )0 


فقال له رسول الله 8: : تزادك الله حرصاء ولا تعدا . 


والورع مثل آن يتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم» 
كما فعل رسول الله 8# في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عيناه 
كما في حديث الموطأ.”” ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره بتهديد 
بالقتل على أن يقول كفرا أو حراما مع أن الإكراه يحل له القول. قال الله تعالى: 





لمن كَمَرُ بالل ين بد يانه إلا مَنْ كر وَقَلمهُ مُطْمَقِنٌ بالإمَان» 
(النئحل:5١1)‏ . كما يحكى أن بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعة» 
فسئل فيه عن أفضل الناس بعد رسول الله 4 فقال: «الذي كانت ابنته تحته»» 
أراد آبا بكرء وظنوا أنه يريد عليّاً على احتمالَيْ معاد الضمير المضاف إليه ابنة 
والضمير المضاف إليه تحت. 


ومثل اللفظ الخفي الدلالة على العامة يصدر تمن يخاف فتنة» كقول أبي 
عبد الله البخاري لا امتحن بالسؤال عن كون القرآن ملوقاً: أقوالنا من أفعالنا 
وأفعالنا محدثة. ولا يدخل في التحيل المبوّب له التحيل على الناس في 
المعاملات بإيقاعهم في لوازم شرعية يجهلونهاء وهو المسمى بالتغرير» مثل إدعاء 


المصالح أنه إنما يصالح ليحصل على إقرار خصمه له. 


فالمراد بالتحيل إذا أأطلق في اصطلاح أهل الشريعة هو الذي صدرت 
بتعريفه. ولذلك عرفه أبو إسحاق الشاطي في المسالة العاشرة من القسم الشاني 
من كتاب المقاصدً من تآليفه عنوان التعريف بقوله إن: «الله أوجب أشياء 
وحرم أشياءء» إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة 
والصيام... وحرم الزنى والربا... وأوجب أيضا أشياءً مرتبة على أسباب» 
وحرم أخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات. .. وكتحريم المطلقة والانتفاع 
بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك. فإذا تسبب المكلّف في إسقاط ذلك 
الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك الحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى 

يصير الواجب غير واجب في الظاهرء والحرم حلالاً في الظاهر أيضاً... فهذا 
التسبب يسمى , حيلة وتحيلاً»» وذكر أمثلة فارجع إليها.° 


(1) أنظر الموافقات؛ مرجع سأبق» مج اء ج37 ص 1865-5886. 
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وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من كتاب الحيل من الجامع 


الصحيح وأخرج فيه الأحاديث الدالة على إبطال الحيل مبوبة على أبواب مسن 
تصرفات المكلفين» كترتيب كتب الفقه © 


ولا شك في أن التحيل باطلء قال أبو إسحاق الشاطي في القسم الثاني من 
كتاب المقاصد: «المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح 
العبادء كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان العمل 
بهش هرم رياطت راي منفعته وحكمته) على أصل المشروعية فلا إشكال. ٠‏ وإن 

ن الظاهرٌُ موافقاً والمصلحة خالفة فالفعل غير صحيد. لأن الأعمال إلد 
(أي القصود منها الجري على الشر ع) ليست مقصودةٌلأفسها دای جرد 
صورها وآشکاها)» وإنما قصد بها أمورٌ أخر هي معانيهاء وهي المصالح التي 
شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع 
اللشروعات». ' وقال في المسآلة الثانية منه: «قصد الشارع من لكلف | ن يكون 
قصذه في العمل موافقا لقصده (أي الشارع) في التشريع. . والدليل على ذلك 
ظاهر من وضع الشريعةء إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد».”" وقال في 
المسألة الثالشة منه: «إن المشروعات إِنّمَا وُضيعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد؛ فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة 


٤ 5‏ 
ولادرءٌ مفسدة». ° 





)١(‏ راجع صحيح البخاريء كتاب الحيلء الحادیٹ 1۹۸۱-1۹٥۳‏ مج ٤ء‏ ج۸ ص۳۹۸ 
"م 

زفق الموافقات» مرجع سابق» مج لج ص؟١11.‏ 

(29 المرجع نفسه» ص 537. 


(5) المرجع تقسه» ص 1۱۳. 
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ويلخص معاني كلامه أن الأعمال كلها منوطة بأسباب» وأن الأسباب ما 
جُعلت أسباباً إلا لاثستمالها على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرعٌ بها 
وجعلها علامة عليها ومعرفاً بهاء فإذا كان العمل مسلوباً من الحكمة التي 
رُوعِيَّت في سببه كان فعلّه ليا عن الحكمة التي لأجلها جُعل مسيّباً على سببه» 
مثل القتال له صورة واحدة وأسباب متعددة» فمنه الجهاد ومنه قتال الفئة 
الباغية وهما مشروعان ويختلف حكمه فيهماء ومنه ما ليس مشروعاً مشل 
القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وني الحديث: «يقال له كنت تقاتل ليقال فلان 
شجاعء فقد قيل».'" 


وعند صدق التأمّل في التحيل على التخلص س من الأحكام الشرعية من 
حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته» نجده متفاوتاً في ذلك 


ا ¥ مي م آم اكه 
تفاوتا أدى د ينا الاسيق اء إلى تنويعه خمسة أنواع: 


النوع الأول: تحيل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي 


آخرء وذلك بان پیل بالعمل لإيجاد مانم من ترتب أمر شرعي» فهو استخدام 
للفعل لا في ) حالة جعله سيباء با ) حالة جعله مائعا. وهذا النوع لا ينبغي 


7 بل في 


الشكُ في ذمّه وبطلانه ووجوب المعاملة ننقيض مقصد صاحبه إن الع عليه. 
والأدلة الصريحة من القرآن والسنة طافحة بهذا العنى» بحيث صار قريباً من 
القطع. وقد ساق أبو عبد الله البخاري جملة منها في كتاب الحيل من الجامع 
الصحيح. وذكر الشاطبى جملة من الأدلة في المسألة الحادية عشرة» وفي بعضها 


(۱) صحيح مسلم» » الحدیث٥‏ ۰٩۱۹ء‏ مجلاء ص14 ١9‏ عن أبي هريرة. . ونص الحديث عند مسلم: 
«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه لعمه فعرفهاء قال: فم 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت: قال: كذبت» ولكن قائلت لکن قا 


یی استسهدت. فډبت؛ وخر لان يقال جريء؛: 


فقد قيل. . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقي في التار». 


— ۳0 - 











5 (OD Te, 
نظر. وهذا مثل من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لثلا عطي زكاته‎ 
واسترجعه من الموهوب له من غد» ومن شرب درا ليُغمى عليه وق الصلاة‎ 

فلا يصليهاء ومثل كثير من بيوع النسيئة التي يُقصد منها التوصل إلى الريا. 


النوع الثاني: : تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع 
آخرء أي استعمال الشيء ء باعتبار كونه سبيء فإن ترتب المسبّب على سيبه أمرٌ 
مقصود للشارع مثل أن تعرض المرأة امبتوتة ة نفس ها للخطبة رغبة في التزوج 
خيرة لها بعد انا تخا الزوح أو تغضه يطلقها لعل لذي ينها 
فالتزوج سبب للحل من حكم البتاب» فإذا تزوجت حصل المسبب وهو 
حصول شرعي. 
ومثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل الال في مأذون فيه فحصل مسب ذلك وهو بذل الال في شراء السلع» 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب فلا يزكى زكاة التقدين. ولكن انتقلت 


سا ف ال سن شع فقي إل ضاق مامة تا عن ربك المالء 
وانتقلت زكاته إل زكاة التجار رة. و كذلك الات 


حكم آخر في حين الکلف غير في اتباع اس ال م أن أحدهما يكلف 


مشقة فانتقل ل اله مل من هويا سر وجل مسحي اوي إياها ثم 
علم أنه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء وآنه إن اث شتراها من 
سيدها فاستبراؤها حيضة» فعدل عن تزوجها إلى شرائها. ومثل من له نصاب 
ةاشرف أن مر عله اخول في آخر شهر ذي اة وجب على تقس حت 
أنفق فيه ذلك المأل» فصادفه الحول وقد أنفق ذلك الال 





)0 راجع ذلك في الموافقات» مجك ج7ء ص 5350-78 


الاو د 


وهذا النوع على الجملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم» وما 
فوت مقصدا إلا وقد حصل مقصدا آخرء بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. 


النوع الثالث: تيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً 
مشروعا هو أخف عليه من المنتقل منه» مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين 
في الوضوء» فهو ينتقل إلى المسح؛ فقد جعل لبس الخف في سببيته - وهو المسح 
- ولم يستعمله في مانعيته» ومثل من أنشأ سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في 
الحر أو مدة انحراف خفيف» منتقلا منه إلى قضائه في وقت أرفق به. وهذا مقام 
الترخص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقل منه» وهو أقوى من الرخصة المفضية 
إلى إسقاط الحكم من أصله. 


النوع الرابع: تحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة 
للشارع» وفي التحيل فيها تحقيق لِمُمائْل مقصد الشارع من تلك الأعمال» مشل 
التحيل في الأيمان التي لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو 
لا يلبس الثوب» فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي» والمقصد المشتمل عليه 


ا 


ىه + إس اله تعا!, الزء, جعله شاعنا عله لعما ذلك العما . فاذا قا 
هو تعظيم اسم الله تعالى الذي جعله شاهدا عليه ليعمل ذلك العمل. فإذا 


عليه الر فتحيز للتفصي من يمينه بوجه يشبه البر فقد حصل مقصود الشارع 
من تهيب اسم الله تعالى. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في آخر كتاب العواصم: «وكنت أشاهد 
الإمام آبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه باب العامة من دار الخلافة يأتيه 
السائل فيقول له: حلفت أن لا ألبس هذا الشوب» فيأخذ من هدبته مقدار 


- OA — 


الإصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك».”'' وللعلماء في هذا النوع مجال من 
الاجتهادء ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك 
فيه لزوم الوفاء وإلا حنث. والشاشي شافعي المذهب» ولعله يفت ما ذكره ابن 
العربي لمن يعلم أنه إن حنث لم يكفرء أو لمن يعلم منه آنه لا يجد إطعاماً ولا 
إعتاقاء وآنه يعجز عن الصوم» أو يشق عليه» مثل آهل الأعمال البدنية» فيفتيه 
بما ذكر إبقاء على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعض الحنفية يفي من حلف لا 
يدخل الدار بان يتسورها أو ينزل من باب سطحها. 


مقصده» ولكن , فيه إضاعة حي لآخر أو مفسدة أخرى. مثا شل التحيل على 
تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق ق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقدروى 


مالك في الموطاً من طريقين أن ؛ الرجل كان إذا طلق امرآته له أن يرتجعها قبل 


ريقين أن الرجل كان إذ مرآته له أن ير 2 

الخضاء علتها ولو طللقها آلف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا 
شارفت انقضاءً عدت راجعهاء ثم طلقهاء وقال: «والله لا آويك إلي ولا تحلين 
آبدا» فأنزل الله قوله تعالى: #الطَّادَومُ مَرتَان مسا بِمَعْرُوفِيٍ َو تَسْرِيحٌ 
بإحْسَان4 (البقرة:4 0251 وأنزل: ول وخ را ی ندر 
ذلك ققد ظَلَمَ تَقْسَهُ ولخدا ءَايات الله م هروا (البقرة:١‏ 05" فجعا 

الله صورة الفعل المشروع استهزاءً بالشريعة لما قصد بها إضرار الغير. ٠‏ ونسخ 
بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثلاث. ويأتي في الاعتداد للثلاث من 


لمقصد ما أتى في الا عتداد قبل التحديذ. 





)١(‏ القاضي بي أبو بكر بن العربي: : العواصم من القواصمء تحقيق الدكتور عمار طالي (الدوحة: دار 
الثقافة» 515 1ه/ 19499م)» ص ۱۳۷۳. 
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- ۳04 - 


وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتهاء فإن فعله جار 
على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وني 
توافر الشرط وهو أن تنكح زوجاً غيره؛ إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان 
رسول الله 85 في رواية عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي» وقال هو حسن 
صحيح. ولا احسب التغليظ فيه - إن صح عن رسول الله 4# - إلا ما فيه 
من قلة المروءة» لأن شان التزوج أن يكون لقصد المعاشرة فلا يجعل الرجل 
زوجّه عرضة لغيره» أو لما فيه من توقيت النكاح إن قلنا بحرمة نكاح المتعة أو 
لكليهماء فكل منهما جزء علة. ولقد اختلف العلماءٌ في تحليل المبتوتة بذلك 
التكاح وعدم تحليلها. والمسالة ذات نظر لأن المفسدة راجعة إلى الحلّل لا إلى 
الْحلل لةء إلا إذا كان ن إبطال ذلك النكاح معاملة بنقيض المقصد الفاسد من 
الحيلة. وفي الحديث الصحيح: «لا ينع فضل إلماء ليمنع به الكلا»» فمنع فضل 
الماء المملوك جائز لأنه تصرف في المملوك بناءٌ على عدم وجوب المعروف وهو 
قولناء ولكن لما اتخذ حيلةً إلى منع الكل الذي حوله صار منع الماء منهياً عنه 
لأن الرعاة لا يرعون مكاناً لا ماء فيه لسقي ماشيتهم» صار منمٌ الماء منهياً عنه. 


(۱) سنن الترمذيء كتاب التكاح؛ الحدیٹ ۱۱۲۰ء ج٥»‏ ص٤٤‏ : «لعن رسول الله 8 امير 
وَاَْلّلَ له» . وكذلك سنن ابن ماجةء آبواب النکاح» الحدیث ۰۱۹٤۳‏ ج۰۱ ص705؛ وهو 
عنده عن عقبة بن عامرء قال: قال رشول الله 65: «ألا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الل قال: هو المحل. لعن الله امحل والحلل له4» وسنن الدارميء تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد العلمي (القاهرة: دار الريان/ بيروت: دار الكتاب العربي» 5+1 ١ه/‏ ۱۹۸۷م)ء 
كتاب التكاح؛ الحدیٹ ۸٣۲۲ء‏ ص١71.‏ 
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فا الماع 
فضل الما 
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وكذلك القول في إبطال الحيلة اللفظية في الأيمان التي تقطع بها الحقوق» 


فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ويجعل ا مكابرة 
ظهرياء يوقن بأن ما يُجلب لصحة التحيل الشرعي من الأدلة إنما هي آدلة غير 
متبصّر بهاء ولا يعسر عليه بعد هذا تنزيلها منازلّها وإبداءٌ الفروق بينها. 


فاا ما" كان منها وارداً في آثار شريعتنا فمخارجه ظاهرة مثل الأعمال 
التي جُعلت لها صورة غير جارية على أحكام نظائرها المقررة» إما لوقوعها في 
مدا الث يع فرخص فبها الني يد مثل ما روي في الموطأ وصحيح مسلم أنه 
لما أبطل التبي وكان سالم مولى أبي حذيفة متبنى لأبي حذيفة فجاءت سهلة 
بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسول الله 48 فقالت: «يا رسول الله إن سالا 
يدخل عليناء وأنا فضّلء» ويس لنا إلا بيت واحد» فقال لها رسول الله 48: 
«أرضعيه تحرمي عليه»» فقالت: يا رسول الله كيف أرضعه وهو كبير؟» 
فضحك رسول الله ‰5 وقال: «قد علمت أنه رجل کبیرا» فقال نساء رسول 
الله : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول لسالم خاصة». وبين أن 
يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة. فهل يشك الفقيه في أن هذه رخصة 
أوجبتها شدة حدوث إبطال حكم التبنى مع عدم سبق تمهيا له ولا أخذ لعدته 
عند بعض الناس؟ فكان الترخيص بالإذن مع التماس وجه صوري للإذن جمعاً 
بين الرفق في ابتداء التشريع وحصول صورة حكم شرعيء ليحصل احترام 
الحكم الشرعيء ولتكون مخالفة الحكم في جزئية خاصة في ابتداء الأمر مشوبة 
() في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص٤١١):‏ من» ووأضح أنه خطأً. 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الرضاع - باب رضاع الكبين الحدیث ۰۱٤0۳‏ ج۴ »ص١۷١٠‏ (عن 


reel‏ ا vas E‏ س ا 
عائشة)؛ و ال طأء كعاب إل ضياع اهدرف ٤ة‏ ٣إ‏ ص زاغ بازة 
؛؟ والمو ب الرضاعء الحديث ٤1۲۸ء‏ ص1 119-41 


- ۳۹ دل 


بحرمة الحكم. آلا ترق أن رسول الله ين قال لأزواجه (بعد ذلك لا محالة): 
«انظرن من يدخل عليكن بالرضاعة» فإنما الرضاعة من المجاعة».“ وكذلك ما 
ورد في حديث الرجل الذي زوجه رسؤل الله المرآة التي عرضت نفسها على 
رسول عد فإن الرجل لا قال: الا أجد لها مهراً»» قال له رسول الله: قد 
زوجتكها با معك من القرآن»؛» فتلك خصوصية جعلت لها صورة تشبه 
الصورٌ المعروفة إيقاءً على حرمة حكم المهر بقدر الإمكان على أحد تأويلين في 
معنى قوله: (بما معك من القرآن». 


وأما ما كان من شريعة سابقة فلا نطيل القول في تأويله» إذ ليس بين أيدينا 
من بقية ية فروع تلك الشريعة ما يقنع ا تمعرفة مقذار تخالفة الت ورة الظاهرة 


المدعوة عندنا بالخيلة لبقية أحكام تلك الشريعة. فقوله تعالى في قصة أيوب: 


3 تت4 ( ص:5 »)٤‏ ورد تفسيره يأنه حلف 


أن يضرب امرآته ضربات» ولا ذهب غضبه أشفق فق عليهاء أي توقف في بر يمينه 
فأمره الله تعالى بآن يضربها بضغث من عصي. فلعل ذلك شرعٌ شرعه الله له 
فيكون أحد وجهين ني بر الحالف بمثل تلك اليمين» كما شرع لنا في الإسلام 


ل 
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وخ بيك ضيغثا فَاضْرب به وَل 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرضاعء ا لحدیٿ ۰۱٤٥١‏ ج7» ص۷۸٠۱؛‏ وسنن ابن ماجة» كتاب 
التكاح» الحديث ٥٤۱۹ء‏ ج١اص575.‏ ولفظ مسلم: «انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإنما 
الزضاعة من الجاعة»؛ أما لفظ ابن ماجة فهو: «انظرن من تذخلن عليكن» فإن الرضاعة من 
امجاعة». ومعنى أنظرن إخوتكن: تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك: هل هو رضاع صحيح 
بشرطه» من وقوعه في زمن الرضاعة. أما قوله: فإنما الرضاعة من الجاعة فمعناه أن الرضاعة 
التي تنبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً سد اللي جَوْعتّه. 

(0) صحيح البخاري» كتاب التكاح - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء 
الحديث1 ٠۵١۲‏ مج۳» ج75 ص ٤٥٤-٤٥۴‏ (عن سهل بن سعد الساعدي» ولفظ الجزء الذي 
ساقه المصنف من الحديث: أملكناكها ا عندك من القرآن)ء وانظر كذلك كتاب التكاح عند 


كل من ابي داود وأبن ماجه والدارمي 


Y~ 


الكفارة» آؤ لعل تلك رخصة رخصها الله لنبيه؛ فإن الله يحل لنبيه ما شاء إذ 
كان معصوماً من أن يستخف بحرمة اسم الله تعالى. 


وأما قوله تعالى: «كديك كذنا ليوف ما كان ليأخذ أَحَاهُ في دين 
الْمَلِكِ4 (يوسف:! ١‏ فنحن في غنية عن الخوض فيه» لأن تلك حيلة على 
تحصيل أمر محبوب لا يوجد لمنعه شرع إلمي محترم. أ لا ترى قوله في دين املك 
والملك هو فرعونء فإض ضافة الذي بن إليه إياء إلى أنه لي ليس بدين لحي . 


كما استدلوا بقول رسول الله 8# لعائشة: «خذيها واشترطي لمم الولاء 
فإنما الولاء لمن أعتق». إذ لا يخفى على المتأمل أن ما يلوح فيه من اليلة إنما هو 
حيلة على بائع بريرة. ولنا في بيان توجيه معناه تحرير ذكرناه في التعليق على 
مشكل الجامع الصحيس © وقد تقدم شيء منه في بحث انتصاب الشارع 
للتشريع. 


وبعد» فمن , الغفلة أن يقاس ) على , مثل ) هذه اليل فشُجعلَ أصلاً للقياس 
عليهاء مع تحقق أن الحيلة لا تشتمل على معنى وحكمة يصححان القياس 
عليهاء إذ قد اتفقنا علي أن اليا لخيلة مخالفة ا للحكم ومفيتة لأ للمقصد ولذلك 
سميت حيلة؛ فكيف نجعلها أصلا للقياس عليها؟ وكيف يُلحيق بها النظائرٌ مَنْ 


ينع القياس على الرخص؟ 


وقد اتضح لك من الأمثلة المتقدمة الفرق بين أن يُستعمل الفعل المتحيل به 
بصفة كونه سبباً لتحصيل مسيّبه فيفوت مسبّب سبب آخر » وأن تستعمل 


)١(‏ لم أجده في كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» ولعله في كتاب آخر 
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الحيلة بصفة كونها مانعاً من فعل آخرء سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا 
يشبه الفعل الذي قام له المانع آم لم تكن سببا في شيء» فزده إتقانا بتكثير أمثلته. 


54د 


سيك الذرا شع ° 


هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التى تؤول إلى فساد 
معتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري في شرحه على التلقين لبعد 
الوهاب:”" «سذ الذريعة من ما يجوز لثلا يُتطرق به إلى ما لا يجوز». 





)١(‏ الذرائع» جمع ذريعةء وهي في الأصل دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد لأنه كان 
يألفها قبل شروده» فإذا رآها اقترب منها فأمسكوه. - (المؤلف). 

(؟) في طالع باب بيوع الآجال. - (المؤلف). والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن 
محمد بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي. ولد سنة ۳٤۹‏ ببغداد» وتوفي في مصر سنة 
۲م . كان فقيهاً أصوليَاً نظاراء وإماماً في المدهب المالكي. تلقى العلم من الأبهري 
والجلاب وابن القصار وأبي بكر الباقلاني؛ وأخذ عنه أبو بكر الخطيب البغدادي وأبو إسحاق 
الشيرازي. ألف العديد من الكتب منها: التلقين (حققه محمد ثالث سعيد الغاني» ونشرته دار 
الفكر ببيروت عام 416١ه/ ۱۹4١‏ م)ء وشرح المدونة: والمعونة» والإشراف على مسائل 
الخلاف (وقد نشر قبا ل بضعة عقودء نشرة غير محققة في ۾ تونسس)ء وکلهافي ۽ الفقهء والإفادة 
والتلخيص والمفاخر في الأصول. . ويعد شر ح التلقين للمازري من أجود الشروح على هذا 
الكتاب» «بل من أجود الكتب في المذهب المالكي»» انظر مقدمة الغاني لكتاب التلقين» 
ص١5‏ . هذا ولم أتمكن - حتى الانتهاء من إعداد الكتاب للنشر - من معرفة ما إذا كان شرح 
المازري على التلقين قد جرى تحقيقه آم لاء ولعل أهل العلم والتحقيق أن يفيدونا في ذلك في 


أالْستقا . 
مل 
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يفضي إلى فسادء سواء قصد الناسُ به إفضاءه إلى فساد آم لم يقصدواء وذلك في 
الأحوال العامة. فحصل الفرق بين الذارئع والحيل من جهتين: جهة العموم 
واللخصوص» وجهة القصد وعدمه. 


وأيضاً الحيل المبحوث عنها لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعيء والذرائع قد 
تكون مبطلة لمقصد الشارع من الصلاح» وقد لا تكون مبطلةء كما سنبينه في 
تقسيمها؛ فهذا فرق ثالث. 


واعلم ان إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شيءَ شائع في كشير من 
الأعمال» بل رها كان ذلك الإفضاء إلى الفساد غير رَحاصل ! الأعند كمال 
الأمور الصالحة: مثل النار فإن حالة كماما - وهو اشتعاطا الذي به صلاحٌ 
الموقدين - هي حالة إفضاتها إلى مفسدة الإحراق. فاعتبار الشريعة بسد 
الذرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المآل على مصلحة الأصل» فهذه هي 
الذريعة الواجب سذها. 

وقد قسم شهاب الدين القرافي في «الفرق الرابع والتسعين والمائة» 
ذريعة الفساد ثلاثة أقسام: 


ا ور 


١‏ مجمع على عدم سده» مثل زراعة العنب خشية ما يعتصر منه من 
الخمرء ومثل التجاور في البيوت خشية الزنا. 


۲ ومجمع على ) سذةء كحفر الآنا 


بار في طريق 


۳ ومختلف فيه؛ مثل بیوع الآجال.20© 


ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بعض. وما هو 
عندي إلا التوازن بين ما في الفعل - الذي هو ذريعة - من المصلحةء وما في 
ماله من المفسدة. فيرجع [الأمر] إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسدء وقد 
قدمناها في مبحث المقصد العام من التشريع. . فماوقع منعّه من الذرائع قد 


عظم فيه فسادٌ ماله على صلاح أصله. مثل حفر الآبار في | الطرقات. ومام يقع 


منعٌه قد غلب صلاح أصله على فساد ماله» كزراعة العنب. على أن في احتياج 
اة إلى تلك الذريعة - بطع النظر عن مآنما - وني إمكسان حصول مآلا 
بوسيلة أخرى وعدم | إمكانه» أثرا قويا في سد بعض الذرائع وعدم سد بعت 


0 


ولا بظر“ أن 0 باحتياج الأمة إلى الذريعة اضطرارها إلى وجودهاء بل المراة 
به 4 أنه ا لو أ ل ذلك اله فعل الذي هو نو ذريعة ة حى جهرراً من الناس حرج. فإن 


لم تستطي ااا ان سقو عب إلا ان ا 
سماحة الشريعةء فكانت إياحة زراعة العنب بهذا ذا الا ار ارجح با تؤول 
منعه حرجا عظيماً يقرب مِمًا لا يُطاق» ؛ فهو حاسم ي قوي ألأمة. على أن ما 


يؤول إليه من الزنا مآل بعيد» وإن كانت مفسدته أشد من تناول الخمر. 


الشريعة في تفاريع' " امیا و سياسة رای الس رق قي 


0( القرافي: الفروق»ء مرجع سابق» مج اج ص 077 وكذلك مج ج ص11 7 وانظر له 
كذلك المسألة نفسها: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةء ۳ م)» صن 48 5 . 


0 3 78 1 Ik A ١ 
(؟) في طبعة الاستقامة (ص 5 ؟١) ونشرة الشركة التونسية (11۷): تشاريعء والأولى ما أثبتناه.‎ 


ام 





مقاصدهاء وله في الشريعة ثلائة مظاهر. وقد تأملنا فوجدنا الذريعة على 


فسمين: 


أ - قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون مآله إلى الفساد 
مطرداًء أي بحيث يكون الفساد من خاصة ماهيته. وهذا القسم من أصول 
التشريع في الشريعةء وعليه بنيت أحكام كثيرة منصوصةء مثل تحريم الخمر. 


ب - وقسم قد يتخلف ماله إلى فساد تخلفاً قليلاً أو كثيرً وهذا القسم قد 
كان سبباً للتشريع المنصوصء مثل منع بيع الطعام قبل قبضه. وبعضه لم يحدث 
موجبه في زمان الرسول 85ء فكانت أنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفة» فريها 
أتفقوا على حكمه وربما اختلفوا. وذلك تابع لمقدار اتضاح الإفضاء إلى المفسدة 
وخفائه» وكثرته وقلته» ووجود معارض ما يقتضي إلغاءً المفسدة وعدم 


المعارض» وتوقي قيت ذلك الإفضاء وذوأمه. 


والقسم الأول أصل القياس في هذا الباب» والقسم الثاني يتجلى فيه 
القياس ويخفى بحسب ما يرى الفقيه من قربه من الأصل المقيس عليه وبعده. 
فترجع مراعاة هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسده مثاله بيوع الآجال 
التي ها صور كشيرة» قال مالك بمنعها لتذرع الناس بها كثيراً إلى إحلال 
معاملات الربا التي هي مفسدة.''' فرأى مالك أن قصد الئاس إلى ذلك أفضى 
إلى شيوعها وانتشارهاء فحصلت بها المفسدة التي لأجلها حرم الربا. فذلك هو 
وجه اعتداد مالك بالتهمة فيه إذ ليس لقصد الناس تأثير في التشريع» لولا أن 


ذلك إذا فشا صار مآل الفعل مقصوداً للناس» فاستحلوا به ما مُنع عليهم. 


ول أر من فهم هذا المعنى من نكت مالك حتى إن بعض حذاق الفقهاء 
يقول: إذا كان المنع متها لأجل التهمة كان حقاً أن لا يمنع ما صدر منها عن 
أهل الدين والفضل؛ كما أشار إليه القراني في الفرق الرابع والتسعين والمائة 0 
وليس كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأثير رلمافي اختلاف التشريع؛ وإنّمّا جُعل. 
علامة على التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة. لاترى أن القصد لا يوثر فا 
غير هذه الأحوال» فإن من كانت عادته المعاملة بالربا في الحاهلية فأسلم فحول 
معاملته إلى السلّم لى يكن في فعله منع» لأنه وإن كان قد استبدل بأرباجه من 
الربا أرباحه من السلم قد سلمت معاملته من المفسدة :لني تشتمل عليها 
معاملات الربا وحرمت لأجلهاء واشتملت معاملته على المصلحة التى لأجلها 
أبيح السلم. وليست الشريعة نكاية كما قدمناهء حتى تحرمه من ريحه الجاري 
على الطريقة الشروعة لأجل مقصده. فيظهر لنا أن سد الذرائع قابل للتضييق 


والتوسيع في اعتباره بحسب ضف ا لوازع في الناس وقوته» كما سيأتي في 


ولولا أن لقب سد الذرائع قد جُعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد كما 
علمت أنفاء لقلنا إن الشريعة كما سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى؛: كما قال 


شهاب الدين القراف في في كتاب تنقيح الفصول.”"© فأما وقد درجنا على 
اصطلاحهم في سد الذرائع على أنه لقب خساص بفوائع الفسادء قلا يفوا 
التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت ها 
حكم الوجوب» وإن كانت صورتها مقتضية المنع أو الإباحة. وهذه المسألة همي 
الملقبة في أصول الفقه بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهي الملقبة في 


)1( القرافي: الفروق» مرجع سابق» ج037 ص8" ؟. 
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() القرافي شرح تنقيح الفصول» مرجع سابق» ص449. 


الفقه بالاحتياط. آلا ترى أن الجهاد في صورته مفسدة إتلاف النفوس 
والأموال» وهو آئل إلى حماية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقاتها في أمن» فكان 
من أعظم الواجبات» إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفأ أعظمٌ بكثير مما يُتلفهم 
الجهاد. وهذه جزئية من جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصد. 
وسنذكرها في القسم الثالث» فلا ينبغي أن يختلط المبحثان على الناظر. 

يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الخ لغلبوٌ في الدين وس 
الذريعة؛ وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موققُه وجوة الفسدة: والغلة مرق 
المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي» أو في إتيان عمل 
شرعي + راش م مما أراده الشارع , بدعوى خشية التقضير عن مراد الشارع» ؛ وضو 
المسمى في السنة بالتعمق والتنطع. وفيه مراتب» منها ما يدخل في الورع" “في 
خاصة النفس الذي بعضه إحراج لماء أو الورع في حمل الناس على الحرج» 
ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة. ويجب على المستنبطين والمفتين أن 
يتجنبوا مواقعٌ الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة وما يسن ها من ذلك» 


وهو موقف عظيم. 


)١(‏ الورع يرجع إلى طلب حصول اليقين مما نحن مكلفون فيه بالظن» مثل التحري في رسم القبلة 
بالقواعد الفلكية التي لم تكلف بهاء واستمرار الإمساك في رمضان حصة من بعد الغروب 
لتقوية التحقق للغروبء وكذلك ابتداء الإمساك فيه زمانا قبل الفجرء وأعظم منه تجتب 
السواك للصائم» وصوم يوم الفطر إذا ثبت ثبت الشهر برؤية املال عند الغروب إذا كانوا قد رأوه 
صباحاً وقت الفجر. ومنه ما يدخمل في الوسوسة مشل البالغة في صب الماء عند الغسل 
والوضوءء ومنه إلحاق مباح بمأمور ومنهي» فذلك من عمل بعض المجتهدين - نادراء - مشل 
القول ببطلان صلاة من مر حار بين يديه» ومثل إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشارع 


كصوم ألى نغ المتعب. - (المؤلف»؛ 
كصوم المريض المتعب. - [المؤلف؟. 


— ل 


نوط الششريع بالضّبط والتحديد 


بيت فيما سلف أن مقصد الشريعة في إناطة أحكامها أن تكون مرثبةٌ على 
أوصاف ومعان. وأقفّي ذلك هنا بان الشريعة لَّ لما قصدت التيسيرٌ على الأمة 
في امتثال أحكامها”'" وإجرائها في سائر الأحوالء عمدت إلى ضبط وتحديد 
يتبين بهما”" جلا وجودٌ الأوصاف والمعاني التي راعتها الشريعة. 


2 sl 


فبذلك قد نصبت للعلماء أمارات التشريع بالأوصاف والمعاني المراعأة فيه 


ونصبت لِمَنْ دونهم حدوداً وضوابط تحتوي على تلك المعاني التي قد تخفى 


على آمثاهم» وهي صالحة لأن د ون عوناً للعلماء تهديهم عند خفاء المعاني في 


الأرصاف او وقوع الترده فيهاء كما كانت الحدود والضوابط هادية لمن انحط 
عن درجة العلماء إلى أن يرتقي قليلاً إلى فهم المعاني والأوصاف المقصودة مسن 
التشريع فيما تحتويه تلك الضوابط من المعاني والأوصاف الخفية. فلذلك لم 
يكن لِمُتَعَرّفهٍ مقاصد الشريعة غِنىّ عن معرفة جميع ما ذكرناه. 

وهذا مسلك قد دق على كثير من الفقهاءء وقد أشار إليه قول مالك في 
بيع الخيار من الموطاء فقد أخرج حديث ابن عمر أن رسول الله 44 قال: 
«البيعان بالخبار ما لم يتفرقا»» ثم قال مالك عقبه: «وليس هذا عندنا حدّ محدود 


() في طبعة الاستقامة (ص5؟١)‏ و نشرة الشركة التونسية (ص ١؟١)‏ جاءت لفظة الشريعة» وقد 
أبدلناها تب للتكرار وتساوقاً مع المقام. 


(؟) في طبعة إلا ستقامة (ص 151و : الشركة الت نسة (* ۲ ): يف و ال أن | آ2 
ونشرة الشركة ية( به والصواب ما أثيتناه. 


ولا أمر معمول به»» يعني أنه قد تعذر جعلّه أصلاً في تشريع خيار الجلس لخلوه 
عن تحديد مقدار ا مجلس وعدم وجود عمل في شأنه يفسره» فإن المجلس لا 
برت ينضبط» وقد يكونان في سفينة أو في شُقدف.20 


ولأجل هذا نجدهم في تعا | تعليل القياس يوجهون أنظارهم إلى التعليل 
بالأوصاف الظاهرة التضبطة» مع أنهم يصرحون بان تلك الأوصاف يحصل 
057 وجودها معن ھ و المت مى بالحكمة أو المصلحة أو درء المفسدة. ولقد 


بن وجود 
تنزهت الشريعة عن أن لا تكون أحكامُها منوطة بالانضباط؛ فإن من صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر الله منه بقوله تعالى: 9أفَحَكم الْجَامِئَةَ ون4 
(المائدة: ١‏ 0)» عدم الانضباط إذ كانت أمورّهم تجري على خواطر تعرظن عند 
وقوع الحوادث» كما كان حكم الطلاق والرجعة غير ذي نهاية. وذلك ما جاء 
القرآن بإنكاره في قوله تعالى: ولا تَسْيكُوهٌ ضيرَاراً لَتَمْتَدُوا4 (البقرة:919؟)» 
وكذلك قسمة مال الميت. 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يكن آهل الجاهلية يعظون الزوجة 


)١(‏ الشقدف: مركب أكبر من الحودج» يستعمله العرب» وكان يركبه الحجاج إلى البيت الحرام» 
(؟) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» أصله من البصرة وبها نشأء واستوطن بغداد. كان على 
رأس المائة الثالثة» واختلف في سنة وفاته» فمن قائل سنة ۲۸۲ أو 584 ومن قائل سنة ٠٠۹‏ 
كالقاضي عياض. 
تردد العلم في بيته (بيت آل حماد بن , زيد) مدة تزيد على الثلاثماثة سنة. تفقه على أخيه أبي 
إسماعيل حاد بن إسحاق (ت۲1۹) وتلقى العلم من كثيرين من العلماء ء أمثال قالون 
والطيالسي وابن المديي. وروى عنه كثيرون منهم عبدالله بن أحمد بن حتبل والبغوي وابن 
الأنباري. كان له الأثر الأكبر في شيوع مذهب مالك في العراق. 
انظر ترجته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي 


5 31 
(نشرة وزارة الأوقاف المغربية» 7 هم م ج ةب 757 
ل 0006 ات 


ولام 











مثل ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما تُعطيهن» ورُبّما لم تكن لهم مواريث 
معلومة يعملون عليها؟ء وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب. 

ولا يُسَْدْنَى من ذلك إلا أحكامٌ قليلة: مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: 
كانت دية العامة عندهم مائةً من الإبل ودية السادة ضعفها أو اكش ويسم 
عندهم التكايل. وجاءت أحكام الإسلام في تلك الأبواب كلها مبطلة 
للفوضى المتبعة» وما ذلك إ إلا , بالضيط والتحديد. ولذلك أمر ت الشريعة 


بالحافظة على حدودهاء فلو صل امرق الظهر قبل الزوال بطلت ا 
وقد استََرَيَتُ من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة ست وسائل: 


الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه» 
بحيث تكون لكل ماهية خواصًها وآنا ارها امرتبة عليها» مثل طرق القرابة المبينة 


في أسباب الميراث» وفي تحريم من حرم نكاحه» ف- فتعيِّنَ المصيرٌ إليها دون ما لا 
ينضبط من , مراتب الحبة والصداقة والتفع والتبنّي . ولذلك قال »الله تعالى: 


اوک دياك ل درون لهم نرب لك ْم ريض من الل إن الله 
کان عَلِيماً حَكيماً» (التساء: :1 وقال: : لاوما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكمْ ناء َك َلك 


عرق 


قولکم بِأفَْامِكُم الله يَقُولُ الْحَو وهر هدي السبيل) (الأحزاب c(t:‏ 
وقال: قَلَمًا قَضَى رنڈ مُنْهَا ورا رُوَجْنَاكَهَا بكي ايكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 


حَرَجَّ في اواج أَدْعِيَائِهمْ | دا قَضَوا مِنْهُن وَطْر وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْمُولاً» 
(الأحزاب:۳۷). وفي ) الصحيح أن رسول الله © لما | خطب [إلى] ابی ابا 


5 دك 


بكر ابنته عائشة قال له أبو بكر: إ: إنما أنا أخوك فقال الني 4 : «أنت أخي في 


للا 


دين الله وکتابه» وهي لي حلال»."“ ومن هذا نوؤْط حكم شرب الخمر بحصول 
الإسكار القليل من مثله دون كونه شراب عنبٍ أو فضيخ تمر. 


وقولي «لا يقبل الاشتباه»: ارت به أنه لا يقبل الاشتياه عند نظر الفقيه 
المتبصر في خواص الماهيات الشرعية» وإن كان قد يبدو ل لبعض الناس مشتبهاً في 
بعض ال ماهيات المتقاربة الصفات» كما قال الله تعالى: ذلك باتهم قالوا ِنْمَا 
لي مل الو بواء وَأحَلّ الله لبي وَحَرمّ الربوا» (البقرة:٥۲۷)ء‏ فالبيع و والربا 
قد بشت ن في الأصل بكون كليهما معاملة مالية مقصوداً متها البح ولا 
سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد ننّهِ الله تعالى بقوله: «وَآحَل الله انيع 


مهم 


وَحَرّمٌ اربوا (البقرة:0570: إلى أنه ما آخلّ أخدهما وحرّم الآخر إلا لأجل 
اختلاف المعنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وببذل العوضين. والربا 
معاملة من جانب واحد هو جانب المسلف لقصد سد حاجة المتسلف. ومن 
آثار ذلك أن أبيحَ للمتعاوضين في البيع تلب الأرباح» وم ببح للمتعاقدين في 
التسلف تطلّبُ الأرباح» بل , إِمّا أن يعطي قصداً لسك الخاجة وإمًا أن يمسك. 


الوسيلة الثانية: جرد تحقق سى الاسم كتوط الحا في الخمر بشرب 
جرعة من الخمر» لأنه لو نيط الحذ بحصول الإسكار لاختلف دبيب السكر في 
العقول فلم يكد ينضبط» فلا يت يتحقق حال حصول الح إلا بعناء والتباس» ولو 
نيط بنهاية السكر وهو حد الإطباق الحصلت مفاسد جمة قبل حصول تلك 
النهاية. وكذلك نوط صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف 
التمرء ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس» ونوط لزوم العقود بحجصول 
صيغها من إيجاب وقبول. 


دوم o‏ ا اا" لد ع كوم 
1412 صحیح البخارى» كتاب اليكايب الحذيث 5١835‏ 


الوسيلة الثالثة: التقديرء كصب الزكوات في الحبوب والنقدين» وعدد 
الزوجات» ونهاية الطلاق» ونصاب القطع في السرقة عند القائلين بالنصاب» 
وأقل المهرء والمسافة المعتبرة في انتقال ولي الحضون عند بلد الحاضنة بستة 
برد" عند المالكية. 


الوسيلة الرابعة: التوقيت» مثل مرور الْحَوْل في زكاة الأموال» وطلوع 


الثر يا فى في زكاة الماشية» ومرور أربعة أشهر في الإيلاء والحول في بعض العيوب» 


والشهرين في الإعسار بالإنفاقء وأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة» والحول في 
سقوط الشفعة. . ومن ثم قال بععض علمائنا بعدم تصديق العتدة في انقضاء 
عدتها في أقا ل من مه وار يوماً » وقال 


ںا واربعين یوما 


ل ابن العربي بعدمه في آقل من ثلاثة 
أشهرء وبه عمل أهل إفريقية ميلاً للضبط والتحديد. 


الوسيلة الخامسة: الصفات المعيّنة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العما 
في الإجارة» وكالمهر والولي في ماهية النكاح ليتميز عن السفاح. 

الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد. كما في إحياء الموات فيما بعد عن 
القرى بحيث لا يصل إلى الأرض دخان القرية» وكمنع الاحتطاب من الحرم 
عدا الإذخرء وحدود الحرز في تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة. 


مسافة مدر ها إا صد 3 
مساثة كدر ها اننا سر میا 
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تنفود التشريع واحتزامُه 


بالشدة تارة والرحمة أخرى 


كبك المباحث المتقدمة أن من مقاصد الشريعة من التشريع [أن يكون 
نافذاً في الأمة وأن يكون محترماً من جميعهاء إذ لا تحص المنفعة المقصودة منه 
كاملة بدون نفوذه واحترامه].“ فطاعة الْأمَّةٍ الشريعة غرضّ عظيم وإن 
أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطاب الله تعالى للأمة. 
فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية 
واختيار» لأنها ترضي بذلك ربّها وتستجلب به رحتة إيامًا وفوزها في الدنيا 
والآخرة. وقد قال الله تعالى: قَدْ جَاءَكُم من الله نور وكاب مين 
(المائدة:6١).‏ 

فالأحكام الشرعية المتلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وحي 
من الله تعالى. ثم لم يزل أئمة الشريعة من عهد الصحابة فما بعد يتوخون أن 
تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب 
والسنة» ولذلك كانوا كثيراً ما يُسْدّدون النكيرٌ على القول بالرأي غير المستند 


واستتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك مسلكين سلكتهما حيعا: 


لاس 


المسلك الأول: مسالك الحزم والصرامة في إقامة ة الشريعة» والسسلك الشاني: 


١‏ فأمًا المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظةء كقول الله 
تعالى: يلك حُدُودُ الل فلا تَعْتَدُوهَاء وَمَن يعد حُدُودَ الله اوليك هُمْ 
الظَالِمُون4 (البقرة:۲۲۹)ء وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث الصحيح: 
#من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وني قضية بريرة أن رسول الله 8# 
خطب فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلء كتاب الله أحق وشرط الله أؤئق» © 


ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: أن المعدومٌ شرعاً كالمعدوم حًا وها 
فروع كثيرة» وقاعدة: ن النهي يقنضي الفساده وهي ممه في أصول اله 
وعلم فروعه. لأنه لا ينبغي أن تتساهل الأمة في تفريط مقاصد الشريعةء لأن 
الاسترسال في ذلك يتسرّى فيهم إلى إضاعة معظم الشريعة. ولذلك نرى 
الشريعة تحافظ على أحكامها في الأحوال التي يتحقق فيها عدم فوات المقصدء 
مثل منع الوصية للوارث [ولو]" ما دون الثلث» مع أنها أباحت للموصي أن 
يعطي لغير الوارث» فكان الظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورئة أولى بالجواز. 
ولكن منعه إنما هو للمحافظة على مقصد المواريث» وهو تعيين أنصباء للورثة 
لا يتجاوزها الناس إبطالاً لما كان عليه آهل الجاهلية.. فلذلك مُنِعت الوصية 
للوارث مطلقاً وأنفذت للأجني في الثلث. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الصلح؛ ؛ الحديث ۳۹۹۷ مچ 7 ج۳ ص5 77؟ صحيح مسل 
كتاب الأقضية الحديث 4 ج ص۳٤۱۳‏ . 


(؟) الموطأ: تاب العتاقة والولاء - باب مصير الولاء لمن أعتق الحديث ۷۳٤۱ء‏ ص000. 


Hatta oa (FY‏ لون لك Hof les‏ 5 الاو کک ع كعم 
0 هذه الزيادة أعتضاها السياى» إد بذونها فد يوهم الكلام بان الوصية بالثلث أو بأكثر منه جائزة. 


- الات 


ولإكمال الوصول إلى الغاية من هذا المسلك» أقام نظام الشريعة أمناءً 
ووزعة لتنفيذ أحكامها ومقاصدها في الناس بالرغبة والرهبةء أعني بالموعظة 
والقوة. كما أشار إليه قوله تعالى: #وآرلا مَعَهُمُ الاب وَالْمَِانَ قوم 


الاس باط 00 3 ا ا 4 6 
س بالقسط وأنرّلنا الحَدِيدَ فيو باس شدي وَمَنافِعْ لناس (الحذين:ة؟ 


وقد أقام رسول الله يك الحدود. وبعث الأمراء والقضاة إلى الأقطار البعيدة 
عنه؛ ميث صار ذلك من التراتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان 
ابن عفان له ك: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 


فكان من أصول نظام اكوم الإسلامية إقامة الخلفاء والأمراء والقضاة 

٠.‏ 2 ع 
وأهل الث لشورى في الإفتاء و والشرطة وإ بة ونواب كلء لیتم تنه ذَ الأحكام 
المتعلقة بالحقوق ا لد للم لاسكا الع باحقوق الخاصة بين افد 
الأمة. وشرطت في أز تواع اع هذه الو لولايات من الصفات الذاتية والعقلية والعملية 


ما تستقيم به لأموة الوكواة لبهم على الوجه الأكملء كما أشار إليه الشهاب 
الفرق السادس والتسعين والفرق الثالث والعشرين والمائتين" 20 


ىف لی 
راي ي 2و 


13{ 5 ايه ) 
17 


قال شهاب الدين القراني في الفرق السادس والتسعين أثناء حديئه عن ألولايات والمناصب 
والاستحقاقات الشرعية: #اعلم أنه يجب أن يقدّم في كل ولاية من هو أقومٌ بمصالحها على من 
هو دونه فِيُقَدمُ في ولاية الحروب من هو عرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش .. وَيْقَدَمٌ 
في القضاء ء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشدُ تفط لميجاج الخصوم وخدعهم» إلى أن 
قال: «وبهذه المباحث أيضا يظهر ما قاله العلماءٌ ء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء تمن 
هو متولٌ الآن عزل الأول وولّى الثانيء وكان ذلك واجباً عليه لفلا يفوّت على المسلمين 
مصلحة الأفضل منهما ما ويرم عليه + أن يعزا ول الأعا على بالأدنى لقلا يفوت على المسلمين 

مصلحة الأعلى». د ثم قال: «فقد تحرّر الفرقٌ بين من يصح تفده وبين من يصح تأخيره» 
وذلك عام في الصلاة والقضاء والأوصياء والكفلاء في الحضانة وفي غيرها... وكثيرٌ من 
أبواب الفقه يُحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير ضابطهما». الفروق» 
مرجع سابق» مج1ء ج؟» ص151--177. وانظر مزيدَ تفصيل عنده لأصناف الولايات 
وحدودها ونفوذها في المرجع نفسهء مج7ء ج4. ص4855. ١‏ 


۳A = 


؟- وأمًا المسلك الثاني - مسلك التيسير والرحمة - فإن الشريعة - كما 
عِلِمْتَ - قد بنيت على سهولة قبوها في نفوس الناس, لأنّها شريعة فطرية 
سمحة» وليست نكاية ولا حرجاً كما تقدم. فهي تحمل الناس على المصالح 
حملا أقصى ما يكن أن يكون الحمل من الرحمة والتهسيرء إذ لا فائدة في 
التشريع إلا العمل به. 


وقد كان تيسير الشريعة ذا مظاهر ثلاثة 


أ أحدها أن أحكامها العينة مبنية على التيسير نظرا لغالب الأحوال كما 
قال الله تعالى: وما جَعلَ عليكُمْ في الذين من حَرْجٍ» (الحج:78)» وقال: 


و 


a E 
و ذلك‎ (Ao: سر (البقر‎ N و يد الله > ال‎ 
. ير بحم ايسر قل 2 يريد بكم الحسر وخر‎ 


ب والمظهر الثاني أنها تعمد إلى تغيير الحكم أل 25 ی من صعوية إلى 
سهولة في الأ حوال العارضة للأمة أو الأفراد؛ فتيسر ما عرض له العسر. قال 
لله تعالى: «إلا ا اضْطَرِرْتُم ليو (الأنعام:19١)»‏ وقال: ومن اضْطُرٌ غَيْرَ 


د فلا إثمَ عليه (البقرة :۳ ولذلك كان من أصول قواعد 
التشريع قاعدة: اللشقة تجلب التيسين' وهذا هو مبحث الرخصة. 


32 
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ج - والمظهر الثالث أنها لم ت تترك للمُحَاطبين بها عذراً في التقصير في 
العمل بهاء لأنها بُنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد. قال 
اله تعالى: ومن أَحْسَنُ مِنَ الل حُكما لموم يُوقنون) (المائدة:00)» وقال: 
#صِيْمَة اله وم أَحْسَنُ من الله ْم نَم[ له عَابدُونَ» (البقرة:178). 


~۷۹ - 


الرئخصة: عامّةٌ وخاصة 
وإذ قد اقتحمنا الحديث عن الرخصة كان حقاً أن نَفِيَ مبحث الرخصة 

حقَهُ من البيان» لأني وجدت بعض أنواع الرخص مغفولاً عن [اعتبارها عند 
الفقهاء]''' فقد أطبقت كلمة الفقهاء على أن الرخصة تُخْيّر الفعلٌ من صعوبة 
إلى سهولة» لعذر عرض لفاعله وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة يما في 
الفعل المشروع من جلب. مصلحة أو دفع مفسدة» مقابل المضرة العارضة 
لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة. ومدّلُوا الرخصة بأكل المضطر الميتة» قال 
الشاطي: «إن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج» كما أن العزيمة راجعة 


إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي».”" 


غير أني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال 
الاضطرار. ونحن إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورة» صح لنا أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها. فقد وجدنا من 
الضرورات ضروراتي عامة مطردة كانت سبب تشريع عام في أنواع من 
التشريعات مستثناة من أصول كان شأنها المنع» مثل السَلَّم والمغارسة والمساقاة 


)١(‏ الاستقامة (ص175). 
9 هذا الكلام المنسوب للشاطي غير دقيق» بل ما قاله الشاطي هو «أن العزيمة راجعة إلى أصل 
لي ابتدائي» والرخصة راجعة إلى جزئي مسن م من ذلك إل 1 صل الكلي». » انظر الموافقات» 


ی ^ 
مر جع سابق» مچ جا ص ,۹ . ويدو أن المص لمصنف قد لخص بالعبارة نسها للشاط 
a 1‏ چ 





CI 


مناقشة ة هذا الأخير للمسألةه فراجعهأ في موضعها. 


A = 


فهذه مشروعة باطرادء وكان ما تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال 
مقتضيأ منعّهًا لولا أنّ حاجات الأمة داعية إليهاء فدخلت في قسم الحاجي, كما 
قال الشاطبي في مبحث الرنحصة والعزية“ فكان حكمُها حكمٌ المباح باطراد. 


وكذلك وجدنا من الضرورات ضروراتر خاصة E‏ والسنة 


اقتصر الفقهاء عليها في ثيل الرخصة. 


وبين القسمين قسم ثالث مغفول عنه. وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق 


مقتعد * مها کم 


مفصبد سر عی ممل سلامة الامةء وإبقاء قوتهاء أو نحو ذلك. . وهذا التوقيت وهذا 
العموم في هذا القسم مقول علىكليهما بالتفاوت. ولا شك أن اعتبار هذه 
الضرورة عنذ د حلوها أولى وأجدرٌ من , اعتبار الضرورة الخاصةء وأنها تقتضى تغييراً 


للأحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة. 


وليست آمثلة هذا النوع من الرخصة بكثيرة. فمنها الكراء المؤبّد الذي 
جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور”" في أواخر القرن 


.۲۷۰ ۰۲۹۹-۲۹۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور هو أبو عمرو عثمان بن منظورء الفقيه القاضي» من علماء الأندلىس» توفي سنة 
0 للهجرة. وبالتالي فهو ليس من علماء القرن التاسع كما يوحي بذلك كلام المصنف. وقد 
أورد له صاحب المعيار فتوى مؤرخة في ٠‏ ذي الحجة ۷۳١‏ وقد أملاها إملاء بسبب مرض 
أصابه «منعه أن ن يكتب بيده»؛ وهو المرض الذي توفي به. المعيار المعرب والجامع المغرب 
للونشريسيء تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حجي» نشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالغرب. ١٠154ه/‏ 1941م ص175. 
آما ابن سراج فهو محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتي غرناطة وقاضي الجماعة بها. فقيه وحافظ. 
أخذ عن جماعة من العلماء منهم ابن لب والحفارء وأخذ عنه السرقسطي وا 





منظور. له تآليف متها شرح الختصرء وله فتاوى كثيرة تقل الونشريسي جملة منها في امعيار. 
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التاسع في أرض الوقف حين زهد الناس في كرائها للزرع لما تحتاجه أرض 
الزرع من قوة الخدمة ووفرة المصاريف [لطول تبويرها]ء''' وزهدوا في كرائها 
للغرس والبناء لقصر المدة التي تكترى أرض الوقف لثلهاء ولإباية الباني أو 
الغارس أن يبني أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج وابن 
منظور بكرائها على التأبيد: ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة.'") 
ثم تبعهما على ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني" 
في إحكار الأوقاف. وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العُقّد 
المسماة عندنا في تونس بالنصبة والخلوء وألْحِق بها الإنزال» وفي فاس بالجلسة 
والجزاء. ومنها فتوى علماء بخارى من الحنفية ببيع. الوفاء في الكروم لحاجة 
غارسيها إلى النفقات عليها قبل إثمارها كل سنةء فاحتاجوا إلى اقترا 


ينفقونه عليها. 


ض ما 
راص 


وقد يطرأ من الضروريات ما هو أشد من ذلك» فالواجب رعيّه وإعطاؤه 
ما يناسبه من الأحكام. وني قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخر قاعدة 
المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات: «لو عم الحرام الأرضّ بحيث لا 


يوجد فيها حلالٌ جاز أن يُسْتَعْمّل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات. ولا يقف 
تحليلٌ ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأذّى إلى ضعف العباد 


.)١۳٤ص( الاستقامة‎ )١( 

(1) انظر فتواهما في المغيار للونشريسي. - (المؤلف). لعل المصنف يشير هنا إلى فتواهما في المعيار 
جلاء ص195-16 لابن منظور) وص/178-17 و ۱٥٤-۱٥۳‏ (أبن سراج). 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن حسن الشهير بناصر الدين اللقاني» نظار ومحقق وأصولي. تتلمذ - 
مع آخيه شمس الدين يحمد بن حسن اللقاني - على كثيرين» منهم شش امد د زردق والشور 
السنهوري والبرهان اللقاني. . وأخخل عنه | لملم كثيرون منهم أحمد باب انتهت إليه 


رئاسة العلم فى بعد وفاة أيه شم له حاشية عل 55 
زاس العدم تي مصر e‏ عن يی 


وحاشية على شرح السعد التفتازاني في العقائد. 





5 مم اليو ام 
كلى على جمع جوا 0 


إلخ. ولد سنة ۸۷۳ وتوقي في شعبان 
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واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام» ولانقطع الناس عن الحرف 
والصنائع التي تقوم بالمصالح... ولا سط في هذه الأموال كما سط في الال 
الحلال» بل يُقَنَصَرُ في ذلك على ما تمس الحاجة إليه... وصور هذه المسألة أن 
يُجهّل المستحقون بحيث يتوقع أن نعرفهم في المستقبل. ولو یٹسنا من معرفتهم 
لما تصورت هذه المسألة لأنه يصير (آي المال) حينئنر إلى المصالح العامة وإنما 
جاز تناول ذلك قبل (تمكن) الناس من معرفة المستحقين» لأن المصلحة العامة 
كالضرورة الخاصة. ولو دعت ضرورة إلى غصب آموال الناس لماز لى“ 
ذلك» بل يجب عليه إذا خاف ال ملاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب هذا 
لإحياء نفس وأحدة فما الظن بإحياء نفوس؟).” وهذا مقام راعاه امجتهدون 
في تصاريف استنباطهم ودّنوا منه وابتعدواء فقد تجد المجتهد الواحد يدنو منه 


ويبتعد في مختلف أقواله بحسب تعارض الأدلة وغير ذلك. 


)١(‏ الضمير راجع إلى المكلف المفهوم من المقام. - (المؤلف). 


یر ر 
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جبلية ودينية وسلطانية 


نحن الآن أشبه بان نكون رجعنا إلى مبحث نفوذ الشريعة واحترامها بعد أن 
فصل بيننا وبينه بيان الرخصة. فبنا أن نبين كيف استخدمت الشريعة بنفوذ 
تشريعها واحترامه .في نفوسن الناسن أنواع: الوازع الذي 2 النفوس عن التهاون 


جدود الك ا 11 


الشريعة. فاعتمدت في ذلك ابتداءٌ على الوازع الجبليء فكان كافيًا 
من الإطالة في التشريع للمنافع التي تتطلبها الأنفس من ذاتهاء وبالتحذير من 
المفاسد التي يكون للتفوس منها زاجرٌ عنهاء مثل منافع الاقتيات واللباس 
وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد في الشريعة وصايا لحفظ”" الأزواج لأنه في 
الجبلة» إذ كانت الزوجة كافية في ذلك» كما قال عمرو بن كلثوم: 1 


يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتن إذا لم تمنعونا 
وقلّت في الشريعة الوصاية بحفظ”" الأبناء [إلاً] في أحوال عرضت للعرب 


من التفريط فيه كما فعلوا في الوآد. قال الله تعالى فيها: ولا توا أَوْلأَدَكُمْ 


)١(‏ في الأصل (الاستقامة ص ١76‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع ص75١):‏ تحفظ والأولى ما 


أثيتناه 
() في نشرة الشركة | ة التونسية (ص77١):‏ «وقل في الشريعة التعرض لحفظ الأبناء»» وقد فضلنا 
علا عار طبعة مكشة الاستقامة (ے ٠)۳١‏ قد مقطت أداة الا أله و جلا 
يها عبارة طب (ص ١١١4ء‏ وقد سقطت أداة الاستناء إلا في كليهما 





يهما وهي 


هِمّا يقتضيه السياق. 
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عة ند ن رم واک إن لمم کان خطًا كبيرَا» (الإسراء:71). 
لذلك كانت نت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يُغْنِيَ فيها 
ارزع ادن الا الرغوب؛ تتصيتها بصيغة لأسو يبةه كما مت ي 
تحريم الصهر لتلحق | الصهر بانسب في جعل الوازع عن الزنا فيه كالجيليء 
فالحقت آبوي الزوجين بالأبوين ني قوله تعالى: رامات سان کم وَرَبَائُكمْ 
التي في حُجُورِكم من ناكم التي دحتم بهي فن لم تَكُونُوا علقم 
بهن فلآ جُناح عَلَيِكُمْ وَحَلاَئِلُ يكم الْذِينَ يِن أَصْلابكم» (النساء:٣۲).‏ 


قال فخر الدين [الرازي]: «من تزوج امرأة» فلو لم يدخل على المرأة أبو 
الرجل وابته ولم تدخل على الر جل آم المرأة وابتتهاء لبقيت المرأة كامحبوسة في 
ألبيت» ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح. ولو آذنافي هذا الدخول 
ولم نحكم بانحرمية» فربما امتدت أعينٌ البعض إلى البعض وحصل اليل وعند 
حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة بينهن» لآن صدور الإيذاء 
عن الأقارب أقوى ) وقعاً وأشدٌ إيلاماً وتأثيرأء'"” فيحصل التطليق والفراق. أنا 
إذا حصلت المحرمية فقد انقطعت الأطماع» فلا يحصل ذلك الضررء فيبقى 
النكاح بين الزوجين سليماً من المفسدة. فثبت أن المقصود د من حكم الشرع 
بهذه الحرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين» ” “ وقد يزاد على 
ما ذكره الفخر أن الشارع قصد قلب ذريعة الرّنا الترَقّم من شدة المخالطة إلى 
نفرةٍ منه باستخدام الوازع ا جبلّي بدلاً عن الوازع الديني لتعذر سد الذريعة في 





)١(‏ يشير إلى قولة طرفة: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء ا المهند (المؤلف). 
(؟) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (بيروت: دار الكتب العلمية: 1448م), 
مج 2ج اا ص 1۹. 
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هذه المخالطة بما قرره فخر الدين. 


وليس من العسير قلبُ الوازع الديني إلى وازع جبلي بالتحذير من العقاب 
وبث التشنيع في العادة» فإن كثيراً من الأمو ر التي تظهر في صورة الجبليات ما 
كانت إل تعاليم دينية؛ مثل ستر العورة» ومحرمية الآباء والأبناء. وقد نجد 
مباحاتٍ مذمومة ينره الناسُ عنها لمذمتهاء فقد كان آهل الجاهلية يبيحون تزوج 
الابن زوجة أبيه بعد موته؛ ومع ذلك فهم يسمونه نكاح المقت. وقد قيل لأبي 
علي الجبائي: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت لا تشربه فقال: «تناولته 
الدعارة» فسمج في المروءة». 


ولعلماء إل لشريعة نس على منوالها | هذا عند ثم صد المبالغة فيس د الذريعة. 


فقد قال مالك رحمه الله بنجاسة عين المثمر» وهو يعلم آن الله لما نهى عن 
شربها لا عن التلطخ بهاء ولكنه حصل له من استقراء السنة ما أفاده مراعاة 
قصد الشريعة الانكفاف عن شربها. وإذ كان ذلك عَسِرا لشدة ميل النفوس 
إليها بكثرة ما نوه الشاربون بمحاسن رقتها ولونهاء أرادت [السنة] تقوية الوازع 
الديني عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاسات. في حين 
أنه م يقل [أي مالك] بنجاسة الخنزير الحي. وقد صار من أمثال عامة بلدن“ 
إذا آرادوا نسبة قول لأحد في ذم شيء أن يقولوا: «قال فيه ما قال مالك في 
المنمر». وني الحديث الصحيح: «ليس لنا مثل السوء العائد في صدقته كالكلب 


:ام زفق 
العائد فى قيكئه». 
)١(‏ يعني تونس. 
202 صحيح البخاري» كتاب الزكاة | ؛ الحديث ۱٤۹۰‏ (مجج١ء‏ ج7ء ص451)؛ وانظر أطرافه 
ل ادرف ۲۹۲۳ ل( مج ۲ء ”اه صخ ة!): و ج e‏ ص )و f >) AVY ST‏ 
اديث مجح ۲ء 


ص۳۳۲( و01٠7‏ (ج٤»‏ صا ٤‏ الموطأء كتاب انرا الحديث 10 ص0 15. 


- ۳۸7 - 


ولكن معظم الوصايا الشرعية منوطً تتقيدّها بالوازع الديني» وهو وازعٌ 
الإهان الصحيج المتفرع إلى الرجاء والخوف. فلذلك كان تنفيذ الأوامر 
والنواهي موكولاً إلى دين المخاطّبين بها. قال الله تعالى: ولا َل لَهُنَّ أن 
يكْتَمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌ إن كن ُو من باللَهِ ايوم الأخر» 
(البقرة :5» وقال: ُعَلِم الله كم سرون ون لأ تادوم يرا 
إلأ أن َقولُوا قَوْلاً مُعْرُوفا» (البقرة:780)» وقال: #وَاعْلَمُوا أن الله يَخْلَمُ مَا 
في أَنشيكمْ فَاحَذْروة» (البقرة:١٠۲۴)ء‏ وغير ذلك من الآيات والآثار النبوية» 
وفي استقرائها كثرة. 


فمتى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو في أحوال يُظَنُ أن الدافع إلى 
غالفة الشرع في مثلها أقوى على أكثر النفوس من الوازع الديني» هنالك يُصار 
إلى الوازع از لطاني ي» فيتاط التتفيذ بالوازع السلطا .اطا ني» كما قال عثمان بن 
عقان: : اليزع لله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ولذلك قال اد بن عطية”' إن 
أوصياء زمانهم لا بقل 3 قبل قولهم في رشد اليشامى حتى يرفعوا إثبات ذلك إلى 
القاضي.” " وم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: فان اننم مهم 
عدا فَاذْقَعُوا مم أَْوَالَهُم4 (الساء:1)» واستحسن قوله فقهاء المالكية بعده. 


قال ابن العربي:” ره تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدة أقل من 





)١(‏ هو القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي ولد سنة 44١‏ وتوفي سنة ٥٤١‏ له تفسير القرآن 
المسمى الحرر الوجيزء وهو تفسير ممتع. - (المؤلف). 

زفق ابن عطية: المحرر الوجيز (نشرة المغرب)ء ج٤»‏ صغ 7؛ ونص كلام ابن عطية كالآتي: 
«والصواب في أوصياء زمننا آن لا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد لل عنده). 


ا 
5 هر القاضي أبو بكر محمد بن العربي الا 
الجمة منها أحكام إلى ان 11١‏ لف)4 


2 م شبيلي ولد سنة 454 وتوفي سنة 047 له التآليف 


ل 2 ا Maf‏ 
ارصة إلا حودي: شرح جامع الترمذيء القبس 


في شرح موطاً مالك بن أنس» قانون التأويل» العواصم من القواصم إلخ.. 





AY -— 


خمسة وأربعين يوما»ء''' لضعف الديانة مع أن القرآن وكل ذلك إلى أمانتهن إذ 
قال: ولا سيل لَهُنّ أن يَكْْمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إن كن وين بالل 
وَاليْرْم الآخر» (البقرة:۲۲۸). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند 
علماء المالكية؛ كما نظمه صاحب العمليات العامة © 


وعلى هذا الاعتبار يصح كلما حصل التردُدٌ في آمانة مَنْ وكلت الشريعة 
حقا إلى أمانته أن نكل تنفيذٌ ذلك,الحق إلى السلطانء كما قال مالك في جمع 
الأختين من ملك اليمين: «إن السيد إذا تسرّى إحداهما حرمت عليه الأخرى» 
وتحريمها موكول إلى أمانته. فإن أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسرّي 
الأخرى» وجب عليه قبل ذلك أن تحرم عليه التي كانت سرية له بما تحرم به من 
بيع أو كتابة أو عتق أو تزويج» وذلك أيضاً موكول فعله إليه. فإن تعجل 


ص علا 
الفاصى علهما 


فر الأخت قبل أن حرم على نفسه الأولى كما وصفتاء وققه ه اَمَأ 


معأ حتى يحرم الأولى» ولم يبق ذلك موكو لأ إلى أمانته لأنه متهم» ^ 


)0 م أعثر على هذا الكلام المنسوب للقاضي ابن العربي في أحكام القرآن في المسألة المشار إليها 
وإنما هناك كلام في المعنى نفسه يحسن جلبه في هذا المقام لغرض القارنة والمقابلة. قال 
ابن العربي عند تفسيره لاآية ۲۲۸ من سورة البقرة ما يأتي: «وعادة النساء عندنا مرة واحدة 
في الشهرء وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن المطلقة من 
الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق» ولا يسال عن الطلاق كان في أول الطهر أو 
آخره». انظر: أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاري 
(بيروت: دار الجيل» og PAV AE Y‏ ص1۸۷ . 
م2 م أهتد إلى معرفة مؤلف هذا الكتاب» أما الكتاب فيبدو أنه يحوي أحكاماً وفتاوى وأقضية 
دفق اذهب ١‏ الالكي م منظومة ت شعرا. 


f 
١ 0 





r‏ » وا كذلك ك الوط ف كناب اناج ص71 


— FAA -— 





وعليه فللفقهاء تعيينُ المواضع التي تُسلّبُ فيها أمانةٌ تنفيذ أحكام الشريعة 
من المؤْتَمَنِين عليها عند تحقق ضعف الوازع» أو رقة الديانة أو تفي الجهالة. 
وني نصوص الشريعة ما يسمح بذلك» لآن معظم الخطاب القرآئي في مثل هذه 
الأمور ورد بضمائر الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع أو لاعتبار مخاطبة جماعة 
المسلمين» أي أولياء أمورهم. فنجعل هذا الأسلوب في المخنطاب إياء إلى إعداد 
الجماعة للإشراف على تلك الحقوق. وهذا أحدث عمر بن الخطاب ولاية 
الحسبة وجعلها غيرٌ ولاية القضاء» لأن من الحقوق ما قصدت الشريعةٌ حفظّه 
وليس في تفريطه تضرّرٌ شخص معيّن حتى يقوم لدى القاضي» أو يكون 
المتضرّرٌ من تفريطه ضعيفاً عن القيام بحقه. 


واعلم أن الوازع الديني ملحوظ في + جميع أحوال الاعتماد على نوعَي 
الوازع. فإن الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الديني» والوازع الجبلي قهيدٌ 
للوازع الديبي. فاللهم في نظر الشريعة هو الوازعٌ الديني» اختيارياً كان آم 
جبريا. ولذلك يجب على وُلاةٍ الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال فإن 
خيف إهماله أو سوءٌ استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني. 


~۳۸4۹ - 


اأ ا ك 


افحرية 


معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة 


لما لخا تحقق فيما مضى أن المساواة من مق اصل الشريعة الإسلامية؛ لزم أن 
يتفرع على ذلك أن استواء أفراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم مقصد أصلي من 
مقاصد الشر, يعة» وذلك هو المراذ با خرية: 


رک ی ار 0 


جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاً على معتيّن» أحدهما ناشئ عن 


الآخر. 

المعنى الأول: ضد العبودية» وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في 
شؤونه بالأصالة تصرفاً غيرٌ متوقف على رضا أحد آخر. وقولي: بالأصالة 
لإخراج نحو تصرف السفيه سفها مالياً في ماله» وتصرف الزوجين فيما تتعلق به 
حقوق الزوجية» وتصرف المتعاقدين بحسب ما تعاقدا عليه لأن ذلك كله 
يتوقف على رضا غير المتصرف بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس أصليّاً بل 
جعليًا أوجبه المرءُ على نفسه بمقتضى التعاقد» فهو في التحقيق تصرف منه في 


2 نفسه ر يته» فهو غ يته وضع لأئفسه قو دا لحه . 
كرية؛ هو جره وص دا 


ويقابل الحرية بهذا المعنى العبوديةء وهي أن يكون المتصرفُ غير قادر على 
التصرف أصالةٌ إلا بإذن سيده. وقد نشا هذا الوصف صف -أعني العبودية- عن 


1 


الغلبة والقوة في أزمنة تحكيم القوة» فكان من أجل مظاهره وأسبابه الأسر في 


4 


الحروب والغارات. فالأسير في مدة الأسر هو العاني» ثم إذا شاء الذين أسروه 
إبقاءَ حياته جعلوه عبداً يخدمهم ولا يتصرف إل على حسب إرادتهم» وجعلوا 
ذلك الوصف قابلاً للتقل من يد إلى يده فكان القومٌ الذين يأسيرُون الأسيرٌ رما 
دفعوه إلى قوم آخرين لهم معه إحن وترات ليقتلوه أو يعذبوه بالخدمة» وربما 
باعوه فانتفعوا بثمنه فصار عبدا لمن دفع فيه الثمن. 


المعنى الثأني: ناشئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمالء وهو قكّن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض. ويقابل هذا 
المعنى الضربُ على اليد أو اعتقال التصرف. وهو أن يُجْمَلَ الشخص الذي 
يسوء تصرفه في الال - لعجزء أو اقلة ذات يدء أو لقلة كاف أو لحاجة - 
ند لس في وضع حت لد اردع يده في تصرفه میت يلب نه وص 


وگلا ملین لشن للعریة جا سرا رعذ كلاضا ناش عد 
الفطرة» وإذ كلاهما يتحقق فيه معنى المساواة التي تقرر أنها من مقاصد 
الشريعة. ولذلك قال عمرفك: "بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
آحرارا»» آي ) فكونهم أحراراً آم فطري. 


fT 


فأمّا المعنى الأول فإطلاقه في الشريعة مُقرّرٌ مشهور. ومن قواعد الفقه قول 
الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية». فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة التى 





)١(‏ انظر ر قولة عمر هذه في متخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي اندي (علي 


ابن حسام الدين بن عبد الملك: ۹۷6-9 ه)»ء بيروت: دأر إحياء الترات العربيء 
EYe‏ ھا مام 0Y aif‏ 
f‏ 


صن 2۷۷ فصل: فضائل الفاروق»: وقد جاء بلشسظ: «مُذكم 






آستعبدم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟». 


- لوم 


دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية. ولكن دأب 
الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبوديةء وإبطال أسباب 
تجدد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدها. كان ذلك التوقف من أجل أن نظام 
امجتمعات في كل قطر قائم على نظام الرق. فكان العبيدٌُ عَملَّةَ في الحقول» 
وخدمة في المنازل والغروس» ورُعاة في الأنعام. وكانت الإماءٌ حلائلَ لسادتهن» 
وخادمات في منازهم» ودايات لأبنائهم» فكان الرقيق [لذلك] من أكبر 
الحماعات التي أقيم عليها النظام العائلي والاقتصادي [والاجتماعي] لدى 
الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام. فلو جاء الإسلام بقلب ذلك النظام رأسا 
على عقب لانفرط عقدٌ نظام المدنية انفراطاً تعسر محه عودة انتظامه» فهذا 


موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق الموجود. 


وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في 
الحروب» فلأن الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قد تفتعت باسترقاق من وقع 
في أسرها وخضع إلى قوتها. وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم والانتصافٌ للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم وبانتشار أتباعه في الأقطار. فلو أن الأمم التي استقرت لها 
سيادة العام من قبل أَمِنَتْ عواقب الحروب الإسلامية - وأخطرٌ تلك العواقب 
في نفوس الأمم السائدة الأسرٌ والاستعبادُ والسبي - لما ترددت الأمم من 


> بم ال ا 


العرب وغيرهم في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالا على 
الكثرة والقوة» وأمنا من وصمة الأسر والاستعباد." كما قال صفوان بن أمية 


4١١‏ هذا التعليل فيه نظرء إذ ليس الداعى إلى قبول دعرة الإسلام والاخراط ف أمته واعتناق 
۶ ها معاي كيك مشر ل ود نيس اداي وی جوب دوه الرس م ر ر مم واا 


عقائده هر الخوف من الاسترقاق» وال لارنة أفوام كرون ولذكصوا على أعقابهم حين 


كا 




















في مثله: «لأن تربني قريش خير من أن تربني هوازن». وكما قال النابغة: 


جذارا على أن لا تنال مقادتي 2 ولا نسوتي حتى يتن حرائرًا 


فنظر الإسلام إلى طريق ا جمع بين مقصديه - نشر الحرية وحفظ نظام 


العام - بان سط عوامل الحرية على عوامل العبردية مقاومة لها بتقليلها 
وعلاجا للباقي منهاء وذلك بإبطال أسبابو كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره 
على سبب الاسر خاصة: فابطل الاسترقاق الاختياري وهو بيع الَرْءِ سه أو 
بيع كبير العائلة بععض أبنائهاء وقد كان ذلك شائعاً في الشرائع. وابطل 

الاسترقاق لأجل الجناية بان يحكم على الجا لجاني ببقائه عبداً | للمجني عليبه. وقد 
حكى القرآن عن حالة مصر: قَانُوا جَرَاوُهُ من , وج في رَخْلِهِ فهو جَرَاؤُة4 
(یوسف :)» ثم قال: «كَدلِكَ ذا وف ما كان لبعد أْحَاهُ في دين 


الْمَلِكِ» (يوسف:” 53 


وأبطل الاسترقاق في الديّن الذي كان شرعاً للرومان» وكان أيضاً من 
شريعة سولون في اليونان من قبل. وأبطل الاسترقاق في الفتّن والححروب 


الداخلية الواقعة بين المسملين» وأبطل استرقاق السائية» كما استرقت السيارة 


يوسف إذ وجدوه. 


ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجد بَروَافِعَ ترفع 
ضرَرٌ الرق» وذلك بتقليله عن طريق تکشر أسباب رفعه» وبتخفيف آثار حالته» 
وذلك بتعديل تصرف الالكين في عبيدهم الذي كان غالبه مُعيتا. 





= تراجعت قوة العرب المسلمين اللذين ملو | دعوة الإسلام في مبتدأ أمرها. وهذا مالا تؤيده 


و كم ألتار يني فتأما أ 


وفائع ١‏ لتاريخ» فتامل! 


ام 


فمن الأول» وهو تكثير أسباب رفعه» جعل بعض مصارف الزكاة في شراء 
العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: وَفِي الرّقَاب» (البقرة:77١)»‏ وجعل العتق 
من وجوه الكفارات الواجبة في قتل الخطاء وفطر رمضان عمداًء والظهان 
وحنث الأيمان» وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: طوَائّينَ 
غوت لكاب مما ملكت أَيْمَانْكُمْ اتوه (النور:۳۳)» أمرّ وجوببو أو 
ندب على اختلاف بين العلماء. ومن أعتق جزءا له في عبار قرم عليه نصيبُ 
شريكه فدفعه وعيّق العبدٌ كله. ومن أولد آمته صارت كالحرة» فليس له بِيعٌُها 
ولا هبتهاء ولا له عليها خدمة ولا غلة وتعتق من راس ماله بعد وفاته. 


والترغيب في عتق العبيد قال تعالل: فلا اقْنَحَمَ عة وما أَدْرَاكَ ما 


العقبة» فك رقبة (البلد:١1١7-1١))»‏ وكان الترغيب في عتق من يتنأفس فيه 
أقوى. ففی حديث أبى ذر [أن]: «أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأتفسها عند 


ن 5 


أهلها» ^ وفي الحديث: «ورجل له أمة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأديها فأحسن 
تأدييهاء ثم عتقها وتزوجهاء فله آجران». ° وأحسب أن من حكمة هذاأآن 
من" كان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في الرق تعطيلاً لانتفاع الجتمع 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العتق» الحديث ۲۵۱۸ (مج ٣ء‏ جلا ص74١)؛‏ صحيح مسلمء 
كتاب الإیان؛ الحديث ٠۴١‏ (ج١ء‏ ص84)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن أبي ذر قال: قلت 
يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا»؛ وانظر كذلك 
الموطأاء كتاب العتاقة والولاء؛ الحديث »151/١‏ ص٥٥٥.‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب العلمه الحديث ۹۷ (مجاء ج١ء‏ ص١‏ 5))» وانظر أطرافه في 
الأحاديث 4 و 5061 و و و . وانظر في الحديث الأول 
صحيح مسلم» کتاب الإيمان» الحديث 175 (ج۱» ص896) . 

۳) في الأصل (الاستقامة ص47 ١‏ ونشرة الشركة التونسية (ص777١):‏ أمأء والأنسب ما أتبتنا إذ 

العبيد مهما كان وضعهم الاجتماعي هم من العقلاء الذين لا ينبغي تسويتهم بغير العقلاء 
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کان ذلك على مستوى الاستعمال اللخ ع‎ . 9 
من الا نعام والا شياء ولو كان دلك على مستوى الاستعمال اللغري.‎ 
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به انتفاعاً كاملاء ويكون إدخاله في صنف الأحرار أفيد لهم. 


ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدمة ففي الحديث: «لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم. 
ففي حديث أبي ذر قال رسول الله &: اعبيدكم حولم إنما هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل آخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه 
ما يلبس».' ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد اللازم فإذا مشل 
الرجل بعبده عتق عليه. وني الحديث النهي عن: «آن يقول الرجل عبدي أو 
أمتي» وليقل فتاي وفتاتي»» والنهي عن أن يقول العبد لمالكه: «سيدي وربي» 
وليقل مولاي». 22 

فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلمٌ بأن الشريعة قاصدة 
بث الحرية بالمعنى الأول. 

ر ر كثيرة هي من مقاصا بك الإسلام. وهذه اد 


تتعلق بأصول الناس معتقداتهم وأقوالهم وأعماهم؛ ويجمعها أ ن يكون 


)١(‏ الخول: الذين يتخولون الأمورء أي يصلحونهاء وذلك بيان لمزيتهم- (المؤلف). صحيح 
البخاري» كتاب الإيمانة الحديث جا ج ص١1١)؛‏ ونصه: عن واضل عن المعرور 
قال: .لقيت أبا ذر بالربدَة وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت 
رجلاً فعیرته بآمهء فقال لي الني 4#: «يا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خرلکم» جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان آخو حوره تحت يده فَلْيطيِمُه ماي يأكل» » وليلبئهمما 

يابس» ولا تكلفوهم ما يخلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 1 

زفق صحيح البخاري» كتاب العتقء الحديث 7007 (مج۲ء جل ص177)؛ صحيح مسلم» 
كتاب الألفاظ من الدب الحديث ۲۲۲۹ (ج٤»‏ ص754١)؛‏ ونص الحديث عند مسلم: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 «لا يقولن أحدكم: عبدي» أمي» وليقل: فتاي» فتاتي» 


+ ولا يق العبد: شا لمان مم لام .4 
غلامي؛ يقل : دئّي» ولكن ليقل: سيدي» مولا ي . 
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الداخلون تحت حكم الحكومة الإسلامية متصرفين في آحوالهم التي يخولهم 
الشرعٌ التصرف فيها غير وجلين ولاً خائفين أحدا. ولكل ذلك قوانين وحدودٌ 
حددتها الشريعة لا يستطيع أحد أن يحملهم على غيرها. ولذلك شدد ال 
التكيرٌ و والتقبيح على قوم أشار إليهم في قوله تعالى  :‏ قل ما ن حرم زينة الله 
التي أخرّج يادو وَالطيَاتِ مِنَ ارق قل هي لَِِينَ َامُوا في الْحَيَاة الدُّيًا 
خالصة يَوْمَ ليام كذيك فصل الات ت قزم يخرن فل إِنْمَا حرم رَبِيَ 
الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما ين وَالإنمَ وَالْبَعيَ بير الْحَقّ وَأن تشركوا بالل م 
َم برل به سلطاناء ون فووا على الل ما لا تَْلمُونِ» (الأعراف: 00-07 
فشمل قوله: : ون تقو لوا عَلَى الل مَا لا تَعْلَمُود»» تحريمٌ الباحات التي 
صُدّرت الآية بالاستفهام عنه إستفهام إنكار. 


فحرية الاعتقادات أمنّسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة الت أَكْرَهَ دعاةٌ 
الضلالة آتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير» 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل» ثم بنفي الإكراه في الدين. 


وقد سطت الق ل ة فى كتابس أصول النظام الاجتماع فى الاسلا )6 
ر العول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في أ سار م. 





5 
5 مه a‏ رت الام | کا عتما AG‏ 
ولوا أن من أصول الشريعة حرية الاعتقاد ما كار ن عقاب الزنديق الذي يسر 


الكفر ويظهر الإيمان غير مقبولة فيه التوبة إذ لا عذر له فيه. 
وأما حرية الأقوال فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الإذن 


الشرعي» وقد أمر الله ببعضها في قوله تعالى : #وتكن كم م يَدْمُونَ إلى 
احير وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف ونون عن الْمُنكر وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ» (آل 
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عمران:4 »)٠١‏ وقوله 845: امن رأى منكم منکرا فأ ييه بيدم» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان».” ' ومنها حرية العلم 
والتعليم والتاليف. ولقد ظهرت هذه الحرية في أجل مظهر في القرون الثلائة 
الأولى من تاريخ الإسلام؛ إذ نشر العلماءٌ فتاواهم ومذاهبهم هبهم؛ واحتج كل فريق 
لرأيه» ولم يكن ذلك موجباً لمناوأة ولا لحزازات. وقد قال رسول اله ك: «نضّر 
الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقو إلى من هو 
أفقه منه» ورب حامل فق إلى من ليس بفقيه.''' وهذا هو المقام الذي تحقق فيه 

لك بن أنس حين قال له أبو جعفر الخليفة: «إني عزمت أن أكتب كتبك 
بي ارط سا تم ست إل عل مسرن ا ا خف ورم أن 
يعملوا بها فيها ولا يتعدوها إلى غيرهاة. فقال الإمام: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإن الناس قد سبقت سبقت هم أقاويل» وسمعوا أحاديث» وأخل كل قو بماسبق 
إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهمء وان رهم عن ذلك شدید» 
فدع الناس وما هم عليه» ° 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإ لإمان» الحديث ۷۸ (عن أبي سعيد الخدري)ء ج1ء ص1۹ 


(؟١)‏ ست ا داودء كتاب الا" الحدیٹ 7757 مجلم ص ۲۲٣۔‏ 
مىنن ابي د داو a a Minas‏ 


)( راجع خبرٌ مالك والموطأ مع النصور والمهدي في الجزء ء الحادي عشر من تاريخ الطبري 

بعنوان: ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط٣‏ 

بدون تاريخ)ء ص170-7054, وكذلك القاضي عياض في المدارك تحقيق الدكتور أحمد بكير 

محمود (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة/ طرابلس (ليبيا): دار مكتبة الفكنء 
۲۷ه/ ۱۹71۷ م)ء ج » ص 197-141. ينظر كذلك الطبري: ذيل المذيل» ص۷١٠.‏ 

وقد أورد الطبري روايتين جخصوص هذه الحادثة: إحداهما -وهي عن حماد بن إبراهيم الزهري 

تة تقول إن الذي اقترح على الإمام مالك حمل الناس على كتبه هو المهدي» في حون تقول الثانية 

-وهي عن طريق ابن سعد- إنه أب جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل 

حسين إلى التشكيك في الروايتين معا بناءٌ على عدو من الاعتبارات التاريخية الخاصة بالعلاقة بين 

مالك والخليفتين العباسيين. انظر رأيه هذا في مقدمته لكتاب الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الساقى 


ت ا ا ا aaY i‏ ا اپ 
(مكة المكرمة: المكتة التجارية/ القأهرة: دأر الحديت )لاه ۴۴-۴٣‏ 
: کر . جارية/ مرة: دار الحديته 441۹۹۲ ص ۲ ۴۴-۲. 
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ولولا اعتبار حرية الأقوال لما كانت الإقراراث والعقود والالتزامات 
وصيغ الطلاق والوصايا مُؤبرََ آثارّهاء ولذلك يُسلب عنها التائيي متى نحق 
أنها صدرت في حالة الإكراه. 


وأمّا حرية الأعمال فهي تكون في عمل المرء في خويصته وني عمله المتعلق 
بعمل غيره. فأما حرية الكانة في عمل للرء في الخويصة فهي تدخصل في تشاول 
ن الإباحة أوسع ميدان لجولان حرية العملء إذ ليس لأحا أن ينع 


باح عن أحد »إذ لا يكون أحدٌ أرفقّ بالناس من الله تعالى. 
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ونريد بالمباح هنا المأذونٌ فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه. ومن تناول المباج 
الاحتراف بأنواع الحرف المباحة» والنزول بالمواطن المأذون في نزوفاء وتناول مأ 
أبيح للناس من الماء والكلأء والتصرف في المكاسب بالوجوه المباحة» واختيار 
المطاعم والملابس والمساكنء وتناول الشهوات المأذون فيها. ولذلك كان تصرف 
الزوجة في مها غير موقوفي على رضى زوجها على اختلافم في مقدار ذلك. 


وآمًا الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره» فالأصل فيها أنها 
مأذونٌ فيها إذا لم تكن تضر بغيره. وهذا المقام يتحقق فيه معنى الجمع بين 
فرعين من مقاصد الشريعة» وهمأ: حرية العمل الذي لا يتجأوز عامله وحرية 
العمل الذي يؤثر في عمل غيره تأثيرأً لا إضرار فيه. والإضرار يتحقق بتعطل 
حق مأذون فيه لمستحقه. ؛ أو إتلاف ذلك الحسقء ويترتب على ذلك غرْمٌ ما 


أتلفه» وفيه تفاصيل طويلة ة. [ولذلك يزجر أن يعمل عامل ع عملا . 


لا تنخرم به حرية 
الغير» وذلك من الظلم. فإن عمل عملا فيه إضرارٌ بحق الغير وجب عليه 


ضمان ذلك الإضرار وتذاركه بقدر ألا 


مکان» وإن فات ما به الإضرار بحيث لا 
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يجبره الضمان كان فيه الزجر بالعقوبة] © 


ومن حرية الأعمال المتعلقة بأعمال الغير ما يزم به المرء نفسّه - بموجب 
. حرية تصرفه - من العقود والالتزامات لمصلحة يراها. فإن إلزامه نفِسَهُ بها أثرٌ 
من آثار حرية العمل أوجب به حقاً لغيره عليه على التفصيل في العقود التي 
تجب بمجرد التعاقد القولي» والتي لا تجب إلا بالشروع في العمل. ٠‏ 


ثم إن للشريعة حقوقاً على أتباعها تيد حرية تصرفاتهم بقدرهاء وذلك في 
صلاحهم في الحال أو في المستقبل» وتلك مثل إلزامهم بإقامة المصالح العامة 
كفروض الكفايات» أو بإقامة مصالح مَنْ جعلت الشريعة مصَالحَهُمْ موكولة إلى 
شخص معيّن كنفقة القرابة. ومتى تجاوز المرْءُ حدودٌ حريته في هذا النوعء 
أوقِفَ عند الح الشرعي بالغرم مثل ضمان التفريطء أو العقوبة بدون قبول 
توبة كالحرابة أو بعد الاستتابة كالردة. وأمثلة ذلك لا تعوزك. 

واعلم أن الاعتداء على الحرية نوع من آکہ بر أنواع الظلم. ولذاا ك لزم أن 
يكو تحيصن مقدار ميخو للمرء من الحري في نظر الشارع موكولاً ال ولاة 
الأمور المنصوبين لفصل القضاء بين الناس. فلذلك كان انتصاف المعتدى عليه 
لنفسه بنفسه ظلماً ي يستحق التعزير» قال الله تعالى: ومن َل مَظُلُومًا فَقَدُ 
جَعلتا وي سانا َا سرف في القتل إِنهُ كان مَنصُورًا4 (الإسراء:7)» 
ولذلك سى عمركك بعض هذا الانتصاف استعباداً في قضية ابن عمرو بن 
العاص مع الذي وطئ ثوبّه فضربه ابن عمروء فلما شكاه إلى عمر قال له ع 


«متى استعبدم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» 5 فإن ابن عمرو جرى 
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عليه اعتداءً خطأ بوطء ثوبه إذ رما اتسخ الشوب أو هلهلء ولكنه لَمّا باشر 
الاتتصاف لنفسه بنفسه تجاوز عن حدٌ الحق فعامل غيرَهُ معاملة عبد له. ثم أذن 
عمر المعتدى عليه بأن يقتص من ولد عمرو بن العاص فضربه ضربات بمقدار 


ما ضربه ابن عمرو. ومن أجل هذا كان السجن موكولاً للحكام؛ وليس 
لغيرهم السجن لما فيه من التسلط على الحريةء وكذلك التغريب. 


وقد حاطت الشريعة في كثير من تصاريفها حرية !! بجائطر سد ذرائع 


خرم تلك البرية» كما منعت وكالة الاضطرار وهي توكيل المدين رب الدين 
على بيع ونحوه عند مَل الأجل» وكما منعت كثيراً من الشروط الواقعة من 
رب المال على العامل في القراض والمزارغة ت اقرب والساقاة وتو ذلك: كما 


سد الذرائع. 
6 
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تج ب التفريع في وقت التث يع 


لقد بان لنا من استقراء أقوال الشارع 4# وتصرفاته ومن الاعتبار بعموم 
الشريعة الإسلامية ودوامهاء أن مقصدها الأعظم نوط أحكامها المختلفة 
بأوصاف ختلفة تقتضي تلك الأحكام» وأن يتبع تعر الأحكام تغب الأوصاف» 

لو كاد نت الشريعة مؤقتة بقوم بخصوصهم أو بعصور بخصوصها هالأمكن أن 
يدعي مدع أن ما قُررَ فيها من الأحكام لا يختلف لأن غاية دوامه معلومة» فإذا 
حلت تلك الغاية بعلم الله تعالى خاطب الناس بنسخ تلك الشريعة. فاا 
وشريعة الإسلام عامة دائمة وتغيّرٌ الأحوال سنة إهية في الخلق لا تتخلف». 
فبقاءً الأحكام مع تغير مُوجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لتقيض مقصود 
الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجبء فيصير آحد العمَليّن عبغاء أو أن . 
يكون مكابرة في تغير الموجب» وذلك يثافي المشاهدة القطعية أو الظنية في 
أحوال كثيرة. ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة 
لذاتها لا تابعة لموجباتها. 


ويحق علينا أن نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول #هُ وتصرفه في هذا 
الشآن لزيادة اللمئان الناظر في هذا امقام الذي قد يكثر منكروء ويعشو 
مبصروه. فمن ذلك حديث عاصم بن عدي الانصاري ني الوط والصحيحين 


+: أل عه ع أ[ 1 5 عال ص أن سأل 4 5 أ أ 
ل عورا العجارزي سال عاصما إل يسا ل لهرسول| 


8 


Br 


عمر 
3 


قال عاصم: فكره رسول الله المسائل وعابها (أي كره السؤال» سواء كان في 
هذه النازلةء أم في غيرها؛ لأنه قال: كره المسائل) .27 
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حديث قيام إل ای ا ا معه» 
فتكاثر الناس في الليلة الثانية والثالثة فلم يخرج رسول الله وقال: آما فإنهلم 
خف علي مكائكم» ولكني خشيث أن تفرض [بعي: صلاة القيام في رمضان] 
عَليكم فتغجزوا عنهاة.'" وتي حذيث أبي ثعلبة الخحشني صراحة في هذا قا 

رسول اله ة: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء ر هة بكم غير نسيان 


فلا تسألوا عنها».”” وقال ابن عباس: ما رأيت خيراً من أصحاب محمد ما 


)١(‏ انظر تفاصيل القصة في صحيح البخاري» كتاب الطلاق؛ الحديث8: 07 (مج۳ جا 
ص017-6376)؛ وصحيح مسلمء كتاب اللعان» الحديث ۱٤۹۲‏ (ج۳» ص».9؟1١)؛‏ والموطأء 
كتاب الأقضيقء الجديثان 795-١411"‏ ص01714-077. 

(0) انظر قصة الحديث في صحيح البخاري» كتاب صلاة التراویح» الحديث ۲۰۱۲ (مج١ء‏ ج75 
ص۱۹٦).‏ 

قرف رواه الدارقطي» وسنده حسن -(المؤلف). وهو في سنه وبذيله التعليق المغني للعظيم آبسادي» 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني (القاهرة: دار الحاسن» R9 AAT‏ آخر كتاب الرضاع» 
ج٤ء‏ ص٤4۱۸‏ وا وآ اخرجه الحاكم في !م تدرك ج٤»‏ ص۱۱۹ . . إلا آن ابن ن رج 
بالانقطاع بين مكحول وأبي علبةء انظر له جامع العلوم والحكم» تحقيق د. يوسف البقاعي 
(صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 515١ه/1945م)»‏ ص٠٠"7.‏ وقد ذكره التبريزي في 
مشكاة المصابيح (ج١.‏ ص19.» الحديث ۱۹۷ في الفصل الثالث لباب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من كتاب الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء نشر المكتنب الإسلامي يروت 


mui Htc aS AVA / a44 
هھ / ۱۹۷۹ م) وعزاه إلى الذار قطني‎ 


go 





سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض» كلها في القرآن © 


وللحذر من أن يكثر ت تقول الناس على رسول الله 4 أو أن يستند كث من 
المتفقهين إلى تصرفات صدرت عنه في جزئيات» أو إلى أقوال آرت عنه غير 
مؤداة كما صدرت منه» أو غير مين فيها الحال الذي صدرت فيه» من أجل 
ذلك حكى ابن العربي في العواصم أن عمراً كان لا يكن الناس أن يقولوا قال 


رسول اللهء ولا يذيعوا أحادي بث النبي حتى يحتاج إليها وإن درست. . وهذا 


لحكمة بديعةء وهي أن الله قد بيّن الحرمات والمفروضات في كتابه. وقال تعالى: 
ولا لوا عن أنيء إن تند َكمْتَْؤْكُمْ4 (المائدة:١ .)٠١‏ ئم قال]: «وقد 
تفقت الصحابة على جمم القرآن لقلا يدرس ت وتركات الحذيث جرى مع 


النوازل» وأكثر قوم من الصحابة التحديث عن الني يل فزجرهم عمر». 0 


وأقول: قد تتبعت تفريعٌ الشريعة في زمن الرسول يه فوجدت معظمّةُ في 
أحكام العبادات» حتى إنك لتجد آبواب العبادات في مصنفات السنة هى الجزء 
الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن العبادات مبنية على 
مقاصد قازة» فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة 
تدخل تحت حكم الرخصة. ش ۰ 





)0 مئال ذلك قوله تعالى: «ويسلوتك عن الْينَامَى فل إصْلا. لم حير ون نُخَالِطْوهُمْ 
فإخوانكم الله َعْلَم الْمُْسِدَ مِنَ ن المصلح ر لوث ا e‏ عتتىع إن ! إلا لله ريز کک 
(لبغرة:٠17)»‏ وقوله: #يستلونك عن الْخَر ومس فل فيهما ِنَم كير ايع لاس 
وما ار م لها يسنك قاذ طون قل الف ذلك تي الل كم الات 1 ع 
تتفكرُونَ* (البقرة:95315). 

زفق ابن العربي: العواصم ٠‏ من القواصم» مصدر سابق» ص 7966 ٠‏ وقد ورد فيه آفسجنهم عمرأ بد[ 


ف ج هی عا أن الحقق ذى أن أحدے خط طات الكتار 


فزجرهم» على ذكر إن إحدى مخطوطات الكتاب قد ورد فيها فشجرهم. 
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فأما المعاملات فبحاجة 3 اختلاف - تفاريعه باختلاف الأخوال والعصور. 


ولذلك ک کان کا ول القياس في العبادات قليلاً ادر وکات نمب داحلا في 


المعامللات. لك المعاملات في القر آن مسوقة هٌ غالبا أ : ة کل 
حتى إن الله تعالى لَمّا فصل أحكام كام الراریت قال سول لهك إن الله تولى 


قسمة الفرائض بنفسه» .° 

وتفاريعٌ الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حمل 
الناس على حكم مستمر مثل تحريم الرباء وتارة يكون قضاءً بين الناس فيكون 
الفرعٌ المقضي به بياناً لتشريخ يع كلي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الفرق فيه وقد 
قال أثمةٌ أصول الفقه: إن ما لم ينص الشارع فيه بشيء» فاص ها هو مضرة أن 
يكون حكمه التحريم» وأصل ما هو منفعة أن يكون حكمه الل. 


وإذ قد جلعنا سد الذرائع من أصول التشريع؛ وكان سدها في أحوال 
معينة؛ لزم أن يكون موكولاً لنظر الجتهدين سداً وفتحاً بأن يراقبوا مدة اشتمال 
الفعل على عارض فساد فيمنعوه» فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفِعْلَ إلى 
حكمه الذاتي له 1 


)0 سنن الدرقطنى» مصذر سابق» مج ج 4 ص ۱٥۳-۱١۲‏ الحديث ۰۱۳ ونصه عن عمرو بن 
خارجة قال: خطبنا رسول الله 8 فقا إن الله.عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من 


ار أت فلا غر ز لوارث ية إلا من الغلثة. 
الميرات» فاا جور لوارث وصيا 


f‏ س 


مقصد الشريعة من نظام الأمة: 


أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال 


اشر ا أمر الأمة وجلب الصالح إليهاء ودفع م الضرٌ والفساد عنها. وقد 

ستشعر الفقهاءً في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد ول 
يتطرقو j!‏ لى بيانه وإثباته في في صلاح امجموع العام. . ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه 
إذا كان صلاح حال الأفراد وانتظامٌ أمورهم مقصد الشريعة» فإن صلاح 
أحوال امجموع وانتظام أمر الجامعة أسمى , وأعظم. وها مل ينص انع ابن 
صالح؟ وهل ينبت ارا“ “إلا وشه؟ ويذلك فل فلو فُرض ن الصلاح الشردي 
قد يحصل منه عند الاجتماع فسادء فإن ذلك الصلاح يذهب أدراجاً» ويكون 


كما لو هبت الرياح فأطفات سراجا. 


وقد امت الله” على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة ها مكن لمي 
الأرض وما أصلح من أحوالهم؛ فقال: وعد الله اين ءامنا نكم وَعَيلُوا 
الصالحات لْتَحَلِتهُمْ في الأرض كما تحاف لين من قَيلْ» 
(التور :20 ) وقال: من عَمِلَ صالحا من ذَكرٍ أذ أنى وَمُوَ مُؤْمِنْ في 
حا ط4 (التحل :3 وقال: #وَاذكرُوا ِعْمَت الله ۾ يكم إذ كسم اعدا 
الف ين فيكم فََصبَحتُم يميه إخوانا (آل عمران:۲٠‏ ۰ وقال: : لوَلِنهِ 
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عر وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمّوِْنينَ4«المنافقون:8). فعلينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في 
صورة الفرد الواحد من امسلمين» فنعرض أحواها على الأحكام التشريعية كما 
تُعْرَضُ أحوالٌ الفرد» فهنالك يد يتضح لنا سبيل واضحة من الإجراء التشريعي في 
أحوال الأمة. 

وإن من أعظم ما لا ينبغي أن يُنْسَى عند النظر في الأحوال العامة 
الاجتماعية [من وجهة الشريعة الإسلامية]" باب الرخصة فإن الفقهاء إِنّمَا 
فرضوا الرخص وملوها في خصوص أحوال الأفراد. وم يُعَرجُوا على أن 
مجموع الأمة قد تعتريه مشاقٌ اجتماعية تجعله بحاجة إلى الرخصة كما قدمناء في 


ولیس القول في سد الذرائع ورَغْي المصالح المرسلة بأقل أهمية من القول 
في الرخصة: وتعلّقهُما مجموع الأمة من خواصّهما بحيث لا يفرضان في أحوال 
الأفراد. 


)١(‏ وردت في هذا الموضع العبارة الآتية: نحو التشريع هو فحذفناها إذ لا لايترتب عليها أي معنى» 


كناة دت لفط الاسلامة ندل الاحماعة لعا الأنست ما أثبتنا 
كما وردت لفظة الإسلامية بدل الاجتماعية؛ ولعل الانسب 


5 £ 0-5 


واحجب الاجتهاد 


من أجل هذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءً أهل نظر سديد ني 
فقه الشريعةء ومكْنٍ من معرفة مقاصدهاء وخببرق بمواضع الطاجة في المت 
ومقدرةٍ على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء واسترفاء"“ خروقهاء 
ووضع المناء بمواضع النقب من أدء 
ولقد هدانا الله إلى هذا با أمر به من الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد 
في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء آيات كثيرة من الكتاب وأخبار 
صحيحة من السنة. وقد ذم أمأ في وقوفهم عند الظواهر وإعراضهم عن النظر 
والاستنباط» كما في قوله تعالى في توبيخ بني إسرائيل: #وَإِذْ أحذتا ماك لا 
کون ومام ولا مون شنكم من حارم كم أفرم وام تضَهون. 


050 f Se 
ثم أن هَؤلاء تفتلون شنكم وتخرجون قربا سكم من دارهم تَظَاهَرُونَ‎ 
ا واد فلم شع م موس‎ 


عَلَيْهِم بالإثم وَالْعُدْوَان وإن يَأَنوكمْ أُسَارَى تَقَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عْكه 


إخرَا+ جَهُم4 (البقرة:80-46). 


فدلّت على أنهم لم يؤخذ عليهم الميشاق أن لا يأخذوا الفدية من أسرى 
قومهم» لأن ذلك لا يُتَصَوّرُ وقوعٌه مباشرة. وإنْمًا أخذ عليهم أن لا يخرجوهم 





200 رتقها وإصلاحهاء من , رفا الثوب يرفؤه رفئاً: لأم خروقه بالخياطة وضم بعضه إلى عض 


وأصلح ما بلي منه. 


{oY =‏ س2 


من ديارهم لأن ذلك قد تدعو إليه المغاضبة والمعاقبة. فلمًا عصُوًا الأمر 
وأخرجوا بعض قومهم» ثم عاملوهم معاملة الأمم العدوة فحاربوهم 
وأسروهم ول يطلقوهم إل بعد أن أخذوا عليهم الفداء» نعى عليهم ذلك لأن 
المفاداة تقتضي أنهم اعتبروهم غرباء في أوطانهم» أرقاءَ عندهم حتى يفدوا 
أنفسهم فيقروهم. وذم آيضاً الذين آخذوا يسالون التوقيف ني حكم كل مسألة 
كما جاء في قصة البقرة. وقد بيناه في مبحث تجنب التحديد والتفريع من هذا 
الكتاب. 


فالاجتهاد فرضصٌ كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحواها. وقد 


عه ام يبك j ET TTA at‏ ا a i‏ 
ائمت الامة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الآسباب والا السام وقد أنعق 


العلماء على أنه مما يشمله الأمر في قوله تعالى: #قَائة تقوا الله ما اسْتَطْئْتم» 
(التغاي: ن:217) وقوله: : لفَاعْبرُوا يا أولِي ) الأبصار4 (الحشر: ؟), وشهاب 
الدين القراني يقول في كتاب التنقيح في باب الإجماع: #لو لم يبق مجتهد واحد 


والعاذ ناشع © 
والعياذ بالله؛». 


والتقص, فى إيجاد الاجتهاد يظهر أثرّه في الأحوال التي ) ظهرت متغيرة عن 


ا یه م تدك کر 


الأحوال التي كانت في العصور التي كان فيها الجتهدون» والأحو ال التي طرآت 
ولم يكن نظيرّها معروفاً في تلك العصورء والأحوال التي ظهرت حاجة 


)00 يعد آثماً في ذلك العلماء ء التمكنون من الانقطاع إلى خدمة التفقه الشسرعي للعمل في خاصة 
أنفسهم . ويعد آثما العامة في سكوتهم عن المطالبة بذلك» بل وني إعراضهسم عمسن يدعوم 
إليه إذا شهد له أهل العلم. ويُعَدُ آثماً الأمراء والخلفاء في إضاعة الاهتمام حمل أهل الكفساءة 
عليه- (المؤلف). 

۲( انظ نظر الفصل الرايع من با 


والمدارسة لم أهتد إلى هذ 


على الرغم من المر اجعة 
ولء في باب . الماع 
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المسلمين فيها إلى العمل بعمل واحد لا يناسبه ما هم عليه من اختلاف 
المذاهب. فهم بحاجة في الأقل إلى علماء يُرِجّحون لم العمل بقول بعض 
المذاهب المقتدى بها الآن بين المسلمين» ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وني 
كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط 
والبحث عمًا هو مقصد أصلي للشارع وما هو تبع» وما يقبل التغيّرٌ من أقوال 
امجتهدين وما لا يقبله. 


ومسائل بيوع الآجال» ومسألة كراء الأرض با يخرج منهاء ومسألة الشفعة في 


5 ۳ 3 
خصو صر ما يقيل القسمة؛ ؛ ففي كثير منها تضييق. 


وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض 
العلمي أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في 
كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء ويبسطوا بينهم 
حاجات الما ويصدروا ها عن وفاق فيا يتين عمل الآمة عليه ورا 
أقطارَ الإسلام بمقرّراتهم؛ فلا أحسب أحداً ينصرف عن اتباعهم؛ ويعينوا 


يومئلٍ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرد تبة الاجتهاد أو قاريوا. 


وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعّهم علماً وأصدقهم نظراً في فهم 
الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة. ويتعين أن يكونوا قد جعوا 
إل tf‏ 


بف العدم العدالة واتباع الشر يعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوقاة» ولا تتطرق 


الريبة في النصح للأمة. 


س 04 د 


مقاصد التش ريج حاص 
ملات 


الس ا ا e‏ 











المعاملات في توجه الأحكام 


التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل 


هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة 
ومعاملاتهاء ليُعرَفَ ما هو منها في رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في محافظة 
الشرع على إثباته وقوعا ورفعاء وما هو في رتبة الوسيلة؛ فهو في المرتبة الثانية 


تابع لحالة غير 6 . وهو مبحث مهم لم يفم المتقدمون ما يستحقه من التفصيل 


والتدقيق» واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقية يسدٌ الذرا رائع؛ > فسمُوًا 
الذريعة وسيلة والَْذَرَعَ إليه مقصداً. ونحن قد قضينا حق البحث في سد 
الذرائع» وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعاً إلى ما هو أعلى من ذلك. 
دم آد من سبق إلى فرض هذا في غير مث سل الذرائع سوى ماكر في كناب 


القواعد لعز الدين بن عبد السلام» وما زاده شهاب إلا الت MT; dl‏ 2 
f2‏ وما زاده سهاب الذين القراقي في لمرق 
الثامن والخمسين. 0 أجمع بين كلام | لعدم إسثشتاء أحدهما عن الآخر. 


انقسام المصالح والمغاسد إلى الوسائل والمقاصد 


ارد الأ 8 ربان: أحدهما مقا 


فموارد الا كام ضر نال: احذهما مقاصلد» والثاني وسائل.- 


فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. والوسائل. هى 
الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلء 
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بالوسياة إلى أرفل اتقاصد هي أرذل الوسائل؛ وإلى متوسطة. . ثم ترب 
لوسائل بترتب المصالح والمفاسد. . فمن وفقه الله للوقوف على رتب المصالح 
عرف تاشلا من شی وات من مشر وقد يختلف العلماء في 


الج ف | عل تعذ sii‏ 


بعض رتب المصالح» فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع. وكذلك من وفقه 
الله لمعرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها باخفّها عند تزاحها. وقد يختلف 
العلماء في بعض رتب المفاسد. فيختلفون فيما يُذْرَأً منها عند تعدّر دفع جميعها. 
والشريعة طافحة بما ذكرناه. 


ثم قال عز الدين في أثناء كلامه في قصل بيان رتب المصالح”": «وجعل 


الخهاد تلو الإيمان ف اشتيت: لأنه ليس بشريف في نم نفسهء وإنما وجب وجوب 


وسال وا : «ولا شك أن نصب القضاة والولاة من الوسائل إلى جلب 
المصالح. وأما ثم ب أعوان الةض اة فمن وسائل الوسائل» وكذلك تحمل 


الشهادات وسيلةٌ إلى أدائهاء وأداؤها وسيلة إلى الحكم بهاء والحكم بها وسيلة 
إلى جلب المصالح ودرء المفاسد)» .”© 


0 


وأنت ترى كلامهما مقتصرا على , تخصيصها بمبحث المصالح والمفاسد. 
فغرضنا نحن أوسعء والفقيه إليه أحوج. 


)١(‏ في طبعة الاستقامة ص ١67‏ ونشرة الشركة التونسية صن! 4 :١‏ القاس والصحيح مسا ايتا 
إذ إن كلام ابن عبد السلام المذكور هنا ورد تحت عنوان فصل في بيان رتب المصاليم 

(۲) انطر قواعد الأحكام» مصدر سابق» ج۱» ص04-07» وص088؛ وانظر كلام القرافي في 
مسألة انقسام المصالح والمفاسد إلى مقاصد ووسائل: الفروق» مصدر سابق» ج۲ ص1 - 
رت 

(۳) اقتصر المصتف فيما سبق على إيراد كلام العز بن عبد السلام بلفظه دون كلام القرافيء 


e1 Dif 


ولذلك يبدو.استخدامه لضمير المنتى هنا لا مسوغ له. 


= ££ س 


إن الأحكام المنوطة بتصرفات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة - 
وإن كانت قد توج متماثلة في ارتب المعبّر عنها في الفقه وأصوله باقسام 
الحكم الشرعي - هي في الاعتبار الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها من 
التصرفات مقصناً أو وسيلةء في نظر الشرع» أو في نظر الناس. فلذلك تعين أن 
نبحث عن بيان هاتين المرتبتين من التصرفات. 


المقاصد والوسائل 


امقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء التي تسعى التفوسن إل إلى 
تحضيلها بمساع شتی» أو نُخْمَلٌ عاج ى السعي إليها امتثالا . وتلك تنقسم قسمين 


مقاصد للشرع» ومقاصد للناس في تصرفاتهم. 


if‏ كام ؛ اأ 


فأما مقاصد الشرع فبصرك فيها حديد؛ وعهدك بها غير بعيدء إذ سبق 
تفصيلّها في القسمين الأول والثاني من هذا الكتاب. . وإنما يتفرع عنها ما يختص 
بهذا القسم الثالث من الكتاب» وهو معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب 
المعامللات. وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصال حهم العامة في تصرفاتهم الخاصةء كي لا يعود سعيهم في مصالحهم 
الخاصة بإبُطال ما اس لهم من تحصيل مصالحهم العامةء إبطالاً عن غفلة أو 
عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في 
تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهن» وإقامة نظام 
المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. 


وأمًا مقاصد ٠‏ الناس في تصرفاتهم فهي المعاني التي لأجلها تعاقدواء أو 


تعاطواء أو تغارمواء أو تقاضواء أو تصالحوا. 


- £0 سا 


وهي قسمان: 


قسم هو أعلاهاء وهو أنواع التصرفات التي اتفق تى عليها العقلاء أو 
جمهورهم لما وجدوها ملائمة لانتظام حياتهم الاجتماعية مثل البيع والإجارة 
والعارية» وما كان من أحكام تلك الأنواع مقصوداً لذاته لكونه قِوَامَ ماهيتهاء 
كالتوزيع في الإجارة والتآجيل في السلمء والمنع من التفويت في التحبيس. 
ويعْلّم هذا النوعٌ باستقراء أحوال البشر. 

وقسم هو دون ذلك» وهو الذي يقصده فريق من الناس أو آحاد منهم في 
تصرفاتهمء للائمةٍ خاصة بأحواهم مثل العمرى والعرية؛ ومشل الكراء المؤيد 
المعروف بالإنزال عندنا في تونس» وباليكر في مصرء وبالنصبة في حوانيت 
التجارة في أسواق تونس» ويعبر عنها بالجلسة في المغرب الأقصى؛ ورهن غلة 
الوقف الخاصء أعني أوقاف الذرية في بلاد الجريد التونسي» وبيع الوفاء عند 
الحنفية في کروم بخارى. وهذا القسم يُتَعَرّف بالأمارة والقرينة والحاجة الطاركة. 


وهذه المقاصد بقسميهاء منها ما يُدْعَى بحقوق اش ومنها ما هو حقوق 


-١‏ فحقوق الله تعالى لا يُرَادُ بها ما يعطيه ظاهرٌ هذه الإضافة من أنه حى 
لذات الله تعالى» لأن حق ذات الله تعالى إنما يدخل في العقائد والعبادات المشار 
إليها بقول رسول الله #: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا»ء''' وبقوله تعالى: وما حلَقَت الْجنٌ وَالإنس إلا ليعبدون. ما أريد مِنهُم 


لا 


من رذق وما أرِيدُ أن يُطْعِمُون4 (الذاريات 7 -لاه), فذلك ليس مرادنا هناء 


بل المرادُ بها حقوق للأمة فيها تحصيلٌ النفع العام أو الغالب» أو حق من يعجز 
عن حماية حقه؛ [وهي حقوق] أَوْصَّى الله تعالى حمايتها وحمل الناس عليهاء ول 
يجعل لأحد من الناس إسقاطهاء ذ فهي الحقوق التي تحفظ المقاصد العامة 
للشريعة» والتي تحفظ تصرفات الئاس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم 
أو يبمجموعهم من أن تتسبب تسب في ارام تلك القاس وتحفظ حق كل من ين 
به الضعفٌ عن حاية حقه؛ مثل حي بيت المال؛ والقاصر وحضائة الصمة 
الذي لا حاضن له. 


؟- وحقوق العباد هي التصرفات التي يجلبون بها لأنفسهم ما يلائمهاء أو 
يدفعون بها عنها ما ينافرهاء دون أن يفضي ذلك إلى انخرام مصلحة عامة أو 
جلب مفسدة عامة» ولا إلى انخرام مصلحة شخص (...)“ أو جلب مضرة له 


و حصا مصلحة غ Mell‏ 


8 من وة اأ أو ج 
في حخصيل مصلحه عزره. وحعوق العباد هى العالبا. 


واعلم أنه قد يقترن الحقان - حي الله وحق العبد - في مشل القصاص 
والقذف والاغتصاب» فيغلب حق الله غالبا. . وقد يغلب حق العبد إذا م يكن 


یدارا س عق الله مثا عض القسا تكله عاد تكد ل" الح د 


بذارك لله مثل عمو الفتيل عن ثاثله عمداء لان حق الاستحياء ١‏ لذي حرم 
لأجله القع لقتل وبُولِغ في التهديد عليه قد فات فرجح حق العبد. . على أن حى الله 


قد يبقى منه أثر قليل» فلذلك يضرب القاتل المعفو عنه مائة ويحبس عاما. 


وأما الوسائل فهي الأحكام التي تشرعت لان بها تحصيلّ أحكام أخرى. 
فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكملء إذ 
بدونها قد لا يحصل المقصدٌ أو يحصل معرضاً للاختلال والانمحلال. فالإشهاد 


5 
والشركة التونسية ص5 2١5‏ غبارة: أو جلب مصلحة له 


وهي زائدة لأن سياق الكلام لا يحتملهاء ولذلك حذفناها. 





= ¢۷ مه 


في عقد النكاح وشهرته غيرٌ مقصودّين لذاتهماء وإنما تشرعًا لأنهما وسيلة 
لإبعاد صورة التكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. والحوز للرهن ليس 
مقصوداً لذاتهه ولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأتم» حتى لا 
يرهنه الراهن مرة آخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول. 


وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى» مشل منع 
الرشوة عن ولاة الأمور» فهي حقّ الله تعالى ليس مقصوداً لذاته» ولكنه شرع 
قصد تحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من أهل الخصومات» وتحقق أهلية من 
سند إلى الولايات. 


والتنجيز في ال لعطايا عندنا و سيده له لإتمامها خشية حصول مانعهاء وهي من 


حقوق الله تعالى لعلا تكون العطايا إبطالاً للمواريث أو توسيعاً ف في الإيصاء 
كم الث وكو امنود لزا اعت اشرو ف العمل وسيل لد 


الأمة. 


ويدخل في الوسائل الأسباب المعرّفات للأحكام والشروط وانتفاء الموانع» 
ويدخل [فيها] أيضاً ما يفيد معنى» كصيغ العقود وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه. وقد اتضح أن الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد» فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط 
اعتبارٌ المقصد سقط اعتبازٌ الوسيلة © 


مء الأمغلة 


() الفروق» الفرق الثامن والخمسون؛ ج25 ص1 ۔ 


- IA ~ 








وسيلة إلى مقصد حفظ حقوق الميراث؛ فإذا لم يفخ حتى برئ المريض فقد 
رجع مالك إلى عدم فسخه وأمر بمحو ما كان قاله في فسخه. . وكذلك تزوج 
الحاضنة بأجني سقط حقّها في الحضانة. فإذا لم يقم ولي الحضون حتى طلقت 
الحاضنة فالأظهر أنه لا ينتزع منها الحضون» لأن ذلك الانتزاع ومسيلة لقصد 
عدم ضيعة الحضون» فلما سقط اعتبار الضيعة بعد طلاق الحاضنة لم يبق وجة 
لاعتبار الوسيلة. وكذلك حكم استعمال بعض , صيغ العقود في غير ما ضعت 
له إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصود» مشل استعمال لفظ وهبت في عقد 
النكاح إذا قر بلفظ صداق وكذلك لفظ ملكتكها. ومنه تعارضُ لفظ 
الواقف مع مقصده. إذا قام على مقصده دليل غيرٌ لفظه..وكان لفظه يالف 


ذلك. ولذلك قال الفقهاء: إذا استقام- مت المعاني فلا عبرة بالألفاظ. 


وقد تتعدد الوسائل إلى الملقصد الواحد فتعت, ر الشريعة في التكار 1 
بتحصيلها أْرَى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد الول إليه ميث يحصل 
كاملا راسخاء عاجلاء ميسوراء فقدّمها على وسيلة هي دونها في هذا 
التحصيل. . وهذا مجالٌ مشيع ظهر فيه مصداق نظر الشريعة إلى المصالح 
وعصمتها من الخطأ والتفريط» ول أر من نه على الالتفات إليه» وأحسب أن 
عظماء امجتهدين ل يغفلوا عن اعتباره. ويجب أن يكون تَتَبّعٌ أساليبه مراعاة 
الشريعة لهذا الأصل من أكبر ما يهتم به الجتهدون والفقهاء في الاستنباط 
والتشريع» وتعليل الشريعة» وما يهتم به القضاة والولاة في تنفيذ الشريعة» فإنه 


عام 52 غم 5 
فإذا قدّرنا وسائل متساوية في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلهاء 
1 ا و م < 
سوت الشريعة في اعتبارهاء وتخير المكلف في تحصيل بعضها دون الآخر إذ 


الوسائل ليست مقصودة لذاتها. مثاله قوله تعالى: «قإن شَهِدُوا فَأَسْبِكُومُنَ في 
البُوسو74النساء »)٠١:‏ فهذا خطاب للناس» والمقصود منه حصول هذا 
العقاب. فإذا قام به ولي المرأة» أو قام به زوجهاء أو قام به القاضي» كان ذلك 
سواء؛ فإذا عرضت أحوال في الناس أضعفت سلطة ولي المرأة أو سلطة الزوج» 
كان تكليفُ القضاة بمباشرة ذلك متعيّناً لأنه أَوْقَمُ في دوام ذلك الإمساك 
وتعجيله وعدم اختلاله؛ فنا نجد أنه في الأزمان التي بلغ فيها نظامٌ القضاة 
أقصى حدّه قد لا يستطيعٌ ولي المرأة أن يمسكها مثلما يمسكها حكم القاضي. 
وبالعكس نهد في أزمان الحياء وسذاجة الناس مباشرة ولي المرأة ذلك أيِسَّرٌ 
وأسْرّعَ وأمكن: 


هذا كله بالنسبة إلى الوسائل التي يطلب حصيلها لتحصيل المقصدء أعني 


التي يتعلق بها خطاب التكليف. 


فامًا الوسائل باعتبار تسَبّبها في حصول المقصد إذا حصل ذلك التسبْبْ 
وترنًب عليه حصول أثروء فلا التفات إلى تفاوتها في كيفية تحصيل المقصد 


32 2 
اسل إليه وني ترت آثاره عليه. | ولذلك كان الر لراجح اعتبارٌ حكم شرب ٠‏ خر 
العنب ونبيذ الثمر وغيره من الأنبذة الم لمسكرة» حكما مُتحداً في التحريم وإقامة 


الحدٌ إثُباتاً أو فيا ف ينها سند حصول الأثر لوطل اليه 


وكذلك كان الراجح اعتبارٌ حكم القصاص عن القتل العمد العدوان. إذا 
حصل بآلةٍ من شأنها القتلُ إذا توجهت إلى المصاب بهاء ولا التفات إلى الآلات 
ذات الوصف المذكور في سرعة تحصيل القتل أو كثرة الاستعمال. فيستوي 
القصاصْ في القتل العدوان إن حصل جف او | الرصاص ن الثارية؛ أو 


0 


مقصد الشريعة 


تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحفيها 


إن تعيين أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبنّه للتشريع في معاملات 
الأمة بعضها مع بعض. . فإنه بُحصّل غرضين عظيمين هما أساس إيصال 
الحقوق إلى أربابهاء لأن تعيينها ينؤرها في نفوس الحكا لحكام ويقررها في قلوب 
المتاحكمين؛ فلا يجد يجدوا عند القضاء عليهم بجسيها حرجا. وسيأتي. في مقاصد 
نصب القضاة! ' والحكام أن من مقاصد الشريعة رفع اباب التواثب 
والتغالب» بعلم هناك أن تعيين متحي الحقوق أو عون على ذلك المقصد» 
وأن ذلك المقصد غاية وعلَّة هذا المتصد. 


وحقوق الناس هي کيفيات انتفاعهم جا خلق الله في الأرض التي أوجدهم 


عا ھاء كما أنبا 11 0 2 :1 ا 
عليهاء بذلك قوله تعالى: مو الذي لى نكم ما في الأدضٍ 
جَمِيعا» (البقرة: ۲۹) )» فهذا نص القرآن قد جعل ما في الأرض جيعاً حة 


للناس على وجه الإجمال الحتاج إلى التفصيل والبيان. فلو أن ما في الأرض يَفِى 
برغبات كل الناس في كل الأحوال وكل الأزمان. لَّمّا كان الاس بجاجة إلى 
تعيين حقوق انتفاعهم ا في عالهم الأرضى. ولكن الرغبات قد قتوجه إل 





)١(‏ في الأصل (نشرة ة الاستقامة ص1088» ونشرة الشركة التونسية ص٠‏ 19): الأحكام؛ وقد 


أبدلناها | مع كلام الصف إلذء. أذ 
مع !لذ 





داره على هذا ا موضوع تحت عنو أن: : مقاصذ أحكام القضاء 
والشهادة فراجعه في موضعه" 


~١ - 


أشياء في أزمان أو بقاع أو أحوال نراها لا تفي بإرضاء تلك الرغبات كلهاء إا 
لأنها أقلّ من حاجات الراغيين» وما لآ بعضهًا أن من بعض» فتنهال الناس 
إلى طلب الأينق وترك غيره. فلا جَرَم يوفع من ذلك تزاحمٌ كثيرٌ على متاع 
قليل لعله يفضي إلى التواثب والتغالب» فيدحض القوي حقوق الضعيف. 
وريّما كان عاقبة ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول» وفتاءً المستضعفي: 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 


وقد قضت الشريعة في تعيين أصحاب الحقوق وبيان أَؤلوية بعض الناس 
ببعض الأشياء» أو بان كيفية تشاركهم في الانتفاع بمايقبل التشارك على 
طريق فطري عادل» لا تجد النفوس فيه نفرة ولا تيس في حكمه بهضيمة. 
فلم تعتمد الشريعة على الصّدفة ولا على الإرغام» ولكنها توخحت نظرٌ العدل 
والإقناء حت لا جد الصف حر جا. ثم ]| <>Î‏ 


على النصف رجا دم لما حكمتث سذأه ركزت مداه 
0-7 
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أمرت الأمة بامتثاله وحددته تقريباً لنواله. 
وجِمَاعٌ أصول تعيين الحقوق أحد أمرين: إما التكوين وإما الترجيح. 


فالتكوين: أن يكون أصل اة قد کون احق مع تكوين صاحبه وقَرَنٌ 
بينهماء وهو أعظم حَق في العالم. 


والترجيح: هو إظهارٌ أولوية جانبٍ على آخر في حق ٤‏ صالح لجانيين فأكثر. 
وطريق إثبات هذه الأولوية: إما حجة العقل , الشاهد بالرجحان؛ وا الحم 
إلى مرجّحات اصطلاحية وضعيةء مثل السبق إلى التحصيل» وكير السن الذي 


هو سبو 


تى في الوجود. فإذا رض الاستواءٌ بين المراتب المتنازعة الحق» فقد يُصّارْ 


~۲ = 


إلى القرعة» وهي من حكم البخت. وقد يُصّار إلى قسمة الشيء بين المتعددين 
اكتفاء ببعض الانتفاع. 


مراتب الحقوق 


و[نستطيع آن]' نستقرئ ما بدا لنا من أنواع الحقوق على مراتبها إلى تسع 


اتی م تة عا الاستحقاة ا ست 


مرایب مرتبة على حسب قوة موجب الاستحقاق ق فيها لمستحقيها. 


المرتبة الأولى: الحق الأصلي المستحَق بالتكوين وأصل الجبلة؛ وهو رة 
المرء في تصرفات بدنه وحواسّه ومشاعره» مثل التفكير والأكل والسوم والنظر 
والسمع» وحقه أيضا فيما تود عنه كحق المرأة في الطفل الذي تلد تلد مادام لا 
يعرف لنفسه حقأء ؛ أو لم تبت تبت له الشريعةٌ حقا فإذا مر وعرّف لنفسه الذ ٠‏ 
والنفع» ارتفع حق الأم مقدار تمييز الطفل» وصار القول له في مقدار ما مُمَيّر. 
ولذلك قال إبراهيم لابنه إسماعيل وهو غلام مميز: ويا ر بي إني أرَى في امام 
ني دحك فَانظُرٌ مَاذًا نَرَى» (الصافات: ٠١ ٠۲‏ فجعل له التخيير في الإذن 
بأن يذيحه وعدمه. 


ويلتحق بهذه المرتبة الحق في كل ما تود من شيء ثبت فيه حو مع مثل 
نسل الأنعام المملوكة لأصحابهاء وثمر الشجرء ومعادن الأرضين» فإن الحق في 
أصوها ثابت بمرتبة دون هذه المرتبة» ويكون في المتولّد منها أقوى منه في 


أصوها. 
صو 


المرتبة الثانية: ما كان قريباً من هذاء ولكنه يخالفه بان فيه شائبة من تواضع 





.)1١١صضص( الاستقامة‎ )١( 
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اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حى الأب في أولاده الذين 
جعلهم الشرعٌ بسبب الاختصاص أولاداً له واعتيرهم نسلا منه لأن 
اختصاص المرأة بالرجل بطريقة الزواج وصيانتةُ إياها وتحقق حصانة نشأتها 
اقتضى ١‏ عتبارٌ الحمّلٍ العالق بها في مدة ذلك الاختصاص خلا من ذلك الزوج؛ 
جَعَلَ الزؤج ابا لذلك الولد وة كل من ينه ينفيه عن صاحب عصمة أمه. ولم 
يجحل حقّ محاولة نفيه إل لصاحب العصمة إن ثبت عنده قطعاً أن الحمل ليس 
منه. وقد كانوا في الجاهلية يثبتون الأنساب بطرق شىء فكانوا يأخذون بقول 
الأم غير ذات العصمة إن حَمَلَتْ بول من ساح أن تقول: هو من فلان» أحد 
أخدانها؛ رما عاضدوا ذلك بالقافة أو باستنطاق الكهان. وكان الأمْرٌ في يغناء 


ف قاع وسح عاط 
المرتبة العالثة: أن يكون المستيق وغيرّه سواءً في إمكان تحصيل السق» 


ولكن بعض لوين قد سعى يه وعمل بيده أو بدنه» أو بابتدار لتحصيل 
الشيء قبل غيره» كالاحتطاب والاختباط ' والصيد والقنص» واستنباط ألمياه» 
وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط. 


0 


المرتبة الرابعة: دون هذه» وهي أن يكون الطريق إلى نوّال الشيء هو الغلبة 
والقوة. وقد كان ذلك في اصطلاح البشر في عهود الفوضى أقوى من النوع 
الذي في المرتبة الثالثة» غير أن ذلك لما كان معظمه مذموما في نظر الشريعة 
والعقول السليمة جعلناه دون المرتبة التي قبله. وهذا مثل القتال على الأرض 
والغارة على الأنعام» ومثل الأسر والسي في الاسترقاق. وقد أقرت الشريعة ما 


رھ 


8 ه غاب الشى بالعصا لاك ور قماء و منه إلا أسم اله ق الساقط‎ 44١ 
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الإبل. 
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وجدته بأيدي الناس من آثار هذه الوسيلة. 


وني الموطأ أن عمر بن الخطاب قال لمولاه هُنَي حين جعله على الحمى: 
الوايم اللّم إنهم ليرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهمء قاتلوا عليها في الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده» لولا المال (أي الإبل) الذي 
احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا».”' ومثل هذا النوع 
ما أقرته الشريعة في الحقوق العامة دون الخاصة. وذلك [مفل] حقوق الجهاد 
والمغاتم والسبي؛ لكنه حقّ لعموم المسلمين» ثم يختص ببعضهم بالقسمة أو 
بتنفيل أمير الجيش. 


المرتبة الخامسة: حق السبق الذي.لم يصاحبه إعمال جهد.في. تحصيل الحق» 
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غير أصحاب الدكاكين» ومقاعد المتسوّقين 
فيهاء ومجالس المساجذء ومثل السقي من السيح والأودية من كل ماء ليس 
بعملوك وتزوج ذات الوليين لأول الزوجين اللذين زوج كلا منهما أحدٌ 
الوليين إذا لم يكن دخول. وترجيحٌ الزوج الذي سبق بالبناء بالمرأة على الزوج 
الآخر وإن كان أسبق عقدا. ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإسلام وعدم 
تفصيل في بعض الشرائع» مثلما حكى الله عن السيارة: #قَالَ يا بُشْرَى هذا 
غلا (يوسف:14). بشر نفسه بأنه ملكه بالالتقاط. 


المرتبة السادسة: أن يكون المستيق قد نال الحق بطريق ترجيحه على 
متعلد م ن المستحقين في 5 اتب إن > لتس تیک اله ع من الانتماء بالشاء 
من ي کر حرى» رز ڑں ايده ورف س سي 


المستحق. وهذا مثل جعل حضانة الأولاد حقَاً لأمهم دون أبيهم إذا حصل 


0( الموطاء كتاب الجامع - باب ما يتقى من , دعوة المظلوم؛ الحديث ١٤۱۸ء‏ ص۷ ۷۰۸-۰ وهو 


حیح البخارى, كتا ب الجهاد ii,‏ مر لدي غ ٢۵۹‏ م ج ص iê‏ 
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الفراق بين الأبوين» فإنهما كانا معأ صاحبَئ ذلك الحق حين الاجتماع» فلما 
تفرقا تعذر قيامهما به جيعا فرجح جانب الأم؛ ومثل جعل النظر في مال 
الأولاد الصغار للأب ذون الأم ترجيحاً لتدبير الأب» مع أن حقّ الأم في ذات 
الولد أقوىء لأن حقها من المرتبة الأولى. 


وني هذه المرتبة صورٌ وأمثلة كثيرة في الولايات. وحقوق أصحاب هذه 
المرتبة تحير بالنسبة بة للجاذ نب المرجح. قال القاضي أبو ع د عبد الوهاب في 


الإشراف في باب الإيلاء: «الحقوق معتبرة بمن جُعِلت له» فالتريُصُ في الإيلاء 
حق للزوج» فلذلك لا ينظر فيه إلى حال الزوجة من حرية ورق». 


Henn )أ‎ 


المرتبة السابعة: نوال الحق. ببذل عوض في مقابلته يدقع إلى صاحب الحق 
إرضاء له» لأنه ثابت له بمرتبة من المراتب المتقدمة» وهو التعاوض فيما يقبل 
التعويض» وسيأتي. وقد قال عمر في كلامه مع هني مولاه: (إنها لبلادهم» 
قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام». وهذه المرتبة هي أوسع 
المراتب وآأشهرها في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. 


المرتبة الثامنة: : أن ينال الحق بعد انقراض مستجقه أقربُ الناس إليه وأولاه 
بأخذ حقوقه. وللعوائد والشرائع أنظارٌ متفاوتة في تعيين صفة القرب. 
والإسلام أعدل الشرائع في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبناها على اعتبار 
القرابة الأصيلة والعارضةء بقطع النظر عن الحبة وضدهاء كما سيأتي. قال 


تعالى : اباۇگم واكم لا ترون و قرب كم نََعًا فريضّة م الله ٤إ‏ 
ام عا فريضا من 


اله كان ليما كيا (النساء: ۱ وجعل !| لأمصل ف ذ ك هو الرابطة 
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العائلية» فالإرث سببه السب والزوجية والولاء» وجعل لكل حدأ" ينتهي 


st 


إليهء فإذا انتهى إليه صار الما امال بمنزلة مال لا لا مالك له فيعود إلى الأصلء أعني 
جامعة الأمة. وقد بى الإسلام ذلك على أصل الفطرة» فلم ينع قرابة اننساء 
خذن شيئاً من مال الميت عند أكثر الأمم؛ إلأ أنه عدل ذلك 


على كيفية سنشرحها في آصرة القرابة. وقد حصر الإسلام حى الإرث في 
المنمولات خاصة؛ وكان أمر الجاهلية يحول أبناءً الميت وإخوته أن يرثوا 


زوجته. 


المرتبة التاسعة: مرد المصادفة دون عمل آو سعی» وهذه أضعف المراتب. 
وللعلماء في اعتبارها ختلاف, فلذلك لا تجري أمثلتها إلا غلى رأي بذ 
العلماء مشل القرعة في القسمة في مذهب مالك» ومشل ما ورد في حدييث 
الاستهام م على الأذان.” ' ومثل اعت 1 ركبّرا لسن في الحاورة كما ورد في حديث 
رلا ى ل ورا 


حويصة مُخَيِّصة حبصت ومثل الوس على اليمين و في استحقاق الابتداء بالشرب 
من يد الجليس كما ورد في حديث ابن عباس“ 


00( في طبعة (الاستقامةء ص۱۳ وند ة الشركة التونسية ص017١:‏ وجعل لكل حك والسياق 
يقتضى ما أثبتناه 

زفق صحيح البخاري: كتاب الآذان ! ديث 186 1 ( مج ج۱ ص ۰ وهو بلفظ: الو يعلم 
لاس ما في لاء والصف الأوله ثم ل ددا إلا ن يمرا حلي لاستهمواء ولو بلسو 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتؤهما حبواأة؛ صحيح 
مسلم» 'كتاب الصلاة الحديث ٤۳۷‏ (ج۱» ص٣۳۲).‏ 

فرق جزء من حديث طويل في صحيع البخاريء كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إلى عماله 
اتا ى إلى آمنائه» الحديث ¥14۲ مج٤ء‏ ج۸ ص57 4؛ وقد جاء فيه أن النبي# قال 

خيّصة: كبن كب يريد السن»؛ صحيح مسلمء كتاب القسامة) الحديث 231779 ج 

ص ۱۲۹۵-۱۲۹۰ . 

() لعل المصنف يشير هنا إلى ما رواه حرملة عن ابن عباس قال: "شرب النبي له وابن عباس عبن 

ينه وخاد بن الوليد عن شماله؛ فقال له الني88: 'الشربة لك» وإن شعت شت آثرت بها خالداا» 


ص۲۲۰ و۲۲۵. 





[تنبيهات] 


تنبيه أول: قد يكون صاحب الحق واحداء وهو أخص كيفية الانتفاع. وقد 
يكون متعدّداً محصوراء مشل الشركاء في الأشقاص”" في دار أو أرض. وقد 
يكون متعدداً غير حصور» وذلك في حقوق أصحاب الأوصاف كالجيش 
والفقراء وطلبة العلم فيما جيل مهم» وكالمرعى للقبيلة» وني الحقوق العامة 
للمسلمين مثل حق بيت ٠‏ المال. ومتى طلب بعض المتعدّد انفراده عا يختص به 


من الحق أجيب إليه لأنه الأصل فيما يقبل التجزئة. 


وقا يدك اصرف في بض أصداف هذا الع إلى إقامة أمناء على 


رم إل الراب ادم مثل علس اخ عون ل اعد لأف مر لو 
ومن سلب حت اهاد عن النساءء كما في الحديث المفسّر قل تال ر 
نا فصل اله به بَْضكمْ على يعض لجال صب سما اكوا ورا 


نضريب مما اکس (النساء: ¥ " وللعلماء في أمثلة هذا اختلاف» شل 


سلب حق القضاء عن المرأة. 


وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانبه من المستحقين إياه على جانب 


0( الشقص: القطعة من الشيء» وكذلك: النصيب. 

20( المقصود هنا حديث أمّ سلمة عن جاهد قال: قالت آم سلمة: يا رسول الله» لا نُعطّى الميراث» 
ولا نغزو في سبيل الله فنقتل؟ ؟ فتزلت الآية. وفي روأية أخرى أنها قالت: يا رسول اللهء تغزو 
الرجال ولا نغزوء وإئما لنا نصف الميراث! فنزلت الآية. الطبري: جامع البيان» بيروت: دار 
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آخرء كما تقدم في المرتبة السادسة. وقد يكون سلب الحق لأجل ثبوت حقّ 
آخرء كما تقدم في المرتبتين الثالثة والرابعة. ومن هذا أيضاً سلب حقّ التصرف 
في المال عن المعتوه» وهو يرجع إلى زوال ما في الإلقة من المقدرة على تدبير 
الأمورء وسلبُ حقّ التصرف أيضاً عن السفيه وهو يرجع إلى شيء من هذاء 
مع مراعاة حى صاحب امال الذي لا يستطيع حفظ حقه ومراعاة حقوق عائلته 
وورثته. 

[تنبيه ثالث]: لا يتزع الح من مستجقّه إل لضرورة تقيم مصلحة عامة. 
كأخذ أرض للحمى أو لنزول جيش يدفع عن الأمة» وإلا لِدَفْعِهِ في قضاء حقٌ 
آخر انتفع به المنَرَعٌ منه كبيع القاضي ربع المدين» وإلاً لحق مرجم كالشفعة. 


مقاصد أحكام العائلة 


انتظام أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتهاء فلذلك 
كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها. وكان ذلك 
من أول ما عني به الإنسان المدني في إقامة أصول مدنيته بإلهام إلحي» روعي فيه 
حفظ الأنساب من الشك في انتسابهاء أعني أن يثبت المرء انتساب نسله إليه كما 


قد أشرنا إليه في مب بحت انوع ا لمصلحة المقصودة من التشريع. 
ات تزل الشرائع تعنى بضبط أصل , نظام 3 تكوين العا اللي هز اقتران 


القرابة بفروعها وأصوها. اسيع ذلك بط نظام الصف فلم يببث أن کان 
لذلك الأثر “الجليلٌ في تكوين نظام العشيرة» فالقبيلة» فالأمة. فمن نظام التكاح 
تتكون ل نوم والأبرَة والبنوة ومن هذا تتكون الأخوة وما دونها من صور 
العصية. ومر ن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة تحدث رابطة 
الصهر. وجاءت شريعة الإسلام مهيمنة على شرائع احق فكانت الأحكام 
التي شرعتها للعائلة أعدل الأحكام وأوتقها واجلّها. 

ولا جرم أن الأصل الأصيلَ في تشريع العائلة هو إحكامٌ آصرة النكاح» ثم 


إِحُكَامُ أصيرّة القرابة» ثم إحكام آصرة لصي »ثم كيفية الال ما يقبل 
الالال من هذه ذه الأواصر الثلاث. 


ّا آراد مبنعٌ الكون بقاءً أنواع المخلوقات جعل من نظام كونها ناموس 
اانا وجل في اف الوس داعي اة تدقع أشراة الشوع إل تيل 
بدافع من أنفسها غير محتاج إلى حدو إليه آو إكراو عليه؛ ليكون تحصيلٌ ذلك 
الناموس مضموتاً وإن اختلفت الأزمان والأحوال. وتلك الداعية هي داعية 
ميل ذكور النوع إلى إناثه [وميل إناثه إلى ذكوره]. 


وقدميّزالله” تعالى نوع الإنسان بالاهتداء إلى قال والكرامات» 
واستخلاصها من بين سائر ما يحف بها من لى الفعال. 
وجعل له العقَلٌ اا ا ومقار اتها وأخذه متها 
لبابها كيفما اتفق. فبينما كان قضاء شهوة ة الذكور ممع الإناث اندفاعا طبيعيًاً 





محضا لم يلبث الإنسان منذ النشأة الموفقة | أن اعتبر ببواعثه وغاياته ومقارنتهاء 
فرأى في مجموع ذلك حباً وودّاء ولطفاً ور حمة. وتعاوناً وتناسلاً واتحاداء وإقامة 
لنظام العائلة ثم لنظام القبيلة ثم الأمة. 


وفي خلا ل تلك المع لمعاني 16 | معان کد يرة من الخير وال لاح وال 1 
والحضارة؛ الهم أن ن تلك الداعية ليست" بالنسبة إلى نوعه كحاها بالنسبة إلى 


بقية أنواع الحيوان الذي لا يفقةٌ منها غير اندفاع الشهوة. وَعَلِمَ أن مُرَادَ خالقه 

إيداعها في نوعه مُرَادٌ أعلى وأسمى من المراد في إيداعها في الأنواع 
لأر فأخل الإنسانٌ - بإِرْشَاجٍ هُدَاتِهِ وإعانة أمثاله -يكسُو هاته الداعية 
إهاباً غير الإهاب الذي برزت فيه بادئ بدء الخلقة؛ فإن الْمحَامِدَ والغايات 


و 


السامية التي أثمرتها هذه الداعية ص يرت جذرّها الأول * 58 8 و ١‏ 


يه 
حھ 


من عظيم الكمالات» فأصبح بحق مشرّفاً بشرف آثاره ونتائجه. وقد 
أشار إل هذا التطور قوله تعالى: #هُوٌ الي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 
مها رَوْجَهَا لکن ِلها فلا نََمَاهَا حَمَلَتَْ حَنْلاً َقِيمًا فَُمَرتْ بي قَلَمًا 
أنْقَلَت ذَعَرّا الله رَيهُمًا لي اتتا صَالِسًا كوت مِنَ الشاكرين) (الأعراف: 
4 فاعتير قوله منهاء وقوله لیسکن» وقوله دعوا الله ربهماء وقوله لن 
ءاتيتنا صالحاء وقوله لنكونن من الشاكرين» فإن ذلك كله مظاهر اهتداء إلى ما 
في تلك الحالة من الفضائل والعواقب الصالحة. 


كما تكون تلك الداعية الشهرانية أمراً ذميماً إذا حفت بها آشارٌ قبيحة 
سيئة؛ مثل مفاسد الزنا والبغاء والوأد والاستهتار والتهتك. وتلك الات قد 
> ا عن قبحها في الجاهلية كما في بعة إلح ES 1! sel‏ يكم 95 
كانت مغضوضا عن قبحها قي بعض الحوائد السخيعه. احرج 
البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها أخبرته 
أن «التكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فتكاح منها هو نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته او ابتته فيصدقها ثم يتكحها. وتكاح 
آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان 


PORE‏ ا ذو ها ٤‏ 13 ایا ٠:‏ 15 إل حا 
فاستبضصعي منه؛ ویعتزه زوجها وذ يمسها حتى يتبين ملها من ذلك الرجل 


ج 





الذم تضم منهء فاذا ت“ حزيا صا ا وو ها اذا اسح 
ص 8 کچ :اک پچ رر چ¿ 


رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح يُسمَّى نكاح الاستبضاع. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها الليالي بعد أن تضع حملهاء أرسلت 


)00 في نشرة الشركة التونسية (ص15١):‏ حب والصواب ما أثبتناه وفقاً لجدول التصويبات 
ازل إلا 1 
الملحق بطبعة 


الاستقامة و 


» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء ر تقول لهم: قد 
رك الى كد من ار » وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» سمي من أحبست 


سمه» فيلحق به ولذّهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 


ونكا اح رابع يجتمع الناس الكثير فيد خلون على المرأة لا تمتنع من جاءها 3 
وهن البغاياء وكن ينصين على أبوابهن الرايات تكون عَلَماًء فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا ها ودعوا لهم القافّة فالحقوا 
ولدها بالذي يرون» فالتاط به ودعي ابنه» ولا يمتنع من ذلك» فلما بعث سيدنا 
محمد 8# بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم».(© 


وقد اقتصرت في حديثها على ما ما هو متعارف جهر بينهم؛ ول تذكر السفاح 
والمخادنة المشار إليهما بقوله تعالى: حصن غير ماين وَل مُتَخِذِي أخدان» 


الماك e0:‏ 15 إذه 000 1 


لماكلة:6)؟ وقد اقتصر القرآن على هذين لأن تلك التي في حديث عائشة كانت 
مباحة في لجاهلية فأبطلت؛ اما ما قع ميراً وهو السفاح والخادنة © فلم يكن 
مباحا فى في الحاهلية إذ كان أولياءً النساء والبنات لا يقرون ذلك.”” 


(1) انظر حديث عائشة في صحيح البخاري» كتاب النكاح» الحديث 20115 مج237 جا 
ص1٥0 .٤٥¥-٤‏ 
() السقاح: الزنى بدون التزام ولا مداومة» والمخادنة: زناء مع التزام ومداومة(المؤلف). 
(۳) قال امرؤ القيس: 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يشرون قتلي 
وقال عبد بني المسحاس: 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا تكن في بنات القوم إحدى الدهارس 
آي تعليلية» والدهارس: المصائب. وكانت عندهم علاقة أخرى تقرب من السر وهو الضّماد. وعند 
غير العرب من ن الأمم كيفيات » أخرى علیدة. والضتماد (بكسر الضأد العجمة)ء ويقال الم (ب ي 


بفتح 
لضا وسكون اب هرا تخ ارا ان ازوج يوقت شدة تسیا لبق ليها سین 
تقل نفقة زوجهاء وفي الغالب يكون ذلك ع نظر من زوجها أو خفية منه. - (اَولة لف 


31 
€ 


1 
nn 


فكان اعتناءً الشريعة بأمر التكاح من أسمى مقاصدهاء لأن التكاح جذ 
نظام العائلةء فكان جاع مقصدها منه قصرّ الأمة على هذا الصنف من الزواج 
دون ما عداه ما حكي في حديث عائشة. وحقيقته اختصاص الرجل بامرأة أو 
نساء هن قرارات نسله» حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثبوت انتساب 
نسلها إليه» فإن هذا الاختصاص حَفَتْ به أشياءٌ منذ القدم كانت وازعة للمرأة 
عن الوقوع فيما يُفضي إلى اختلاط النسبء تلك الوازعة هي حصانة المرأة في 
نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينهاء وحصانة مقرها بحسب صيانة زوجها إياها 
وذبٌ جيرتها عنها لأنهم أمثال لحال زوجها. ولذلك لم تر الشريعة تقض ما 
انعقد من عقود هذا النكاح في الجاهلية» لأنه كان جارياً على تلك الأحوال 
الكاملة. وليس من مقصد الإسلام فيه زوم أن يقصد المتعاقدان من عقدهما 
آنهما يجريان فيه على امتثال الوصايا الشرعية المعبّر عنه بالنية» إذ ليس للنية 


مذخا فى ق نة تلك الاعد عتبار إت التاشعة عا الشي. الغاتب بال حلة !ا 
ل ی عیب باز الا انا کی اسسا رر ا 0 : 


بيد أن الشريعة زادت عقدة النكاح تشريفاً وتنويهاً م يكونا ملحوظين 
قبلهاء إذ اعتبرتها اساسا هذه الفضائل ليزيدها المقصدٌ الديني تفضيلاً وحرمة في 


نفوس الآزواج وني نظر الناس» بحيث م ببق معدوداً في عداد الشهوات . وقد 

2 ع هت 5 ر ت م 

ته الأمة لذلك قول الله تعالى: # وَمِنْ ءَايَاتِهِ أنْ خلق ل من شيك راجا 
َه ا ر 


, ىَ لكم 
لتسكنوا لاء وَجَعَلَ يبتكم مُوَدة وَرَحْمَةه إن في ذَلِكَ لآياتم قوم يَتَفكرُونَ» 
«الروم:١7).‏ 

وقد ظهر من جميع ما تقدم أن صورة التعاقد في تكوين صلة التكاح على 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من احرص في تحقق معنى رضا المرأة وأهلها 


(1) جذم الشيء: أصله وجذره. 
لذ لخدم لشي ع اه وجار 


“€ 


بذلك الاجتماع؛ وني تحقق حُسْن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة 
وإحلاص الحبة. وإلاً فقد كان الزواج يحصل في أول تاريخ المدنية بمجرَّدٍ 
الانسياق بين الرجل والمرأة والمراودة والمراضاة من كليهماء حتى يطمئن كل إلى 
الآخر ويستقر أمرهما على الوفاق والإلف وبناء العائلة والنسل. 


والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 


الأصل الأول: اتضاح خالفة صورة عقد [النكاح] لبقية صور ما يتفق في 
اقتران الرجل بالمرأة. الأصل الثاني: أن لا لا يكون مدخولاً فيه على التوقيت 
والتأجيل. 


-١‏ فأمًا الأصل الأول فقد اتضخ لك أمرٌه ما قدمناه آنفأء وقد راعت 
الشريعة فيه تلك الصورٌ المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي قوامّها 
التفرقة [بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسبء وقوام 
ذلك أمورٌ ثلاثة: أحدها أن يتولى عق الراة ول فا حاص إن كان أو عام 


ليلهر أن المرأة لم تتو ل الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويهاء لآ ن ذلك 
أول الفروق بين" النكاح والزنى والمخادنة والبغاء والاستبضاعء فإنها لا 
يرضى بها الأولياء في عرف الناس الغالب عليهم» ولآن تولي الولي عقد مولا َه 


يهيئه يهيئه إلى أن يكون عوناً على حراسة حاللها وحصانتهاء وأن : ن عشيرته 
وأنصاره وغاشیته وجيرته عونا له في الذب عن ذلك. واشترا تراط ا 


(9) إل تقامة (صس OAL‏ 


1 
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الصغير والمجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن لم يكن للمرأة ولي من 
العصبة. 


الأمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة»ء فإن المهر شعار 
النكاح؛ لأنه أثر من المعاملات القديمة عند البشر التي كان النكاح فيها شبيها 
بالملك» وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام عوضاً عن 
لضع كما يجري على ألسنة الفقهاء على معنى التقريب» إذ لو كان عوضاً 
روعي فيه مقدار المنعفة المعوّض عنهاء ولوجب ' جد مقدار من المال كلما 
حمق أن المقدار المبذول قد استغرقته المنافمٌ الحاصلة للرجل في مدة بقاء 
الزوجة في عصمته؛ مثل عوض الإجارة. ولو كان ثمنّ المرأة لوجت إرجاعها 

إياه عند الطلاق» كيف وقد قال تعالى: رن رضم اسْيِيْدَالَ زو مَكَان رَو 
اتيم إخداهن قَنطّارًا فلا ادوا مه شيا أنَأَخَدُونَةُ ينانا وَإنْمًا ما 
(النساء 207١:‏ فهو عطية محضة؛ ولكن المهر شعارٌ من أشعرة التكاح وفارقٌ بينه 
وبين وين لز والمخادنة» ولذلك سماه الله تعالى نحلة فقال: راتوا الْمَاءَ 
تهر نحل (النساء:٤).‏ فاما تسيمته أجرا في قوله: دا ات يمور 


و 5 
98 (المائدة:0) فمؤوّل.”'' ومن أجا الغا 


جور اس م كاد كله ے. 
/ أجل هذا حرم نكاح الشغار لخلوه عن 


و 
5 
رهن 


المهر. 


(1) في نشرة الشركة التونسية (ص904١):‏ 'ولوجوب» والصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه طبقاً 
لطبعة الاستقامة (ص:/9١).‏ 

(؟) للمصنف في تفسير هذا الجزء من الآية كلام لطيف يحسن جلبه هناء قال: «والأجور: المهورء 
وسميت هنا (أجوراً) مجازاً في معنى الأعواض عن النافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح» على 
وجه الاستعارة أو امجاز المرسل. رالهر شعار متقادم في البشر للتفرقة بين التكاح وبين [كذا ف 


الأصل وإلاً قالم لصحيح عدم تكرار بین الغادنة. ولو كانت المهور أجورا تر ة لوجب تحديد 
مدة الانتفاع ومقداره وذلك ما تنزه عنه عقدة التكاح»: تفسير تسیر التحرير والتنوي مبج4» ج 


ص 1 
ص + ۱۲ . 


وقد اصطبغ النكاح ني صورته الشرعية بصبغة العقود من أجل الإيجاب 
والقبول وصورة المهر لمهرء وما هو إلا اصطباغ عارض» ولذلك قال علما 
«النكاح مبني على المكارمة» والبيع مبني على المكايسة» ^ 


ولست أريدٌُ د بهذا أن الشريعة لم تلتفت ت إلى ما في الصداق من المنفعة 
الراجعة إلى الزوجة» ولكني أردت أن ذلك ليس هو المعنى الأول في نظر 
الشريعة؛ وإلاً فأنا أعلم أن تحاسن المرأة وحامدها نعمة مر الله بها عليها 
وخولّها حى الانتفاع بها من أجل رغبات الرجال في استصفائهاء فللمرأة حقٌ 
في أن يكون صداقها منامسباً لتفاستهاء لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل 
رزقهاء ولذلك لم يكن ) للوضي والسلطان ترويجٌ اليتيمة بأقل من ضنداق مثلهاء 


ل 


قال الله تعالى: : وران خيفتم ألا تقسيطوا في الْيَتَامَى فَانكِحُوا ما طَابْ لَكُم من 
السسّاء ۶ می ولات وَرْبَاع4 (النساء:08. 


فمعنى ترب هذا الجواب على هذا الشرط هو ما ورد عن عروة بن 
الزبير أنه سآل عائشة عن ذلك فقالت: «هي اليتيمة تكون في حجر وليّها 
فيعجبه مالحا وجمالهاء فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره؛ فَنْهُوا آن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لسن ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداق» وأُمِرُوا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله فل بعد هذا الآية فأنزل 
لله تعالى قوله: وب ستفتوتك في النْساء قل الله فيكم فين وَمَا يُتَلَى 
عَلَيَكُمْ في الْكِنَابِ فِي يُنَامَى النْسَاء ء الْلاتِي لا تونن ما كب هر“ 


8 
1 8 
انظر كلاما في هذا المعنى ! لابن رشد (الحفيد) في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دار 


الفكرء بدون تاريخ»» ج؟ء ص5١‏ -۷ وانظره كذلك في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
5 01 


00 1 
كتور عبدالله العبادي (القاهرة: دار ر السلا 15 هم 1480 م(« چ ص AYA‏ 


(N) 
2 


1 
للدكتو 


- TY - 


وَتَرْعْبُونَ أن تَكِحُوهُن» (النساء:/ا171). والذي ذكر الله أ نه یتلی عليكم في 
الكتاب هو الآية الأولى التي قال فيها: لوان ینتم آلا ق وا فِي الْيَتَامَى 4 
(النساء:”)؛ فقوله في الآية الأخرى: (وَتَرْعْبُونَ أن تنكِحْومُن) يعني رغبة 
أحدهم عَنْ يتيمته التي ف في حجره حن تكون قليلة امال والجمال. فَنْهُوَا أن 
ينكحوا من رغبوا في مالا وجماها إل بالقسطء من أجل أنهم يرغبون عن نكاح 
اليتامى من اللاتي يكن قليلات المال والجمال»." فعلمنا أن انتفاع المرأة 
بالصداق وبمواهبها التي تسوق إليها الما شيءٌ غيرٌ مى في نظر الشريعة» لأنه 
لو أَلْهِيَ لكان إلغاؤٌه إضرارا بالمرأة. ولذلك قال الله في شأنه آن لا تقسطوأء أي 


أن لا تعدلواء » فسماه بما يساوي | ا جور. 





الأمر الثالث: الشهرةء لأن الإسرار بالتكاح يقربه من الزناء ولأن الإسرار 
به يحول بين الناس والذبٌ عنه واحترامة؛ ويعرض النسل إلى اشتباه مره 
وينقص من معنى حصانة المرأة. نعم قد يدعو دأ إلى الإسرار به عن بعض 
الناس مثل الضرة المغيارة» فلذلك قد يغتفر إذا استكيل من جهة أخرى مثل 
الإشهاد وعلم كثير من الناس. وقد قيل إن الْتَوَاصى بكتمانه المطلق نكا سر 


CT Ef 


ولو كان الشهود ملء الجامع» وفيه خلاف. والأظهرٌ أن السرٌ في مثل ذلك 
مبطل» وأما الإسرار به عن بعض الناس فلا يضر. ويب النظر في أن التوثيق 
بتسجيل الإشهاد لقعد النكاح تسجيلاً يقطع تَأنّي إنكاره أو الشك فيه هل يقوم 


مقام الشهرة في معظم حكمتهاء فذلك مجال للاجتهاد. 
فالشهرة بالتكاح تُحَصّلُ معَيين: أحدهما: أنها تحث الزوج على مزيد 


)١(‏ راجع كلام عائشة بتمامه في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحديث ٤0٥۷٤‏ (مح۳» 


مر عام 
حاص ١11ا‏ 
چ 
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الحصانة للمر للمرأنة إذيعلم أن قد علم الناس اختصاصه بالرآت فهو ر يتعيّر بكل ما 
تتطرق به إليها الريبة.والثانى: آنا تبعث الناس على احترامها وانتفاء الط 
فيها؛ إذ صارت مد 60 


ومن أجل هذا الأصل الذي ذكرناه جعل القرآنٌ النكاح إحصاناًء فسمّى 
الأزواج مُحْصِنِين بصيغة اسم الفاعل» وسمّى الزوجات: مُخْصّنَات بصيغة 
المفعولء فقال: صن غي مُسَافِحِينَ ولا مُنّحِذِي أخدان» (المائدة:ه)ء 
وقال: مخصنات عير مُسَافِحَاتٍ ولا مَُخِذَات ۽ أخدان) (النساء :). وأطلق 
على النساء ذوات الأزواج لقب المحصناتء وقال: 7 أحْصين 4( النساء:0؟) 
بالبناء للنائب» أي أحضنهن أزواج. وفي :غير هذه الآيات أيضاً: 


"- وأما الأصل الثاني فإن الدخول في عقدة النكاح على التوقيت 
والتأجيل يقربه من عقود الإجارات والأكرية» » ويخلع عنه ذلك المعنى امقس 
الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما أ ن يكون قريناً الآخر ما صلح 
الحال بينهماء فلا يتطلبا إل ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور» فإن الشيء 
المؤقت المؤجل يهجس في النفس انتظارٌ مَل أجلِه؛ ويبعث فيها التدبيرٌ إلى 
تهيئة ما يخلفه به عند إبان انتهائه. فتتطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدنهم 
وقهنينهم» أو إلى افتراص في مال الزوج. . وني ذلك حدوث تبلبملات 
واضطرابات فكرية؛ وانصراف كل من الزوجنين عن إخلاص الود للآخرء 
وهذا يُقْضِي لا حالة إلى ضعف تلك الحصانة التي ألحنا إليها آنفا. ولذلك 


)١(‏ وقدهاً قال عدترة: 
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يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم حرم 
أراد أنها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق إليها مسروءة (ورد هذا الاستشهاد في المتن 
نأ أن ه و اة أن 1 ) 


ورآينا أن وضعه في احاشة اوشا. 


رخص تك التعة في صدر الإسلام ثم نسخ يوم خي وافق هور علماتا 
لی بطلانه وفسخه. ومن الح لعلماء من شذ فجوزه» قيل مطلقاً وينسب إلى 

الزيدية» وقيل في ضرورة السفر خاصة. وكأن قائل هذا ينظر إلى قاعدة ارتكاب 

أخف الضررين خشية الوقوع في الزنا. وينسب إلى ابن عباس نسبة مشهورة. 


ولَمّا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمز الزوجين بحسن 
امعاشزة بالقوامة على النساءء وجعل الإضراءً باختلال ذلك مفضيّا إلى فسخ 
عقدة النكاح بحكم الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر. ففي القرآن: ا 
بالمَعْرُوفى فان كَرمْْمُومُنَ فَعَسَى أن َكْرّهُوا شيا ويَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرٌ 
كرا (النساء:15). وقال تعال :لدی ترد شرن شرف 
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0 


رەو ۾ € ةر مه 


زط رشن في التشاديع اورشن لإا انکر فلاخو ایو سد إن 
الله كان علا كرا (النساء :) وقال: «وَإن امراة حافت مِن , بعلها نشو 

ا إعرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أن مللا متا لحا والمط 4:2 
(النساء:۱۲۸) 


Ca 


وأحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع دون زيادة ناظرٌ إلى مكين 
الزوج من العدل وحسن المعاشرةء كما أومآ إليه قوله تعالى: لفن تم ألا 
عدوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُمْ ذلك أذتى ألا تَعُونُوا» (النساء: ).© 


)١(‏ انظر خبر ذلك في الموطأء كتاب النكاح؛ الحديث ١٤٠٠ء‏ ص۳1۹؟؛ وانظر عدة روايات في 
الموضوع في صحيح البخاريء كتاب التكام الأحاديث 0119-6 مسج جات 
ص ٤٥۳-٤٥۲‏ . 

yT BH « 1 1 0505 لے‎ eal 55 ايه اك‎ 1 iI HES f 

117 قال المصنف في تفسير هذه الآية: ا(وخوف عدم العذل معناه عدم العذل بين الزوجات» أي 
عدم التسوية» وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضرٌ في كل ما يدخل تحت 


35-5 4 اي س‎ 5 meow ell | o 2 lm r 
.١١؟أص فذرة المخلف وطوفة ذون ميل القلبا» تمسر التحرير والتنوير» مح آء حرةء‎ 
ر ور وب میں 0 بح زير و سوير 50 3 سن‎ 


الى يع جع للم 


وحكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيق لآصرة 
الزوجية» كما أن جعل الزوجية سبّبّ إرث تحقيقٌ لقوة تلك الآصرة. 


آصرة النسب والقرابة 


تبتدئ آصرة القرابة بنسبة البئوّة والأبوة» [فعن اتصال الذكر بالأنثى نشا 
النسل].”" ولكن النسل المعتبر شرعاً هو الناشى عن اتصال الزوجين بواسطة 
عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب. واستقراءٌ مقصد الشريعة في النسب 
أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته 
التي قررناها. فأما ما كان قبل الإسلام من الأنساب المعتبرة ني اضطلاخهم 
الناشئة من بغاء آو استبضاع أو نحوهما ممأ عدا النكاح» فقد أقرته الشريعة 
اعتماداً على 2 ثقة آهل , الحاهلية بهء لأن الثقة بالنسل قبل تحديد قو واعد النكاح في 
الإسلام موكولة إلى ما في الجبلّةٍ من إباية الناس التحاق مسن ليس من نسبهم 
بهم. فأصناف المقارنة الواقعة في الجاهلية قد اختلط نادِرُها بغالب الأنساب 
الصحيحة» وقد وثق تى أهلها بالأنساب الملحقة بهم من جرائها . وفي التنقيب عنها 


5 5 
وتمحيصها | تعذرٌ أو تعس لا جسن الاشتغالٌ به وإحداث فتنة فيه» ولأنه يصير 


ذريعة إلى طعن بعض الناس في أنساب بعض» [وهي أنساب] نشات في حالة 
قل ضط فلم تهتم الشريعة إل بإبطال الكيفيات التي من شانها تطراق الشك 


وأليق التسرّي بالنكاح في صحة النسب الناشئ عنه» لأن السيد إذا اتحذ 


4 الى 


) الاستقامة (ص؟/9١).‏ 


0-5 
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من الجبلة والعادة» فإذا صارت آم ول له صارت هما أحكامٌ خاصة. ول ترخص 
الشريعة في أن يتزوج الحرٌ الأمة إذا كان يجد طَرْلاً ول يجخش عتتأء ما في اجتماع 
سيادتين على المرأة من شبه تعدد الرجال للمرأة الواحدة» لأن سيادة سيد الأمة 
تثلم تحقق حصانتها. ورخصت للعبد أن يتزوج الأمة إذ لأ ترضى الحرائر في 
الغالب بتزوج العبد» ورخصت للحر أ ن يتزوج الأمة إن خشي.العنت ولم جذ 
طَلاً لضرورة. 


ولا شك عندي في أن حفظ النسب الراج جع إلى صدق انتساب النسل إلى 
أصله سائق تق النسل إلى الي باصله والأعمل إلى الرأفة وا حت على , تسلف رقا 


1 22 ع : 
جيليا [خفيااء وليس أمراً وهميا. فُحِرْصُ الشريعة على حفظ السب 


وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظرٌ إلى معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين 


5 8 
الإهي » علاوة عل ی ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودرء أسباب 


الخصومات الناشئة عن الغيرة الجبولة عليها النفوس» وعن تطرق الشك من 
الأصول ؛ في انتساب السا لنسل إليها والعكس. وَألْحِقَت آء صرة الرضاع بآصرة 
النسب بتنزيل المرضعة منزلة الأ وتنزيل الرضيع منزلة الأخ بقوله تعالى في 
عد الحرم تزوجه: وَأَمّهَانَكُمُ اللاي َرْضَعَْكُمْ وَأَحَرَائَكُم من الرٌضَاعَةٍ» 
(النساء: 2717 وبقول الي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 7 


)١(‏ هكذا وردت في الاستقامة (ص177): ولعلها 'حقيقيّاً في مقابل كلمة وهميّاً التى جاءت 
بعدها. 


(؟) الموطاء كتاء ب الرة ضاعء الحد یٹ ۰۱۲۸۷ ص۱۷٤‏ ؛ ؟ صحيح مسلمء كتاب الرضاع ٠‏ الحديث 


4 جلء ص58١٠4‏ صحيح البخاريء كتاب التكاح) الحديث 0111/01١١‏ (مج"» 
ج37 ص1075-401). ولفظه عند مسلم عمن عائشة أن رسول الله مك قال: اليجرم مسن 
الرضاعة ما يحرم من ن الولادة»؛ أما عند بقاري قل ورد عن أبي هريرة أنه قال: «نهى النى 

كه أن تكح المرأة على عمتها والمرأة و تھاء 2 


۽ فترى نخالة أب بيها بتلك امج 
عن عائشة قالت: حرّموا من من الرضاعة ما يحرم من النسب». 





= {E - 


ثم نشأ عن قداسة آصرة القرابة إكساؤها إهاب الحرمة والوقار» فقررت 
الشريعة معنى الحرمية بالنسب» وهو تحريم الأصول والفروع في التكاح حتى 
تكون القرابة الا مرموقة بعين ملؤها عظمة ووقاره وحب بهلال لا قالط 
شيء من معنى اللهو والث لشهوةء فلأجل ذا لك حرم نكاح! القرابة المنتصوص 


عليها. 


وحكمة تحريم ما ما حرم تزوجه مختلفة بحسب إخختلاف أنواع ا محرمات. فآما 
امحرمات السب فقال الفخر في تفسيره: «ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم 
آنه وطعٌ إذلال وإهانة» فإن الإنسان يستحبي من ذكره فوجب صون الأمهات 
عنه. وكذلك ٠‏ القو ل في البقية».'" أقول: وتحرير ذلك ك آنه خيث كان معظم 
القصد من انکاح الاستمتاع؛ كانت مخالطة الزوجين غير خالية من نبذ الحياءء 
وذلك ينافي ما تقتضيه القرابة من الوقار لأحد الجانبين والاحتشا حتشام لكليهما. 
وذلك ظاهر في أصول الشخص وفروعه؛ وفي صنوان أصوله من عمة أو خالة. 
وأما صنوان الشخص وهم الإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار 


وأما حرمات الصهر: فبعضها إلحاق بالنسب» مثل آم الزوجة» فإنها حرام 
ولو كانت ابنتها ميته» والربيبة التي دخل بأمها. وبعضها لدفع ما يعرض من 
شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوة الصلة فيه. وههذا لا 
يجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. 


وأمًا ا حرمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول الي 


() الفخر آل آڑی: الت الک YY‏ 
المخر الرازي: التفسير الكبيرء مرجع سابق» مج 9ء ج * ص 01١‏ 
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كها: ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وأما المحرمات لأجل حق الغير فأمرهن ظاهرء ومنها إدخال الأمة على 
الحرة» على أحد القولين في مذهب مالك أن منعه لِمّا فيه من الضرر لللحرة © 


وأما الملاعنة فلأن ما جرى بين الزوجين من الملاعنة يتعذر بعده حسنٌ 
المعاشرة بينهما. 


وأما عدم الدين السماوي فلأن التجاني بين الاعتقادين واس سيع البؤن بين 
دين الإسلام والأديان غير الإلهية بخلاف الأديان الإطية. 


ومنها ما هو حقّ لله مثل المطلّقة ثلاثاً على من طلقهاء إذا لم يدخل بها 
زوج بعد طلاق الثلاث» والمملوكة والمسترقة للذي يجد طؤلاء ومنها إدخال 
الأمة على الحرة عند أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك. 

وإذ كانت المرأة + هي قرارة النسل م تبح ج الشريعة تعذة ! زواج للمرأة» 
وأباحت تعدد الزوجات للرجل إلى حد معين» وأباحت للرجل التسري وم 
تبحه للمرأة. أما المرأة ذات الزوج فللعلة نفسها التي لم تبح بها تعد الأزواج 
للمرأة الواحدة وأما غيرٌ ذات الزوج فللعلة التي مَنْعَتْ بها تزوّج الحرٌ الأمة 
إذا وجد طَْلاً أو لم خش العنت كما قدمناء وهي أن عبد المرأة لا يغار على 
نسبه منها. 


وفي قواعد حفظ النسب في الأحوال التي مضت في الجاهلية» وني 


)١(‏ انظر الموطأء كتاب النکاسح» الحديئان ۱۱۲۹-۱۱۲۸» ص 70-1754 وفيهما نسبة هذا الرأي 


إلى عبد اله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. 
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التحديدات التي جاء بها الإسلام» نظرة عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن 
تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشأة التي لا تصاحبها الرعاية. 

ومن مُتمّمات تقويةٍ آصرة القرابة أحكامٌ النفقة على الأبناء والآباء باتفاق» 
وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة؛ وجعل القرابة سبب ميراث على 
الجملة؛ وَالأَمْرٌ بير الأبوين وبضلة الأقارب وذوي الأرحام مما لا يعرف نظيره 
في الشرائع السالفة؛ والترخيص في أن يطعم المرء في بيت قرابته دون دعوة ولا 
إذن» قال تعالی: ولا عَلَى شیم أن تَأَكلُوا من بوتكم أو يوت عَابَاتِكُمْ4 
(النور:١١).‏ 

ومن ذلك حكم إبداء الزينة في , قوله تعالى: ولا یندیس يتر إلا 
ُعُولَه4 (النور:81). فعد آباءً البعولة وأبناء البعو ة والإخوان وبي 
الإخوان وبي الأخوات. ويُقَاُ عليه بالمساواة الأنثى من هذه المراتب كلهاء 
مثل آم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتهاء وبنت الأخ بالنسبة إلى عمها. 





ومن حقوق آصرة النسب الميراث وسنتكلم عليه. 


نشأت آصرة الصْهْرٍ عن آصرتي السب والنكاح» كما قال تعالى: لفَجَعلَهُ 


نسب وتصفرا» (الفرقان:٤‏ 0)» وعن تحقيق معنى الجلال والوقار المقصودين في 


اا او 2z‏ أريٌ أها ار د اا كال اء EG:‏ ا 

تالصهر أصره بقرابة اهل أصره ١‏ ا4 لربابيب واحب الروجة وعمسها 
خالتها وام الروجة؛ أو بتكاح أها, آصرة القرابةء كد وحة الاب وزوحة إل 
ر اچ وام انرز و اسم انسل رة لكر اخ درق ج + ين ور ۇچ + نيه 


~~ £0 دل 








نشأت رابطة الصهر بوصفيها - أعني الصهر القريب والصهر البعيد - 
فجعلت أ الزوجة وابنتها مُحَرَمْيّن على الزوج» وأبا الزوج وابنّه عرمين على 
الزوجةء نظراً للحرمة المركبة من قرابة أولئك بالزوجة أو الزوج ومن صهرهما 
للزوج أو الزوجة. وحَرّمت الشريعة زوجة الابن على الأب وزوجة الأب 
على الابن. وليس المقصد من ذلك مجرد حفظ أواصر المودة بين الشخص 
الحرم والشخص الذي وقع التحريم بسببهء فإنا وجدنا تحريم الصهر مستمراً 
بعد موت الشخص الذي وقع التحريم بسببه بله فراقه» عدا تحريم الجمع بين 
الأختين» فهذا هو الصهر القريب. 


Ht 


وأما الصهر البعيد فمراتب» منها ما يحرم وفيه الجمع مثل | الأختين» والمر 
وعمتهاء والمرأة وخالتها؛ ومنه ما لا يحرم بحال لضعف آصرته. 


طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث 


قد جعلت الشريعة لكل آصرة وسيلة إلى انحلاها إذا تبين فسادٌ تلك 
الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائهاء وهي مندرجة في المقصد العام من ذلك» 
. المذكور في مقصد العقود والفسوخ. وغرضنا الآن بيان انحلال آصرة النسب 
والصهر إذ ليسا بعقدين» وبيان انحلال آصرة التكاح إذ كان معتى التعاقد فيه 
عارضاً غير مقصود وكان النكاح قد وضع في منزلة أسمى من منازل العقود 
كما قدمناه في الكلام على آصرتهء ولذلك اشتهر عند الفقهاء: «التكاح مبني 


على المكارمة 8 المكايسة» 
ى المكارمة والبيع مبني على ية" 


فانحلال آصرة اللعاح ليكرن] ب بالطلاق من تا تلقاء الاب وبطلاق الحاكم؛ 


أأك اأ م أا ا ای الى + اأ Î‏ 


ألمعاشرةء ته وخوفٍ ارتباك حالة الزوجين» وتسرّب ذلك ١‏ الارتباك إلى حالة 


- 


العائلة. فكان شرع غُ الطلاق لحل آصرة النكاح» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
«إلاً أن يَحَاهَا الا يْقِيمَا حُدُودَ الله (البقرة:۴۲۹). 


وجْعِلَ أمرٌ الطلاق بيد الرجل من الزوجين لأنه في غالب الأحوال أحرصً 
جيل للمرآة الوصولٌ إلى الطلاق بطريق الخلع» أو بطريق الرفع إلى الحاكم إن 


حصا شاب كما ےی الى ]1 أض )عا O‏ ے 
حصل ضصررهء كما جعل للمرأة ايض يضا غخلص گا عسى أن يكون في بعض 


الرجال أو في عرف بعض القبائل أو العصور من حماقة» أو غلظة [أو] جلافةء 
أو تسرع إلى الطلاق اتباعا لعارض الشهرات. بأن تشترط أن يكون أمرٌ طلاقها 
سدها آو آم الداع“ عليها بيدهاء أو ن أضر بها 3 ذا فى كلاه 
- و مر خليها ني 04 بها فامرها بيدها او حو دلت. 

ایت الصميح: مق اشرو اد شراب ما تما ت 
الفروج».' وقد قال سعيد بن المسيب بإبطال الشروط اللاحقة لعقدة التكاح 
مطلقاً ©» وقال مالك: الشرط إذا انعقد عليه النكاحٌ كان شرطاً باطلاً غير 


لازم وإن وقع طوعاً من الزوج بعد عقدة النكاح لزم» بناءً على إلزام المرء بما 
التزم به» ولأنه مما يشمله لفظ الحديث. [وهو مُدرك ضعيفه وكيف بقع 


(1) في نشرة الشركة التونسية ((ص ١١9‏ ): مخاصاً والصواب ما أثبتناه تمشباً مع سياق الكلام. 

)( يعني أن يكون زواج الرجل بامرأة ثانية مشروطاً بموافقة الزوجة الأولى. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الشروط الحديث ۲۷۲۱ (مج ٣ء‏ ج۳٣‏ ص١ .)۲٤‏ 

)£( آي سواء انعقد تا نعقد النكا ح على الشرط أو لحق الشرط بالتكاح. . - (المؤلف). 

فك انظر قول مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في الموطا [بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب النکاح - باب ما لا يجوز من الشروط في النکاح» ص4١‏ 14]» وانظر كلام 
أبن ن العربي في كتاب القيسر س [على الموطأء تحقيق الدكتور عمد عبدالله ولد كريم «(بيروت: 
الغرب الإسلامي» 1447م), جىء ص1۹۸4-٠١۷].‏ - المؤلف. (المعطيات ال 





معقوفقتين لم يوردها ال لمصتف). 


~۷ - 


التطوحٌ بمحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول الك شرطاًء وقال إنه أحقٌٍ 
الشروط أن يوفى به؟ على أنه إذا كان على الطوع كان أحقّ بأن لا يلزم الوفاءٌ 
به من الذي اشترطته المرأة» وما تزوجت إلا على اعتباره]." وأما حكم 
الحاكم بالطلاق أو بالفسخ فلأجل الضررء أو لكون التكاح وقع على غير 
الصفة التي عيّنت له في الشرع. 


وانحلال آصرة ال لنسب نيط بآ ة البنوة لأنها أصل السب كما قاتا وعلى 
نحوها شت ثبت الأبوة والأمومة ثم بقية تفاريع النسب. فإذا تقررت البنوة ة تقرر ما 
سواهاء وإذا انتفت نتفت انتفى. وإطلاق اسم الانحلال على إبطال آصرة النسب فيه 


لير اك 
تسام لأنه ليس باعلال ما كان منعقداء ولكنه قشف لم . لبطلان ما كان بظر 


ولهذا الانحلال طريقان: أوهما النّعانء وثانيهما إثبات اتتساب الولد إلى 
أب غير الذي ينسب إليه نفسّه؛ أو ينسبه الناس إليه. فأما اللعان فأحكامه 
مقررة في الفقه. 


وقد ألغى الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتماد في تفي النسب على عدم 
الشبه بالأب؛ لأنه ليس بسبب صحيح." وقد كان العرب وكثير من الأمم 


)١(‏ الاستقامة (ص175). 

(۴) كما دقع ف حديث ضمضم الفزاري ف الصحيحين. وصرح في رواية ة ملم [والبخاري 
أيضاً] أنه لم يرخص له الانتفاء منه. -(المؤلف). صحيح البخاري» كتاب الطلاق - باب إذا 
عرض بنفي الول الحديث5 07٠‏ (مجج ۳ء ج۰ ص 019): وكذلك کاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة الحديثة ١‏ "الا ص $o:‏ وقد جاء في آخره: :و يرخص له في الانتفاء هلها وانظر 
أيضاً صحيح مسلمء كتاب اللعان: 4 الحديث ۰۰٥۱ء‏ جل ص ۱۱۳۷ء وقد جاء في آخره: «ول 


يرخص له في الانتفاء منها. 


~ EA ~— 


يغلطون في ذلك» ويبنون عليه الطعن في الأنساب جهلا. 


وأمّا الطريق الثاني» وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي ينتسب إليه 
أو ينسبه الناس إليه» فقد ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال ما كان من 
التبني بقوله تعالى: #ادْعوهُم لأب ايهم هُو اط عند الله قن لم تَعْلَمُوا 
عَابَاءَهُمْ خر رانم في الین وليك4 (الأحزاب:0). فذلك رجع بالنباس 
إلى ما يعلمون من إثباب أنساب الأدعياء إلى آبائهم الأصليين» مثل زيد بن 
حارثة إذ كان يُذْعَى زيد بن محمد 4# ومشل سام مولى أبي حذيفة إذ كان 
دس إن بي ملیف کا ل ل صتمت كل عن ل س مي أ 


يثبتَ ت انثساته احق 


8 خ اك ا لسنة اأ الاق ار الثم اليه 
لحقء وينفي انتسابه غير الحق با أهرة» ر با قرا ر الذى لا 


وقد حفظت الشريعة في هذا الطريق الثاني حق الولد النتتسب أن يدافع 
عن نسبه» ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حق إثبات النسب. وانحلال 
آصرة الصهر تابع لانحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انحلال تام 
مثل أخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرأة بموت أو طلاق» 
ومنه ما لا انحلال فيه مثل آم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. 


- £6۹ - 


مقاصد التصرفات المالية 


ما يُظَنُ بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتهاء إلا أن 
يكدون لشروة الآمة في نظرها الك السامي من الاعتبار والاهتمام. وإذا 
ستقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية مال الأمة وثروتها 
والمشيرة إلى أن به وام أعمالها وقضاءً نواشهاء نجد مم ذلك أدا د كلم د مدنا 


وقصاء بواتبهاء جد من دلت دلة كثيرة تفيدنا 


كثرتها يقيناً بأن للمال في نظر الشريعة حظأً لا يُستهانُ به. 


وما عد زكاةٍ الأموال ثالئةٌ لقواعد الإسلام وجعلّها شعار المسلمين» وجعا” 
انتفائها شعارٌ المشركين» في نحو قوله تعالل: يقِيمُونَ الصّلة وَين رن الزكاة 
(المائدة:00)) ونحو قوله: موَوَيْل مركن الذي لأيُوْتَون الرماة4 
(فصلت:57-/20.07 إلا تنبية على ما للمال مسن القيام مصالح ١‏ الأمة اكتساباً 
قال الله تعالى في معرض الامتنان: الله بيط الرَرْقَّ لمن 
يَشَاءَ من عبادو# (القصص:87)؛ وقال في معرض المواساة بالمال ثناءٌ ۶ وتحريضاً: 
ریا اهم يُنفِقَونَ4 (البقرة:۳)» لأَنفِقُوا مما رزفتاکم) (البقرة Yo:‏ 
وقال: رين ُيّنَ لئاس حُبُ الشَهرّات مِنّ السَاء وَالْبَِينَ والقتاطير الْمقَنطَرَة مِنَّ 
الدَهَبٍ وَالْقِضَةَ وَالْحَيْل الْمُسَوَمَةٍ وَالأنْعَام و والح ث4 (آل عمر إآن:4١)؛‏ وقال: 


وَجَعَلْتُ [ لَه مالا مُْدُودًا (المدثر :۲ وقال: وركم أَرْضَهُمْ وَويَارَهُمْ 








)١(‏ الآيات في هذا کشر ة مثل قوله تعالی : قارا َم لك مر نَ الْمُصَلْينَ 
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ل 5 وقوله: :چا صَّدَْقَ وَل صَلَّى 4 (القيامة: :1 EY‏ 


- fo 


وَأَمْوَالهُمْ4 (الأحزاب:۲۷)؛ وقال: لوَعَدَكم الله معام كييرة تأخذوتها4 
(الفتح:٠٠)؛‏ وقال: لوَءَاخرُون يَضْرِبُونَ في الأزض يبتغون ين قضنل الل 
(المزمل:٠٠)ء‏ (أي يسافرون في التجارة)» وقال: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن ن تَبنَعُوا 
ضلا من ربِكُم» (البقرة:198١)‏ (آي ت تتجروا في أشهر الحج)؛ وقال: لانّنِينَ 
أحرجوا ين ديارهم ملم ينون فضْلاً من اللو وَرِضْرَانَا4 (الحشرن8). 
ونبّه على ما في الال من قضاء نوائب الأمة» فقال: لوَجَامِدُوا باموالكہ 


رأضيكمْ في سيل ال (التوبة :) وقال: افوا فِي سَبيل الله وَل 
تلقوا بأييكم إلى التَهَلّكة (البقرة :40(. 


وقال رسول الله 8#: «إن هذا الال خضيرة حُلوة»؛ وانعم عون الرجل 
الصالح هو ما أطعم منه الفقير». وقال: "إن المكثرين هم الأقلون يوم | 


و 50 0 
هكذا و هکدذااي ‏ وأشاء ر E‏ أل لذا 
خا 


لقيامة 
ل هحذ! شار بيد لذل» » وقال: لإي ما نة [آي 


)0 تشبيه ألمال بالخضرة مبغ نی على تمثيل ۽ وقع في صدر كلام رسول الله يك وهو وماروى ) أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله © قال: "إن مما أخاف عليكم ما ر يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزيتتها». فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء 
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة المنضرة» ت أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
عين الشمسء فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال. 2٠‏ إلخ-«المؤلف). 
هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في رواية الحديث عند البخاري ومسلمء وم يتقيد 
بتمام لفظهما فيه. انظر صحيح البخاريء كتاب الزكاة الحديث555١‏ (مج١اءج‏ 
ص .)407-10١‏ ورا جع أطرافه في كتاب الجهات الحدیث ۲۸٤۲‏ (مج ۲ء ج 7 ص ۹°( 
وكتاب الرقاقء الحدیث 1٤۲۷‏ (مج4ء جلاء ص؟577). . وصحيح مسلم» » کتاب الزكاة 
الحدذیث ٠١۳۵‏ زج > ص¥۱¥)» وكذلك الحديث ,3١857‏ ص ۷۴۹. 

(؟) جزء من حديث طويل عن أبي ذر ني صحيح البخاري» كناب الرقاق» الحدیث 1٤ ٤۳‏ 
(مج4؛ جلاء ص777-/7717): و كتاب الاستقر تقراض وأداء الديون.. 77840 مج 7 ج03 

ص٦۱۱‏ )م ). رفي صحيح مسلمء )كناب ا ا 6 ج ص 1485 3 


وقد اخ رجه كذلك امد عر 





عن أ بي هريرة في المسند» ۽ ج + س 4ة و9 والحاكم في 
المستدرك: ج٠١‏ ص/61: وصححه؛ ووافقه الذمى. 


= إ0 سا 


لا ینکر أو لا یکره] ابن جيل إلا آنه كان فققيراً فأغناه ا ' وني صحيح 
مسلم: آن آناساً من أصحاب رسول الله 8# قالوا: يا رسول الله ذهب آهل 
الذثور بالأجور" يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم ويتصدقون 
بفضول أمواهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تَصدّقون به إن لكم بكل 
تسبيحة صدقة» إلى أن قال: فرجع الفقراء إلى رسول الله 8# فقالوا: سَّمِع 
إخواننا آهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقالَ رس ول الله 6 : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».”" وفي الحديث: «إن لله ملكا يدعو اللهم اعط 
منفقاً خلفأء وممسكاً تلفا).“ فحرض على الإنفاق بوعد الخلف للمالء وحذر 
من الإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله ## لكب بن مالك : «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك2 © وقال لسعد بن أبي وقاص: «إنك أن تدع 
ورك آغنياءَ خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس» إلى غير ذلك من 


أدلة طافحة. 
وَإنما أفضت في ذكر الأدلة لإزالة ما خامر تفوس كثير من أهل العلم من 


)0 صحيح البخاري» كتاب الزكاة الحدیث ۰۱٤۹۸‏ مجا» ج7ء ص 4557 وتمامه: «...ورسوله» 
وأما خالد فإنكم تظلمون خخالدأ قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل ال وأما العباس بن 
عبدالمطلب فعمٌ رسول الله © فهي عليه صدقة ومثلّها معها ». صحيح مشلم» كتاب الزكاق 
الحديث ۹4۸۳ء جا ص1 119 

() الدثور بضم الدال: الأموال الكثيرة واحذها دثر بفتح فسكون. - «المؤلف). 

4 جمع المؤلف هنا بين ألفاظ طريقين للحديث» كلاهما عند مسلم. . صحيح مسلم» » كتاب الركاف 

الحديث 1١٠٠ء‏ ص1۹۷؛ وج1ء كتاب المساجده الحديث ٩09۹ء‏ ج27 ص٦١٤‏ . 

)4( مسح ا ب الزكاة» الحدیٹث ۰۱٤٤٩‏ مجك ج٣‏ ص +٤٤۳‏ وصحيح مسلم كتاب 

و10 
یر 





یٹ1۷٤‏ م وق صر ۲٥٣‏ 
ج٥‏ ص۳٣۲‏ 
Tot‏ 








ب 3 ب 
03 صحيح البخاري كتاب الوصاياء الحديث ۷٤۲‏ مچ ٣‏ ج۳ ص٤‏ 


لامع - 


توهّم أن الال ليس منظوراً أ إليه بعين الشريعة إلا إغضاء وأنه غير لاق من 
معاملتها إلا رفضا. 


لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنبه على جعل انصراف الهمة إلى 
الفضائل النفسانية والكمالات الخلقية في الدرجة الأولى» والداعي الشيطاني 
العارض غالبا للمستذرجين من أل الثروة والمال بوضع ذلك في ساليب 
كفرأن نعمة الرزاق» دون وضعها في مواضع شكره» قد صرفا أقوالَ الشريعة 
عن الصراحة في الحث على اكتساب المال» وني بيان محاسن اكتسابه لِمَنْ اقام 
نفسه في مقام السعي والكد» لكيلا ينضم حثها إلى ما في داعية التفوس 2 


ال خرص على المال؟ تلك الداعية التى أشار إليها قوله تعالي: روون الْمَالَ 
حا جما (الفجر:٠۲)»‏ وقوله: وري اشاس خب التّهوَات» (آل 
عمران:٤١)»‏ حذاراً من أن يحصل من اجتماع الداعيتين تكالب الأمة على 
اكتساب الال والافتتان به مُعرضين ٠‏ عمًا خلا ذلك من أسباب الكمال. قال 
تعالى: نما أ أنوالكم کم ولام ف4 * (التغابن:١٠)»‏ وقال #وَمًا أمْوالكُم وَل ولا 
لادم التي تة فريك عِندَنًا رُلْقَى» (سا :). وني الحديث الصحيح: 
«أخاف عليكم أن تنافسوا فيها كما تنافس الذين من قبلكم» فتهلككم كما 
أهلكتهم'.”'' فشبّة التنافس المحذور بتنافس الذين من قبلناء وهو التنافس الذي 
تتمحّض له الأمة فتنصرف عن التنافس في الفضائل والأخلاق الحميدة؛ وربما 
دحضت كثيراً من صفات الكمال سعياً وراء جلب المال. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزقاق:- باب مايُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء 


الحديث5؟54 (مج4؛ جلاء ص 771 ۲٣‏ ولفظه عن عمرو بن عوف: «فوالله ما الفقرّ 
آخشی عليكيء ولكن ٠‏ أن خشی عليكم أن E‏ عليكم م الد نيا كما بسطتث عل كلم اب 


۰ على من کان یکم 
فتنافسوها كما تنافسوهاء رتلهيكم كما المتهمة. 


- fof — 


لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشأن بان لم تنه الناس عن اكتساب الال من 
وجوهه المعروفةء وبأن بيّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والفاسد رغبة 
ورهبة» وبآن لم تغبن أصحاب الأموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات 

بسبب أموالحم إن هم أنفقوها ني مصارفها النافعة. قال الله تعالى: #فمِنَ 
اماس من تقول را تاتا في الْيَا وا َه في الأخيرَةٍ ِن خلاقء ينهم من 
98 قول ربا اتا في الدنيًا حَسئَة وَفِي الأخيرة حَسَئَة وَقَا عاب النارء وليك 
هم تصيب مما سبوا وال سَرِيعٌ الْحِسَاب» (البقرة:٠ ۲٠‏ له ۰ وقال: 
اين ُكيزون الدب وَالْفِضة وَلاَينِفُونّهَا في سَبيل اله برهم بعَدَابٍ 
أليم) (التوبة :. وقي الحديث: «ما ژکي فليس بكنز أو ما أَدىَ زکاته فليس 


8 و 
CC‏ و م 2 8 3 0 4 آل 
بکنز» وقال تعالى: #لَّن تَنَالُوا إل لبر حتى تفقوا اتير #6 9 
عمران:۹۲٩).‏ 


وقد أجمع الصحابة في عهد عثمان بن عفان على خالفة أبي ذر في دعوته 
الناس إلى الانكفاف عن الالء وإنبا نبائه إياهم بأن ما جمعوه يكون وبالا عليهم في 
الآخرة إذ كان يجهر بذلك في دمشقء ويقول: بشر الذين يكنزون الذهب 
والفضة بمكاو من نارء تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» ويقرأ قوله 
تعالى: الي يَكْيرُونَ الذّهَبّ وَالْفِضّة» (التوبة:74)» فقال له معاوية بسن 


)١(‏ رُويّ مرفوعاً وموقوفاً. أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمس وقال: هذا ليس 
بمحفوظء وإنما المشهور هو الموقوف عليه)» سنن البيهقي» ج4» ص 85. وقد أخرجه موقوفا 
على ابن عمر مالك: الموطأء كتاب الزكاة - باب ما جاء في الكنز؛ الحديث0۹۷» ص 191. 
وانظر كذلك ابن أبي شيبة: المصنف (طبعة باكستانية)؛ ج27 ص .١14*‏ كما روي مرفوعاً عن 
آم سلمة عند الحاكم: ج١؛‏ ص٠۲۹‏ وصححه على شرط البخاري؛ وأقره الذهي؛ وانظر 


إلعة * 7 Aw‏ ل >° اددع 1B ea“ E E HE E‏ ل 
بيهقي : ج؟؛ ص47 وأبو د داود: السنن» كباب الزكاأة؛ إخديث 15 4١5‏ فال ابن عبد بر في 


سنده مقال» ومثله المنذري. وانظر كذلك الكامل لابن عدي» جل ص۷٤٦۲‏ و . 





- fof = 


أبي سفيان أمير الشام: ذلك نازل في آهل الكتاب لا فيناء وما أي زكاته فليس 
بكنز» فيأبى أبو ذر أن ينكف عن مقالته» حتى شكاه معاوية إلى عثمان» فكتب 
إليه عثمان أن يرجع إلى المدينة» ثم تكاثر الناس عليه فاختار العزلة في 

اكىز 00 
هذا وقد تقرّرٌ عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة 
الراجعة إلى قسم الضروري. ويُؤْحَذٌ من كلامهم أن نظام نَّمَاِ الأموال وطرق 
دورانها هو معطم مسائل امناجيات كالبيع والإجسارة والسّم. وقد ألمعنا إلى 
عدة حفظ الأموال ومائها في مبحث أنواع المصلحة المقصودة من التشريع» 


وأما REP‏ ذلك 08 م شه ما هذا 
نفصيل ذلك فموصيحه مبحتنا 


وقد آشرت في المبحث المتقدم [إلى] أن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة 
وتوفيره هاء وأن مال الأمة لَمّا كان كلا مجموعيّاً فحصولٌ حفظه يكون بضبط 
أساليب إدارة عمومه؛ وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتهاء 
فإن حفظ الجموع يتوقف على حفظ جزئياته» وإن معظم قواعد التشزيع المالي 
متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآئلة إلى حفظ مال الأمة» لأن منفعة المال الخاص 
عائدة إلى المتفعة العامة لثروة الأمة. فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود 
منافعها على أصحابها وعلى الأمة كلهاء لعدم انحصار الفوائد المنجرة إلى 
لمنتفعين بدوالها. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ولا تود توا السُّفَهاءَ ء أَمْوَالَكُمْ 
الي جَعَلَ الل کہ اما (النساء:0)» فالخطاب للأمة أو لولاة الأمور منهاء 





)0 الرَبّذة (بفتح الراء والباء)ء قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل الخربت سنة 
٩‏ بعد الهجرة بالقرامطة -( المؤلف). وانظر خير أسي ذر رقي ذلك في صحيح البخاري» 
كتاب | الزكاة - باب ما أَدّيّ زكاته فليس ۽ بکنز الحديث” ۰ مج اء ج۰۲ ص ؛ وراجم 

جع 


طرفه فى كتاب تفسم الق أن الخد E‏ 
طرفه في كتاب تفسير القران: الحديث: 5 (مج ۳ء ج62 ص47 7). 


- {o0 


وأضاف الأموال إلى ضمير غير مالكيها لأن مالكيها هنا هم السفهاء ء النهي عن 
إيتأئهم إيأها. وقوله: لي جَعلَ الله َكُمْ امه يزيد الضميرٌ وضوحاً ويزيد 
الغرض يبانء إذ وصف الأموال بأنها مجعولة قياماً لأمور الأمة ^ 


فا مال الذي يُتَداوَلٌ بين الأمة يُنظَرُ إليه على وجه الجملة» وعلى وجه 
التفصيل» فهو على وجه الجملة حن للأمة عائدٌ عليها بالنى عن الغير. فمن 
شأن الشريعة أن تضبط نظام إدارته بأسلوب يحفظه مُوَرُعاً بين الأمة بقدر 
المستطاع» و[أن] تعين على نمائه في نفسه أو بأعواضه بقطع النظر عن كون 
انتم به مباشرة أفراداً خاصة» أو طوائف أو جماعاتٍ صغرى أو كبرى. وينظر 

إليه على وجه التفصيل باعتبار كل جزء منه حقاً راجعاً لبه ومُعايجه 
أفراد أو طوائف أو جماعات معينة أو غير معينة؛ أو حقاً لمن ينتقل إليه 


مكتسبه. وهو بهذا النظر ينقسم إ1 ) مال خاص باحاد وجماعات معينة» و إلى مال 


من 


مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين. 


فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني 
هو المسمّى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف 
موارده ومصارفه. وقد كان أصله موجودا ف زمن النبوة مشل أموال الركاة 
ومثل أذواد الإبل المعدودة لحمل الجاهدين» واللامة المرصودة للبس المجاهدين. 
وني الحديث: «أن خالدا قد احتبس أدرُعَه وأعتده في سبيل الله».” وكذلك ما 
جعل لنفع المسلمين» وفي الحديث: «من يشتري بئر رومة فيكون دلوّه فيها 
00 قرئ قيماء وقرئ قياماً وقواما وهي بمعتی واحده لأن قيماً - بوزن عوذ - اسم لما يقام به 

الأمر» وقياماً مصدر معنو ى ذلك» وقواماً كذلك» وهو ما يتقوم به الشي ء. - (المؤلف). 


(؟) صحيم البخاری» كتاب الزكاق ا لحدی ۱٤۹۸‏ محا ح٣‏ ص۳ صحيح مسلي كتاب 


اع مام الل م دوه رام کا پا 
الركاف» الحديث ۹۸۲ ج ۲ء ص ۷۷-1۷1 . 


دامع - 


كدلاء المسلمين» “^ فاش شتراها عثمان وجعلها للمسلمين. 


ولِقَضدٍ تحصيل الاستبصار في هذا الغرض الجليل» ولنذرّة وض علماء 
التشريع فيه خَوْضاً يفصله وبين رايت حقيقاً علي أن ابع بع القَوْلَ فيه وفي 


أساسة. 


إن مال الأمة هو ثروتهاء والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً 
اوجماعاتي في جلب نافع أو دفع ضار في ختلف الأحوال والأزمان 
والدواعيء انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: في مختلف الأحوال والأزمنة 
والدواعي» إشارة إلى أن الكسب لا يعد ثروة إلا إذ صلح للاتتفاع مُدَداً طويلة» 
ليخرج الانتفاع بالأزهار والفواكه» فإنها لا تعتبر ثروة» ولكن التجارة فيها تعد 
من لواحق الثروة. وقولنا: 'مباشرة أو وساطةء لأن الانتفاع يكون باستعمال 
عين الال في حاجة صاحبه» ويكون بمبادلته لأخذ عوضه لمحتاج إليه من يد 
آخر. 

وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خسة أمور: 

١‏ أن يكون مكنا ادخاره. 

-١‏ وأن يكون مرغوباً في تحصيله. 

“ل وأن يكون قابلاً للتداول. 


)١‏ أورده البخاري مُعلّقاً: كتاب المساقاة - الباب الأول" مء ج"اء ص0 ١1؛‏ وينظر كذلك 
الحديث ۲۷۷۸ حيث أورده بسياق آخحر في كتاب الوصايأ (مج؟,: ج” ص1۹؛ ووصله 
الترمذي: السنن ب کتاب المناقب» الحدیٹث ۳۷۰۳ وقال: : ااحديث حسن. وقد روي من غير 


عر عثمان»؛ ۽ السا ٠‏ الست كار قف الان الى TTA‏ يل ما Fo‏ 
وجه عن عثمان؟؟ والنسائى: السئنء كتاب وقف المساجدء احدی ت۱۸ ٢ء‏ چا T9‏ 


= اهم ع مم 


5- وآن يكون دود المقدار. 
5 وأن يكون مكتسبا. 


فأمّا إمكانٌ الادخار فلن الشىء النافم الذى ياغ 
صاحبه عند دعاء الحاجة جة اله في غالب الأوقات» بل يكون رما على إسسوا 
الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة 3 


وأمّا كونه مرغوبا في تحصيله» فذلك فرعٌ عن كثرة النفع به. فالأنعام 
والحب والشجر في القرى ثروة» والذهب والفضة والجواهر ونفائس الآثار ني 
الأمتضار ثروة: والأتعام وأوبازها وأضوافها وآحخو واض لياه وا لمراعي وآلات 
الصيد في البوادي ثروة.”© 

وأمّا قبول التداول أي التعاوض به فذلك فرعٌ عن كثرة الرغبة في 
حوز آخر» ويكون بالاعتبار مثل عقود الذمم كالسلّم والحوالة وبيع البرنامج 
ومصارفة أوراق المصارف (أي البنوك).9© 





() من هنا تعلم اختلاف العرب في إطلاق اسم الالء فأهل الإبل يسمونها مالا قال زهير: 
«صحيحات مال طالعات بمخرم)۔ 
وفي حديث عمر في الموطأً: «لولا المال الذي أحمل في سبيل ال . وأهل النخيل يسمون النخيل 
مالأ كما في الحديث. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة ماله وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء. وقال رسول الله له «بخ» ذلك مال رابح». وأمل الذهب واإلفض لفضة يتموتنهما مالأ 
قال تعالى: أن تبتغوا نو بأنوالكم4» » مع قوله: ور إِحْدَامُنُ قنطّارا# -«المؤلف). 

)( البنوك جع بنك كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو في اللغة اللاتينية» ومعناها محل جلوس 
كم رجاس ملق ش أطلقت على امد اللي يتاه العسوافي لعصرف الود شم ثم 
توسّعوا فيه فصار بمعنى الدار التي يشتغل فيها جماعة من الصيارفة للصرف وتحويل الجوالا 


التجار ارية والسفاتم -( الو و لفا. 
2 


ره - 


وأما كونه محدود المقدارء فلأن الأشياءً التى لا تتحصر مقاديرها لا يقصد 
الاختصاص بممقادير منها فلا تدر فلا تُحَدُ ثروة» وذلك مشل البحار والرمال 
والأنهار والغابات. على أن مثل الأخيرين قد يعد وسيلة ثروة باعتبار ما يحصل 
بهما من حصب وتشغيل. ولم يقع الاصطلاح على عد البحار ثروة" وإن 
كانت قد تسهل مواقعها لبعض الأقطار السفر فيها دون بعض آخمر. وا وآمًا 
العادن فقد اعثّبرت ثروة وإن كانت غير محدودة المقادير» إلاً ان امْسْتَخْرَجَّ منها 
يكون محدودٌ المقدار لما يستدعيه استخراجه من النفقات الحمة. 


وأما کونه مكتسباء » فان يحصل لصاحبه أو لمن خلفه بسعيه بان لا يحصل له 
عفرا لأن الشيء ء الذي يحصل عفواً لا يكون عظيمٌ النفسع كالحشنيشء 


واحتطاب i,‏ لغايات ۽ و أ اب بق !أ 8 fe‏ 2 اع UM‏ 
واصراب بقر الوحش وحمره بقرب منازل قبائل البادية. 


ل م“ حار 97 0 الستلطات عل هذا ايا 5 اھ“ 


واعدم ال من جهات توازن الأمم في السلطان على هذا العام جهة المروة؛ 
فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تعد الأمة في درجة مناسبة 
slut‏ + 
للت 


النسبة في قوتهاء وحفظ كيانهاء وتسديد مآربها وغناها عن الضراعة إلى 
غيرها. 


ال ملك والتكشب 

لإثراء الأمة وأفرادها طريقان: أحدهما التملك» والثانى التكسب. وقد 
مضت الإشارة إليهما إجمالاً في مبحث مقصد تعيين الحقوق لأصحابها. 
)00 لا يخفى أن ما تنطوي عليه البحار من أسماك وأحجار كريمة ونفط وغاز طبيعي ... إلخ» يعد 


ثروة مهمةء فقلاً عن أن ؛ الببحار قشل مرفقاً أساسياً في حركة ة التجارة الدولية وعمقاً 


استائيياً عطي ي الجغرافيا السياسية للا ميث لا جال لإغفافا وعدم الاعتداد بها في 
آي تقدير للثرو: ة الوطنية لأية دولة من الدول 


فالتملك هو أصل الإثراء البشري» وهو اقتناء الأشياء التي يستحصل منها 
ما تسد ر به الحاجة بغلاته أو أعواضه أي أثمانه. 

والأصل الأصيل في التملك الاختصاصء فقد كان من أصول الحضارة 
البشرية أن يدأب المرْءٌ إلى تحصيل ما يحتاج إليه لتقويم أَوّْدٍ حياته وسلامته. فهو 
يصيد لطعامه» ويجتني الثمر لفاكهته» ويحطب للوقودء ويبني البيت أ و الخص 
للتوقي , من الحر والقرء ويتوخى منازله بجوار المياه خشية العطشء ويرتبط 
الفرس ويعد السلاح للدفاع» ويقتني نفائس الحلي والثياب للتزين. . وهو 
يتجشم في السعي لَِوَال ذلك عرق القِرْبة أو وحشة الغْريّة» وهو يعمد إلى 
الستّبق إلى الأشياء المباحة للثاس» ويحول مجنترى الماء إلى أرضصه قبل أن حوله 


آخرء يتحمل لذلك كله ما يبلغ به الجهد والتعب وإعمال الرأي. 


il ElÎ >‏ ھن ےا ecel‏ 8 و ال“ 
ول دلت التذبر ر يبعثه على التكثير من ادخار ما قد يتطلبه والاحتفاظ بما 


يفضل عن حاجته» ادخاراً لشدائد الأزمان أو تباعد المكان. ويزيده حرصاً على 
هذا الادخار شعوره بإمكان الفقدان لعجز أو عدم. ولذلك قال الأعشى: 
«كجابية الشيخ العراقي تفهق».”° 


5 ولاف ا إلاد 06 
وهو 3 قد سمى ذلك التحصيل وا دخارَ ملكاء ور 


الاختصاص ما حمعه» فإذا أمتدت إليه أيدي الطامعين ف 


ت 


غ 
5 
ك 
1 
e: 6‏ 


ظلماً وحمي غضبه وقام إلى مدافعتهم. 


)١(‏ مصراع من بيت من قصيدته التي مدح بها المحلق وآوله: نم نفى الذع عن رهط ا محلق جفنة. ومحل 
الشاهد منه أنه أنه اختار فسبة الخاية إلى الشيخ لأنه يمرص على ملم ء جابيته لحرصه وخشية أن 
لا يجد إلماء ت لله - (إالولة ف 


فلمًا أشربت قلوبُ البشر حب العدل احترموا متلكات الناس» وصادقوا 
علي لی آحَقَيّة أصحابها بهاء ورأى [كل واحد] لنفس ه احق في أن يتصرف فيما 
حصله تصرفاً مطلقاً لا يقبل فيه تدخ متدخل. وقد قص الله تعالى أن آهل 
ماين عجبوا من شعيب أن يضيق عليهم بعض المماملات فشافهره بالإنكار 
والتهكم به إذ: #قالوا يا سُعَبْبْ أصلاتك تَأمُوُكَ أن نرك مَا يح ءَابَاوْنَا أو أن 
تَفْعَلَ في أَمْوَالنَا ا شاؤا إن لأست الَْلِيمٌ الأشييد4 (هود:۸۷) واعشير 
الإسلامٌ في أصل التملك معنى ما ذكرناء ففي الحديث: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له» وليس لعرق ظالم حق».'' ثم اعتبر تفرع التملك عن هذا الاختصاص 
ومراعاة جهود المرء في تملكه فكانت أسباب التملك في الشرع هي: 
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۳ والتبادل بالعوض کالبیيب والانتقال من إلمالك إلى غيره کالترعات 
والميراث. 


فالملك تكن الإنسان شرعاً من الانتفاع ب بعين أو منعفة من تعويض ذلك أو 
من الانتفاع به وإسقاطه للغير» فخرج التصرف بوجه العصمة.7© 


١‏ الموطأء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الأرض» الحديث ١١٤٠ء‏ ص518. قال 
مالك: «واليرق الظالم: كل ما احتَفرء أو أذ أو غرس بغير حق». 

(۲) مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على الفروق للقراني مع إصلاح آخره؛ انظر الفرق المائة 
والثمانين.- (المؤلف). هذا ونص عبارة الإمام أبي القاسم بن عبدالله بن محمد بن محمد 
الأنصاري (المعروف بابن الشاط) هو: «والصحيح في حدّ الك أنه تمكن الإنسان شرعاً بنفسه 
أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أنحذ العوض عن العين أو المنفعة». انظر حاشيته 


عل الفروق المحنونة مادرار الكر وق عل إن اء إل 8“ 
عير العروق المحلونه بإدزاز انسر ۆن ہی انوا الفروق؛ ج۳ ص۹٦۳.‏ 


وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم ومملوكاتهم إطلاق التصرف 
لهم للأحرار الراشدين منهم» فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالك غير 
متأهّل لذلك التصرف. وقصورٌ التصرف يكون لِصبى» أو سفهٍ (أي اختلال 
العقل في التصرف الالي)» أو إفلاس مدين» أو عدم حرية» أو حجر في جميع 
الال أو بعضه؛ فهذا في التبرع فيما زاد على الثلث من مريض مرضا مخوفاء 
ومن تصرف معلق بما بعد الموت؛ وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع» وتبرع 
ذات الزوج ما زاد على ثلث ماها. 


وأمّا التكسّبُ فهو معا لجة إيجاد ما يسد الحاجةء إما بعمل البدنء أو 
بالمراضاة مع الغير. وأصول التكسب ثلاثة: الأرضء والعمل» ورأس المال. 


وللأرض المكانة الأولى في هذه الأصول الثلاثة. وإذا أطلقنا الأرض هنا 
فمرادنا ما يصل إليه عمل الإنسان في الكرة الأرضية بمّا فيها من بحار وأودية 
ومعادن ومنابع مياه وغيرها؛ إلا أن الحظ الأوفر من ذلك والأسبق هو للأرض 
بمعنى سطحها الترابي» فإنه منبت الشجر والحب والمرعى» ومنبع الميأه. قال الله 
تعالى: َرَج مِنْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا» (التازعات:١7)»‏ وقال: لهو الي جَعَلَ 
لَكُمْ الآرْض دلولا قَامشوا في مَنَاكبها وَكلُوا من رثقِه» (المللك :6 وقال: 
طمُوَ الذي حل کم ما ف فی الأرْض جَمِيعَا (البقرة :» وقال: لفَلَينظْر 
الإنسَان إلى طََامِهه آنا صا الْمَاهَ صياء ثم فقا الأرْضَ شقاء أا فيا 
حب وجا وقضتباء وريترنا وَنخلا وَحَدَائِقَ علباء وفاجهة وڳ تاع لَكُمْ 
وَلأنعَايكم» (عبس:٤۴۲-۲).‏ والأرض تتفاوت با لخصب وأثراها أخصبهاء 
ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غيرها. 


وأمّا العمل فهو وسيلة استخراج معظم منافع الأرض» وهو أيضاً طر 
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لإيجاد الثروة بمشل الإيجار والاتجارء وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم. 
فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء» والصحة لتنفيذ التدبير» مل 
استعمال الآلات واستخدام الحيوان. ومنه الغرس والزرع والسفر لجلب 
الأقوات والسلع. وقد امتن الله تعالى به فقال: مر الذي سيرم في الب 
وَالْبْحْرٍ» (یونس:۲۲)» وقال: #يَضرِبُونَ في الَرْض ب يبُتغونَ من فل ال 
(المزمل: 46 


وقد يكون العمل صادرا من جامع الال لتحصيل أصل ما يتموله تقلكاً 
لساب وا اراج او کے ثل بال ا ا م اور وقد یکر 
العمل من غير جامع المال» وهو العمل في مال غير العامل ليحه 


مل 


بعمله جزءأ من مال صأحب المال كالإجارة على عمل ألبدن. 


وأمًا رس المال فوسيلة لإدامة العمل للإثراء» وهو مال محر لإنفاقه 
فيما يجلب أرباحا. نما عُدُ راس امال من أصول الثروة لكثرة ة الاحتياج إليه؛ 
فإذا لم يكن موجوداً لا يأمن العاملٌ أن يعجز عن عمله فينقطع تكسّبُه. 
والأظهرٌ أن َعَدَ آلات العمل في رأس الال مغل المحركات ومزجيات البخار 
وآلات الكهرباء» وكذلك دواب الحرث والمكاراة. 


إذا علمت هذا فالمعاملات المالية بعضّها راجع إلى التملك. كبيع الديار 
للسكنى والأطعمة المأكولة. وبعضها راج إلى التكسب» كبيع أرض الحراثة 
وأشجار الزيتون» وكذلك عق د الث لشركات من قراض ومزارعة ومغارسة 
ومساقاة» وعقود الإجارات”" في الذوات والدواب والآلات والبواخر 


درق 3 ) نشرة الشركة التو نسية (ص ¥0( لے اعت و وض أنه بي خت 
رص : الرجراءات» وواضح أنه تصحيف. 


۳ - 


والأرتال. 


والمقصد الشرعي في الأموال كلها خسة أمور: رواجهاء ووضوحهاء 
وحفظهاء وثباتهاء والعدل فيها. 


فالرواج دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق. وهو 
مقصد شرعي عظيم» دل عليه الترغيب في المعاملة بالمال» ومشروعية التوثق 
انتقال الأموال من يد إلى أخرى. ففي الترغيب في المعاملة جاء قوله تعالى: 
اعروق يَضْرِبُونَ في الأَرْض : ينغو ِن فَضْلٍ اللو (المزمل:١7)»‏ وقول 
لبية: : ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرساًء فیاکل منه طير أو 
انان أو بهيمة» إل كان له به سدقت د '' وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
ما موت أحب إل بعد الشهادة في سبيل الله من أن أموت متجراً»» لآن الله 
قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعالى: وَءَاخَرُونَ يَعْْربُونَ في الآْض 
يعون من فَضْلٍ الله ارون بق اتون في سبي اللو (المزمل: .)٠‏ وفي 
الموطاً عن عمر بن الخطاب#ه آنه قال: «اتجروا في آموال اليتامى لا تأكلها 
الزكات '" وقد دلت إشارة قوله تعالى: «إلاً أن تكون يِجَارََ حَاضِرَة تلديرُونَهَا 
بتکم فليس عَلَْكَمْ جُنَاحٌ ألا كرما (البقرة:۲۸۲)ء على أهمية إدارة 
التجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد ا حشوث عليه حرصاً 


)0 صحيح البخاري» كت اب الحرث والمزارعة الحدیث ٠۲۳۲ء‏ مج أ ج ٣ء‏ ص٤‏ ۹؛ صحيح 
مسلمء كتاب المساقاة الحدیٹ ۰۱٥٥۳‏ ج۳» ص۱۱۸۹ وكلاهما عن أنس بلفظ: اما من 


مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعا. .. » وانظر كذلك البغؤي: مصابيح السنةء كتاب الزكاة 
الحديث؟ 2174 جاء ص۷٤.‏ 


2غ المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام عمر. ومن الناس من يروي في معناه حديثاً: : أبتغوا 
بأموال اليتامى لا تذهبها الزکاة؛ وروي أن رسول الله ۵# خطب فقال: «ألا من وَلِيَّ يتيماً له 


مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الزكاةة» وکل ذلك بأسائنيد ضعيفة. - «المؤلف). 
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على تفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا يحرمون التجارة 
ف الحج إذا دخل شهرٌ ذي الحجة أسواقهم: مَجَنةَ وذا الججاز وعكاظ. وكانوا 
يقولون لمن يتجر ني العشر من ذي الحجة: «هؤلاء الداج» وليس بالحاج». 
فابطل الإسلام ذلك بحكم قوله تعالى: للَيْسَ عَلَيكُمْ جُتاح أن تبتغوا فَضْلاً من 
ربكم (البقرة:۱۹۸)ء أي في أيام الحج. 

وقي التوثق , وردت أدلة كثيرة في في مشروعية الإشهاد والحث عليه» منها قوله 
تعاى: لايا يها الْذِينَ َامَنُوا إذا تذايشم بتَيْنِ إلى أجَلٍ سی فَاكيُوهُ4 إلى 


قوله: لوَاللهُ كل شيء غلم (البقرة ۲ ومنهاً عمل الني ف كما 
سيآتي في مقصد القضاء والشهادة. 


ومحافظة على مقصد الرواج شرعت عقودٌ المعاملات لنقل الحقوق الالية 
بمعاوضة أو بتبرع» وهي من قسم الحاجي كما تقدم. وجیل لزومها حصول 
صيغ العقود» وهي الأقوال الدالة على التراضي بين المتعاقدين. واشترطت فيها 
شروط لفائدة المتعاقدين كليهماء فإذا استوفت شروطها فهي صحيحة» وبصحة 
العقد يترتب أثرٌه. وكان الأصلٌ فيها اللزومَ بحصول الصيغ. 
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وتسهيلا للرواج شرعت عقودٌ مشتملة على شيء من من الخرر» مثل المغارسة 
والسلّمِ والمزارعة والقراض؛ حتى عدّها بعضُ علمائنا حصا باعتبار أنها 
مستثناة من قاعدة الغرر» وإن لم يكن فيها تغييرٌ حكم من صعوبة إلى سهولة 
لعذر. واعتبروا في إطلاق اسم الرخصة عليها أن تغييرٌ الحكم آعم من تغييره 
بعد ثبوته» أو تغيير ما لو ثبت لكان الفا للحكم المشروع. 


ولأجل مقصد الرواج كان الأصلْ في العقود الالية الّروم دون التخيير إلا 


- ¢ - 


استدل لذلك لك را رل ر وڈ را ماالعقودالتي 


الجعل والقراض افا وللفارسة والرارعة مل لای ا في کا 
عذر العامل لأنه قد يخف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يتين له أنه لا يستطيع 
الوفاءَ بعمله. فمصلحة العقد بالأصالة في لزومه» وتأخر اللزوم في هذه لمانع 
عارض» خلافا لظاهر كلام القراني في الفرق التاسع والماثتين””") 


ومن معاني الرواج المقصود انتقالٌ امال بأيدٍ عديدة في الأمة على وجه لا 
حرج فيه على مكتسبوء وذلك بالتجارة وباعواض العَمّلة ال تي تدقع لم من 
أموال أصحاب امال" فتيسير دوران الال على آحاد الأمة وإخراجّه عن أن 
يكون قار في يلو واحدة أو منتقلاً مه ن واحد إلى واحدٍ مقصة شرعي » فهمت 
الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : كي لآ يكون دُولَة بئِنَ الآغتباء 
مِنكُمْ4(ا حشر : ۷ فالدُولّة تداولُ امال وتعاقبّه آني كيلا يكون مال الفيء 
يتسلمُه غيٌ من عن كالابن البكر من أبيه مشلا أو الصاحب من صاحبه. 


et 


والشريعة قد بلغت إلى مقصدها هذا بوجه لطيف» فراعت مكتيب المال حق 


بوك 


مني به فلم تصادره في ماله بوجه يحرجه» لما هو في جبلة التفوس من الح 
بالمال» فجعلت لخالة المال حکمین: أحدهما حكمُّه في مدة حياة صاحبه» 


فأما في الأول فاباحت لالك الال في مدة حياته تصرف فيه واختصاصة به 


)١(‏ الفروقء ج”» ص٤ ٤‏ ٤؛‏ وعبارة القزافي: «واعلم أن الأصل في العقود اللزوم لآن العقود 
أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان» والأصل ترتيب المسبّبات على أسبابها». 


( المصذر نفسه ٤ء‏ ص٦۳‏ -۳۸۔ 
2 المصدر ج ص 
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حا للناس على السعي في الاكتساب لترفير ثروة الأمة وإبعاد الات عنهاء 
فلم تجعل عليه في مدة حياة مكتسربه إلا حق الله فيه» وهو الزكاة على اختلاف 


والثاني حكمّه بعد موت مکتسبه» وفي هذه | لة نفذت الشريعة مقصدها 

من توزيع الثروة تنفيذاً لطيفاء لأن مكتسب المال قد قضئ منه رغبتهُ في حياته؛ 

فصار تعلق نفسيه بماله بعد وفاته تعلقاً ضعيفاء إلا إذا كان علي وجه الفضول 

على وجه المضول. 

عم مكتيب باقتسام ماله بعد موته لا به عن السعي والكدٌ في تنميته مدة 

حياته» فشرع الإسلام قسمة المال بعد وفاة مكتسبه. وقد كانوا ني الجاهلية 
يوصون ب اموا لمم لأحبٌ الناس إليهم أو آشهره ف ) قومهمء تقر ا 

r ا‎ REA Gf 

وافتخاراً بهم» فأبطل الإسلام ذلك فأوجب الوصية للأقارب بآية: ۹ 


عَلَيْكَمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك حيرا الْوَمريّة لِلْوَالِدَيْن رين 
بِالْمَْرُوفٍ حَمَا على الْمُتقِينَ (البقرة:٠۱۸)»‏ ثم نسخ بشع المواريث اين في 
القرآن والسنة» ولم يُجعل ) لصاحب المال حو أ في صرفه بعد موته إلا في ثلث 
ماله أن يوصي به لغير وارث» فتم مقصد التوزيع بحكمة» وهي جعل امال 


ا 5 ع ل 8 
صائرا إلى قرابة صاحبه؛ لأن ذلك مما لا تشمترٌ مته نفسّه» ولان فيه عوناً على 
المال : اا سے 


حفظ المال في دائرة القبيلة. وإنْمًا تتكون الأمة من قبائلهاء فيؤول ذلك إلى 
حفظه في دائرةٍ جامعة الأمة. 


ولّمْ تحرم الشريعة أولي الأرحام من حق في المال» وقد كان.أهلٌ الجاهلية 
يحرمون جانب المرأة من الميراث» فمن أين يجيء طمع أولي الأرحام؟ وقد سمّى 
القرآنٌ ذلك فريضة؛ وأكد امحافظة عليها بقوله في صدر آية المواريسث: 
#يُوصِيكُم الله في ولوك وقوله في خلاها: اؤہ وَأبنَاوْكمْ لا تذْرُونَ 


5ع - 


يمم اقرب كم فعا فريضة س :اللو ؛ الله كان عَلِيمًا حَكيِيمًا » وقوله في 
خرها: تلك حدود الله 7النساء:١١)‏ 


ومن وسال رواج الخروة القصة إلى استتقاد بعضهاء وذلك بالنغقات 
الواجبة على الزوجات وال لقرابة» فلم يتر ذ لك لإرادة القيّمِ على العائلة بل 


وجب : التترعٌ عليه الإنفاق بالوجه المعروف» وهو مما شمله قولّه تعال: 
ويا رَرْقَاهُمْ يُنفِقُون4 (البقرة:۳)» وقوله: «وّلاً تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى 
عك ولا ْسطها كل الط َقْعُّدَ وما مُحْمُورًا4(الإسراء:ة ۲ وني 
الآية الأخرى: لوَالَذِينَ إِذا أنفقوا ت رفوا وَل يقَمَرُوا وَکان , بین ذلك 
َوَامًّا4(الفرقان:/59): ومن طرق الاستنفاة نفقناتٌ التحسين والتزفه: وهنى 
وسيلة عظيمة لانتفاع الطبقتين الوُسطَّى والدُنيا في الأمة من ن أموال الطبقة 
العلياء وهي أيضا عون عظيم علو ى ظهور مواهب آهل الصتا ئح والفنون في 
تقديم نتائ ئج أذواقهم وأناملهم. وهل النفقاث هي المشارٌ إليها بقوله تعالى: قل 
مَنْ حرم زيئّة الله الَو ي اح عادو وَالطيّات مِنَ الرذق قا ل هي لِلّذِينَ َامَنوا 


في الْحَيَاةٍ الا خَايِصَة ب يوْمَالْقِيَامَةٍ كيك فصر الآياتٍ قوم 
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يَعلمُونَ4(الأعراف:؟ 1 وقوله: لإيا بي عَم دوا زيم عند كل ج 
وَكُلُوا واشربوا ولا ترفوا)( الأعراف:٠").‏ . غير أن الشريعة لم تعمد إلى هذا 
النوع من الاستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاءً اني النفوس من الباعث عليهء كما 
قدمنا الإشارة إليه في أوليات هذا البحثء وتيا لآن يصير التحريضٌ عليه 
حلا للأمة عل لى السترّفو الذي يُعَرْض صاحبّه لاختلال ثروته» فيكو ون اتلدلا 


لجرء من نظام الثروة» وذلك قد يجر إلى اختلال الكل. 


ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملات بقدر الإمكان» وترجيحٌ جانب 


- € - 


ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضّها من خفيف المفسدة ة. ولذلك لم 
يُشترط في في التبايع حضورٌ كلا العوضين» فاغَتَفِرَ ما في ذلك من احتمال 
الإفلاس. . وشرعت المعاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاة» واغتفِرَ ما في 
ذلك من الضررء قصداً ذ في جميع ذلك إلى تسهيل البادلة لتيسير حاجات الأمة» 
وقد دل على ذلك قرله تعالى: : ا أن یکر جا خاغيرة ووت يتك 


فليس عَلَيِكْ جاح ألا تَكْتبُوهَا €(البقرة:۲۸۲). 


وتختلف أنواعٌ المتمرلات في سهولة رواجها اختلافاً عظيما. والأصل في 
سهولة الرواج يعتمد خفة النقل» وقبول طول الادخارء ووفرة الرغبات في 
التحصيل» وتيسر التجزئة إلى أجزاء قليلة. فالخيوت من القمح و والشغير 
ونحوهما أيسرٌ رواجاً و التمر والزبيب والتين الجفف» وأخف نقلاًء وآطول 
ادخاراء وأكثْرٌ مرغوبية وأیسرُ تجزكة. والفواكه دون ذلك في جميسع هذه 
الصفات» والألبان واللحوم ضعيفة في جميعها. والسمن والعسل مستويان في 
صفة الادخار والنقل وختلفان في وفرة المرغوبية. والأنعام أقوى في وفرة 
المرغوبية وخفة النقل» وأعسرٌ ادخاراً وتجزئة. والرباع والعقار دون غيرها في 


0 كات عدا عة الرغوبية» فان الناس في اقتاتها أرضب» وعدا صفة 


وام ما امطلح عليه اشر ف نظام حارم المالي وضع النقدين 
أعواضا للتعامل» فقد كان التعامل الطبيعي بين البشر يحصل بالتعاوض في 
الأعيان بحسب الاحتياج الباعث على الرغبة في صنف من أصناف الأشياء 
المنتفع بها. وكلمًا قرب قوم من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين بينهمء 
وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهل 
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فضة وأهل آنعام» وكان من حقهم أن يزيدوا في التقسيم آهل الحبوب والثمارء 
مثل الأوس والخزرج وثقيف» فإن هذا القسم قد كان كثيرا في بلاد العرب في 
الجاهلية والإسلام. 


فالتعامل بالنقدين أيسرٌ من التعامل بالأعيان من الأشياء من سائر الجهات» 
وبخاصة من جهة سهولة تجزئة القيمة وسهولة التعاوض في الأمور الثقيلة في 
التسلم كالمقادير الكثيرة» وني الأشياء التي يعسر فيها تعاوضٌ الأعيان كالرباع 
والعقار. إلا أن النقدين عند حالة الاضطرار مثل حالة الحصار وحالة الجدب 
والمجاعة لا تغنى عن أصحابها شيئاء فالنقدان عوضان صالحان بغالب أحوال 
البشرء وهي أحوال الأمن واليسر والخصب: 


ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية التعامل بالنقدين أنه يمكن فيه تمييز البائع 
من المشتريء فباذلٌ التقدٍ مشتر وباذل العوض بائع» ولأن النقدين يُطلبان ولا 
يعرضان بخلاف بقية المتمولات» فإنها يلحقها العرض والطلب» ولا يلحق 
العرض بالنقدين إلا نادرأء''" كما يضع صاحب رأس الال مقداراً من ماله لمن 
يرغب المعاملة معه به؛ مثل وضع رأس مال السلم ورآس مال القراض 
وترويج أوراق البنوك. 


)١(‏ كتب المصنف هذا الكلام في منتصف الأربعينيات في وقت كانت الأسواق المالية ما تزال في 
بداية تطورهاء وفي عهدٍ كان نظام بريتون وودز (82302-177/0005) -الذي ساد بمقتضاه 
الدولار الأمريكي سوق النقد وحركة المبادلات التجارية العالمية - لم يتبلور بع بما نشأعنه 
من مؤسسات مالية دولية (مثل صندوق النقد الدولي M۴‏ والبنك الدولي) وما صحبه من 
شركات عملاقة عابرة للقارات. ولعله لو أتيح له الاطلاع عن قرب على التحولات الكبيرة 
التي حصلت في هذا الشأن والأساليب المعقدة الى ظهرت في مجالات المضاربة والتى نجم عنها 
1 ا 1 feo lt‏ سے ل واه 1 


tH 1‏ 8 
ما يسمى بالا فتصاد الرمزى لكان عكر 
پسھی , رمري ا 


t2 ml 
أن يكون له فول غير قوله هذا.‎ 
س اا پاسوت و رر ر‎ 


لوج سم 


وقد كان كثيرٌ من التعامل في الإسلام في عهد النبوة حاصلاً بطريقة 
المعاوضة؛ فلذلك كثرت المنهيات عن بيع الأشياء بأمثالما؛ لأن غالب تلك 
الببوع كان يتطرق إليه الغررٌ والتغابن» ولعسر ضبط قيمة العوض» ولكثرة 
اختلاف صفات الجنس الواحد من تلك الأعواض واخشلاف أنواعه» مشل 
أنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة والجدة والقدم. وكان احتياج 
أحد المتعاملين أو كليهما في المعاملة الواحدة إلى تحمّل الغرر باعفاً للمحتاج 
منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته» وباعشاً للآخر على إلجاء المظدون به 
الاحتباج إلى تحمل الغين والغرر. فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاوضات 
الأعيان؛ ولذلك اغْتقر فيها ما لا بد منه ول یختفر ما زاد على :ذلك. ألا ترزى 


إلى إباحة بيع الجر اف في الأشياء الي تكال 
ت وتوزن وَل نه بيع النقدين جزافا. 


وقد جاء في حديث رافع بن خديج في النهي ء ¿ كراء الأرض آنه قال: 


«كانت الأرض تَكْرَى بالطعام ونحوه» وأما الذهب والوّرق فلم يكن يومعذ. 
قال ل حنظلة بن قيس فقلت لرافع: فكيف هي (آي الأرض) بالدينار والدرهم؟ 
فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم».'" قال البخاري في صحيحه عن 
الليث بن سعد: (إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو ألفهم بالخلال 
والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة». 


رسول الله» فسألناه عن الصرفء فقال: «إن كان يدأ بيد فلا بأسء وإن كان 





)000( انظر كتاب المزارعة من صحيح البخاري في باب بدون ترجمة 1 
ص1۹1 وق باب ٠‏ كراء ء الأرخ f i‏ عب 
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تساءٌ فلا يصلح»ء"" يعني فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله 
وما أحسب ذلك إلا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم. 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله 5 استعمل 
رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنیب» فقال [له] رسول الله 45#: «أكل تمر خيير 
هكذا؟»؛ فقال: لا والله يا رسول الله إلا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


فقال رسول الله 5 دلا تفعل. ب بع الجمع بالدراهم» ث ثم ابتع بالدراهم 
(li>‏ زفق 


ليحضل الر وا هیا دف ۰ آ دأو د ع٠‏ عد الله , غ مسعود: به 
روا بی وري سن ي ےت ست ۾ جر 

رسول الله 4 أن تكسر سكة المسلمين [الجائزة بينهم] إلا من بأس»." وما 

أحسب نهىّ رسول الله و عن استعمال الرجال الذهب والفضة إلا لحكمة 


تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلتهما. 


وني مشروعية التوثق جاء قوله تعالى: «وأشهثوا إِذا تبَاينت)4 
(البقرة:587)» وقوله: يا مها الْذِينَ ءَامَنوا إذا دایم بدن إلى أجل سی مس 
اتوه (البقرة: 787)» وقوله: «وَإن كُسْمْعَلَى سر ولَمْ جوا کارا فَرِهَانٌ 


(1) في صحيح البخاري في باب التجارة في البر وغيره من كتاب البيوع [ مج ۲+ ج۳٠‏ 
الحدیث ۰٦۲۰ء‏ اتدل ص^-4] -(المؤلف). 

(9) الجنيب: صتف من التمر نفيس. والجمع: صنف من التمر رذيء -«المؤلف). وانظر الحديث 
في الموطاء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث 
۱ ص 400 

زفرف سنن أبي داود ضبط وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد »كتاب إل ليوع - باب في کسر 
إل لدراهي؛ الحديث غ كلام ۰ وس ای ماجه » أبواب ؛ التجارات» الحديث 07749 

بم» الحدي ج : 


ص ؟ وستن أبن 


جا“ ص۹ والمسند لحد بن حنبل» ج07 ص1۹ .٤‏ 
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مقيوضة فَإِنْ أمِنَ بغضكم بَعْضا فَلْيْوَدٌ الّذِي اومن أُمَاننَهُ ليق الله َهُ 
(البقرة: ”1857). 


وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات 
بقدر الإمكان» ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين. 


وأما حفظ الأموال فاصله قول الله تعالى: يا أَيّهَا انّذِينَ ءَامَنوا لآ تَأكُلُوا 
أَموالكم بتكم بالباطل إلا أ ن کون يِجَارَةَ عن تَرَاضٍ نكم (النساء :4(« 
وقول الي < في خطبة حجة الوداع : لإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" وقوله: «لا جل مال 
امرئ مسلم إل عن , طيب نفس»»" ' وقوله: امن 1 دون ماله فهو شهید ۳ 
وهو تنوية بشأن حفظ الال وحافظه وعظم إثم المعتدي عليه. وإذا كان ذلك 
حكم حفظ مال الأفراد» فحفظ مال الأمة أجل وأعظم. 


إذاً فق على ولاة أمور الأمة ومتصرفي مصالحهها العامة مة النظرٌ في حفظ 
الأموال العامة» سواء [ني ذلك] تبادها مع الأمم الأخري وبقاؤها بيد الأمة 
الإسلامية. فمن الأول سن أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرى» ودخول 
سلع أحد الفريقين وأموالهم إلى بلاد الفريق الآخرء كما في أحكام التجارة إلى 


(1) صحيح البخاري كتاب الحج - باب حجة الني» الا حادیٹ ٠۷۳۹‏ و٤۷‏ و٤‏ مج ۱» 
ج۲» ص 4017-6176 صحيح مسلم كتاب الچ الحدیث ۱۲۱۸ » ج۲» ص۸۸۹. 


)( آخرجه أحمد فى الم ند (ج2: 9 ص۷۲) عن عم أب بي حرة الرقاشي مرفوعا بلفظ: «أنه لايل 


مال امرئ إلا بطيب تفس منه]» والدارقطني ا ص1 2)5 والييهقي نجت ص١٠٠‏ وج۰۸ 
ص۱۸۲ وابن عبدالبر في التمهيدء ج ٠‏ صض!5؟5؟؛ وهو صحيح. وينظر كذلك إرواء ء الغليل 
للألباني » ج 66 ص .TAT-¥4‏ 


أرض الحرب» وأحكام ما يؤخذ من تجار آهل الذمة وال حربيين على ما يدخلونه 
من السلع إلى بلاد الإسلام وأحكام الجزية والخراج. 


ومن الثاني نظام الأسواق والاستكدارء وضبط مصارف الزكاة رالغاي 
تعالى: ولا تؤتوا الها ء أموالكم ي جعَلَ الله َك ام رُم فِيهًا 
وَاكْسُوَهُمْ وقولوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُ وف (النساء: :)» وقال: : لقان انلثم مهم 
رشا قاذقوا يهم نالُم ولا تأكلوما إِسرافا) (النساء :5 وحق على كل 
أحد احترامٌ مال غيره» ولذلك تقرر غرم اقات وجعل سببها الإتلاف» ولم 
لاف فعا ال نة الاتلاف لان الة لآ إت لما ف ول 
ا فيها إلى بيه أن دلد ل اليه 2 أئر شا في دلت. 


وأما إثبات الأموال فاردت به تقرُرها لأصحابها بوجي لا خطر فيه ولا 
منازعة. فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب أمور: 

الأول: أن يختص امالك الواحد أو التعدد بما تملکه بوجه صحيح؛ بحيث 
لا يكون في اختصاصه به وأحقيته ترد ولا خطرء ولذلك قال الله تعالى: 
لواشهدوا ل تبات (البقرة:۲۸۲). فليس يدخل على أحد في ملكه منع 
اختصاصه إلا إذا كان لوجه مصلحة عامة. وقد قال عمر: رالذي نفسي بيسده 


n 


وعلى هذا المقصد انبنت أحكامُ صِحّة العقود وحملها على الصحة» والوفاء 
بالشرطء وفسخ ما تطرق إليه الفساد منها لنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة 
حق آخر اعتدي عليه. ولذلك قال رسول اله للذي سأله عن بيع التمر 
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بالرطب: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: نعمء قال: «فلا إذن».'' فليس 
الاستفهام بقوله: أينتقص الرطب استفهاماً حقيقيّاً ولكنه إيماءٌ إلى علة الفساد. 
وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم 
يأخذ أحدكم مال أخيه؟ )20 

والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرناء فبذلك كانت 
الأحكامٌ مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط. وفي الحديث: «المسلمون 
على شروطهم إلأشرطاً احل حراماً أو حرم حلالا؛. وقد قال الله تعالى: 
يا يها الذي ن منوا إا تيضم ب بن إلى أجل م می فَاكبرُ» 
(البقرة:7857). و في حديث الترمذي عن العداء بن خالد أنه اشترى من رسول 
اله ف عبدا أو أمة فأمر رسول الله 8 أن يكتب له: «هذا ما اشترى العداء 


2 1 
اشترى منه عبدا أو أمة بيع المسلم للمسلم لا داء 








)0( الموطأء كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث ۰ ص ٤۲۹-٤۲۸‏ ؛ سنن أبي 
داود کتاب البيرع؛ الحدیٹث۹١۳۴؛‏ سنن الترمذي» كتاب البيوع؛ الحدیٹث ٣۱۲۲ء‏ ج۳ 
ص078؛ سنن النسائيء كتاب البيوع» الحديث ۰٤٥٤٥١‏ جلاء ص 79-1778 7. وقال الترمذي: 
(حسن صحيح1. 

)¥( رواء بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بتقريب صحيح أبن حبان» ترتيب 
ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: : مؤسسة الرسالة ١1991م)»‏ الحديث٠4۹4)»‏ 
ج١1‏ ص7590؛ والحاكم في المستدرك ج7؛ ص۳۸؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرج البخاري نحوه في صحيحه» كتاب البيوع -باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
الحديث 7197 (۲ ۰ ج۳ ص۷٤)»‏ وانظر كذلك صحيح مسلم» » كتاب المساقاة -باب وضع 
الجوائح» الحديث ٠١١ ٤‏ - ۱000 ج۳ ص ۱۱۹۹. 

( الترمذي: كتاب الأحكام - باب ما ذكر من رسول الله #ك في الصلح بين الناس؛ 
الحديث ۱۳5۲ وقال: احسن صحيح)؛ ؛ والحاكم في المستدرك: ج٤»‏ ص كلاهمامن 
طريق كثر بن عبدالله عن أيه عن جده. وقال الذهي: واه. أما قوله: «المسلمون على 

فهو صحيح بتعدد الشواهد له؛ أنظر الألباني : إرواء الغليل ج06 ص 5 
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= ھ۷ - 


ولا خبثة ولا غائلة) ° 


الثاني: أن يكون صاحيُ المال حر التصرف فيما تملكه أو اكتسبه تصرف لا 
يضر بغيره ضرا معتبرأء ولا اعتداءَ فيه على الشريعة. ولذلك حجر على 
السفيه التصرف في أمواله» ولم يجز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بمالك 
آحر جاور له» ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة. 


الثالث: أن لا يرع منه بدون رضاء. وفي الحديث: «ليس لعرق ظالم حق». 
فإذا تعلق حق الغير بالمالك وامتنع من آدائه ازم بأدائه. ومن هنا جاء بيع الحاكم 
والقضاء بالاستحقاق.. ولرعي هذا المقصد كان المتصرف بشبهة في عقار فائراً 
ھال اأ هذا العقار 1 


بغلاته التي استغلها إلى يوم الحكم عليه بتسليم عقا رمن ظهر أنه مستحقه. 


أأه اء i‏ 0 


وتقريراً لهذا المقصد قررت الشريعة التملّكَ الذي حصل في زمان الجاهلية 
بأيدي من صار إليهم في تلك المدة ومن انتقل إليهم منها. فقد قال رسول الله 
ذه يما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية: وأا دار 
أو أرض آدركها الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإساام»." 


() صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني (الرياض: مركز التربية العربي لدول الخليج» 
۸ كتاب البيوع؛ الحدی ت ۱۲۳۹ء ج ١ء‏ ص 0( وقد جاء بتقديم عبارة بيع 
المسلم للمسلم)؛ سنن ابن ماجه» آبواب التتجارات» الحديث٠۲۲۷.‏ وأورده البخاري معلقا في 
كتاب البيوع -باب إذا بن البيّعان. ل مج ؟ء ج۳ ص4 1. 

2 رواه [مالك في] الموطأ عن ثور بن زيد بلاغا عن النيقة. قال ابن عبد الب في التمهيد وصله 
ابن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله . 
وإبراهيم ثقة ووصله محمد بن مسلم الطائفي عن ابن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن , عباس 
يرفعه -(المؤلف)! وقد سبق تخر . أما كلام ابن عبدالير فراجعه في التمهيدء » لاهور: المكتبة 





+ وانظرة كذلك في الاستذكار له ٠‏ تحقيق د عبد ال معطي أمين 


قلعجي» دار قتيبة (دمشق وبيروت» ودار الوعي (القاهرة)ء 11م ج۲۲» ص ۲۳۸-۲۳٣۱‏ . 


- ۷ - 


[أما] العدل فيها فذلك بان يكون حصولها بوجه غير ظالى وذلك إمّا أن 
تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع مالكها أو تبرع» وإما بإرث. ومن 
مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار. وذلك فيما يكون من 
الأموال تتعلق به حاجة طواتف من الأمة لإقامة حياتهاء مثل الأموال الى هى 
غذاء وقوت» والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة مل ال 
والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا 
أن تصرفهم فيها لا يكون مطلقَّ الحرية كالتصرف في غيرها. 

وهذا وجه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خييرء بناءٌ على 


1 
8 


لقول بأنه تحریم عارض لا ذاتي» وهو قول كثير من العلماء. . قالوا: لأنها 


كانت حمولتهم في تلك الغزوة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر 
ili Af‏ 


«أنهم كانوأ يشترون الطعام من ) الركبان علي ى عهذ النبوة فيبعث عليهم من 
2 ن 


منعهم أن يبيعره حيث اشتروه» حتى يتقلوه حيث يباع الطعام؛ وكانوا يضربون 
على أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاطهم». ”" ولذلك كان من الحق إبطال 
الاحتكار في الطعام. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «لا حكرة في سوقناء 
لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف» فذلك 
ضيف عمر» فليبع كيف شاء وليْمْسيك كيف شاء». ^ 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب ٠٥٤‏ 8 الحديث 7071 مج ل اج ص73 
إ1 


(؟) أذهاب: جم مذ © وهر مكيال معر وف نالم اما ! 
° ن ١‏ 


مقر ذهپ وهو محيال معروف بالیمر 
البيوع -باب الحكرة والتربص» الحدیث ٤٤۱۳ء‏ ص١45.‏ 


- ¥ اس 





الصّحة والفساد 


وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات الالية تجري أحكامٌ الصحة 
والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقدٌ الصحيح هو الذي 
استوفى مقاصد الشريعة منه»ء فكان موافقا للمقصود منه في ذاته» والعقد 
الفاسد هو الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعة. 


وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحة تقرير العقود. كالبيوع 
الفاسدة إذا طرأ عليها بعضٌ المفوتات”" المقررة في الفقه. وقد كان الأستاذ أبو 
سعيد بن لب مف حضرة غرناطة في القرن الثامن يفي بتففويسر المعساملات التي 
جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان ها وجه 
ولو ضعيفاً من أقوال العلماء. 


)22 أل بارع 1 e Hz‏ ع 1 0 
34 المفوتات للبيوع الفاسدة هي حوالة الأسواق في غير الرباع» وتلف عين البيح أو نقصانهاء 


وتعلق حق الغير به» وطول المدة [من] السنين نحو العشرين في الشجر. - (المؤلف). 


= E۷۸ = 











مقاصد الشربعة 


في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 


علمت مِمّا قدمناه آنفاً أن الشريعة قصدت من تشريعها في التصرفات 
المالية إتتاج الثروة للأفراد ولمجموع الأمة. وقد مضى أن الثروة تتقومٌ من 
امتمولات ومن العسل»فالعمل ) احد أركان الشروة وآلة استخدام ركنيها 


الآخرين. 


ونريد من العمل في مبحثنا هذا نوعا من أنواع جنس العمل» وهو 
خصوص العمل الذي يقوم به غيرٌ صاحب مال في مال غيره؛ ليحصل بعمله 
جزءا من إنتاج مال استعمله صاحبه لتحصيل جزء مثله معه. ولأجل كون 
لقادرين على العمل والإنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مسال يمستعين به على 
العمل المثمر المنتج» أو بيده مال يوازي مقدرتة على الإنتاج» وكون كثير من 
أصحاب الأموال يُعْجُِّهم العمل في أموالهم عملاً يوازي ما تستد تستدعيه مقاديرٌ 
تلك الأموال من التتائج» لا سيما أصحاب الأموال الذين انجرت لهم الأموال 
من تلقاء غيرهم بعطية أو ميراث» [لأجل ذلك] كان الأصلان العظيمان من 
أصول الثروة -وهما الال والعمل - مُعَرْضيْن للعوائق وتعطيل الإنتاج في 
أحوال كثيرة» مو على سيا وملى الأ فكان مما اهتدى إليه 


4 


نغمة الشاكة اكت ةلص 5م١4‏ 1 ابهاه و | 
نشرة الشركة التونسية (ص٤1۸):‏ أصحا اليح 


0 4 
۶ في ر بيك وص 111652 أ لصحيح ما اثبتناه تبعا دول التصويبات 


- 6۷۹ - 


ذوو العقول إيجادٌ طرائق تتألف فيها أموال أصحاب الأموال وأعمالٌ المقتدرين 
على العمل ليحصل من مجموع ذلك إنتاجٌ نافع للفريقين. وكان من حِكْمّة 
التشريع الإسلامي أن لا يُوصد في وجوه الفريقين سلوك الطرّق اثلى من تلك 
الطرائق بوجه عادل» مع الغض عما يتطرق إلى ذلك من مخالفةٍ ما للتشريعات 
التي بنِيت عليها أحكامٌ المعاملات المالية في المعاوضات. 


إن المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان هبي إجارة الأبدان والمساقاة 
والمغارسة والقِراض والجعل والمزارعة» وهي كلها عقودٌ على عمل المرء ببدنه 
وعقله» وعلى قضاء وقتو من عمره في ذلك» ما عدا المغارسة فإن فيها إحضار 
متموّل قليل من جهة عاملها وهو الأعواد المغروسة: إلا أنها تافهة بالنسبة إلى 
أهمية العمل. وكذلك ما يحصل في المساقاة بقلة من إصلاح دلو وإصلاح 


8 00 5 5 8 ل د a‏ ا a‏ 
الحوض» فهذه العق د لا تل من غرر لع أنضب اط مقادير ألعما الا اقل 


عليه» وعسسْرٍ معرفة العايل ما ينجر إليه من الربح من جراء عمله وخر 
انضاط ما ينجر إلى صاحب الال فيها من إنتاج أو عدمه. غير أن الشريعة ألغت 
الغررٌ لأن إضرارَ مراعاته أشدٌ من إضرار إلغائه لما في مراعاته من حرمان 
كثير من الأمة فوائد السغي والاكتساب. وهي أيضا لا تخلو من إضرار يلحق 
العام في أحوال كثيرة إذا عمل عمله في المساقاة أو المزارعة فلم يثمر الشجرء 
أو عمل في الجعل فلم يحصل امْاعَلُ عليهء أو عمل في القراض فلم يُنض ربح» 
فيكون العاملٌ قد أضاع الوقت وشم مشقة العمل ولم يحصل له شيء. وقد 
ألغت الشريعة هذا الضرر لأن بقاء أهل العمل بطالين أشدُ عليهم من ضرر 
الخيبة في بعض الأحوال. 


وإذ قد كان العَمَلَةَ في هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد 


fA —‏ ل 


هذه العقره من جراء حاجتهم إلى الارتزاق وكونهم لا يستطيعون لذلك حيلة 
بهم حين لم يجدوا ما يعملون فيه - فلو ضيق عليهم الشروط صاب الأموال 
الذين يمدونهم با يعملون هم فيه لتعَطّل عليهم الارتزاق من أعماهم؛ أو 
لأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصوماتٌ 
بينهم» ولكان شعورٌ أصحاب الأموال محاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريّهم 
على الرغبة والحرص في زيادة الإنتاج لأنفسهم والإجحاف باستمار العملةت 
[وإذ كان ذلك كذلك] كان مقصدُ الشريعة في هذه العاقدات كلها الحياطة 
انب العملة لس هذه الذريعة عنهم كيْلاً يذهب عملّهم باطلاً أو مغبونا. ولم 
تر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن هم طرائق شم نی يستثمرون 
. بها أموالهم» فهم في خيرة مسن استعماها أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتيرهاء 
بخلاف حال العملة؛ فهم إن حُرِمُوا مساعدة أصحاب الأموال بقوا عاط 


ولا بظر“ أحدٌ أن الشريعة تستبيحٌ أموال ؛ أصحاب الأموال ليأكلها العملة 
باطلاء ولكنها أرادت حجراسة حقوقهم من الاعتداء عليهاء فذلك عد وصلاح 
للفريقين كليهما. ولقد اسنقريت ينابيحَ السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة 
الآثار الواردة في ذلك“ وتتبعتُ مرامي علماء سلف الآمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية. 
أحدها: تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان» وهذا مدلول لاغتفار 


الغرر فيها. فلولا الحاجة إليها لما اغتفرت الشريعة فيها مالم تختفره في 
المعاملات المالية من الحانيين» وقد رجعت بذلك إلى قسم المصالح الاجية. وقد 





)١(‏ لتئلة أنمإء االات عل اله 


7 هله انوا المعاملات على الأبدان في زمن الرسول © إذ كانت الثروة بسيطة. - (المؤلف). 


-مغ - 


أعطى الأنصارٌ حوائطهم للمهاجرين على أن يكفوهم العمل وحم نصف 
الثمرة. وعاملَ رسول الله 8# يهود خيبر على أن عليهم عمل النخل ولهم 
نصف الثمرة» مع العلم بآن أرض خيبر صارت للمسلمين لأنها فحت عئرة. 
وقد كاد علماء الإسلام أن يتفقوا على مشروعية المساقاة والمزارعةء" وقال 
المالكية بالمغارسةء وأهملها الحنفية والشافعية. ولأجل هذا المقصد جزمنا 
بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم ورجَّحَنا القول بجواز 
المساقاة في الشجر والزرع اتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع؛ ورَجَّحْنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الحبس 


مغارسة. 


الثاني: الترخيص في اشتمالها على الغرر المتعارّف في أمثا هاء وهو من 


e SAR Ha ss 5‏ وك اه 
لو لوازم الأمر الأول. فق آشرت إلى ذلك في مطلع هذا البح کا دل عا ی أن 


الغرر لازم لحقائق هذه العقود. وأحسب أن الغررٌ م يُغتفر في شيء من العقود 


سوى العقود على أعمال الأبدان. وينبغي أن لا تغفل عن كون الغرر المغتفر 


هو الغررٌ فيما يعسر انضباطه من العمل ومدته واختلاف أزمانه من حر وة 
فأمّا ما يتيسر فيه ذلك فلا بد من ضبطه وبيانه» مثل بيان نوع العملء ومقدار 
الأجرء ومقدار رأس مال القراض» ومقدار ما للعامل من الربح في القراض» 
أو من الثمرة في المساقاة أو من الجرء في المغارسة. 


)١(‏ انظر دراسة شاملة ومعمقة لمسألة المزارعة وملكية الأرض من خلال نصوص الحديث النبوي 
واجتهادات المذاهب الفقهية في أطوارها الأولى أنجزها الباحث الباكستاني الدكتور ضياء الحق: 
Ziaul Haque: Landlord and Peasant in Early Islam: A Study of the Legal‏ 
Doctrines of Muzara‘a or Sharecropping, Islamabad: Islamic Resaerch Institute,‏ 


1994 
I904. 


~ AY — 


الثالث: التحرز عمًا ينتيل على العامل في هذه العقودء لكي لا يستغل رب 
امال اضطرارٌ العامل إلى التعاقد على العمل فيتتهرٌ ذلك للتجاوز في أرباح 
نفسه. . ولذلك قالوا لا يجوز أن يُشترط على عامل المساقاة عمل كثير غيرٌ عمل 
بدنه إلا ما لا بال له كشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة»”" ولا اشتراط نفقة على 
العامل كنفقة الدواب وعبيد الحائط. ولا يجوز أن يشترط على عامل 
المغارسة تكسي أرضٍ شعراء”” ولا جعل جدار للأرض المغتر سة بخلاف أن 

يشترط على رب الأرض فهو جائز [وماض]”' ولازم. انتا قال علماؤنا في 
المزارعة إذا أعطى رب الأرض لعامل المزارعة الأرض محتر مر لا يجوز أن 

يشترط على العامل أن يحرثها عند انتهاء مدة المزارعة ويسلمها لريّها عترثة كما 
وجدهاء لمراعاة هذا المقصد؛ وهو أن يكون رب ؛ الأرض بعد أن حرت أرضّه 
احتاج إلى عامل يزرعهاء وأن العامل لولا أنه وجدها محترئة لَمَا تقبلهاء فيكون 
الشرط عليه بأن يتركها محروئة إِلحاءً له. 


الرابع: أن هذه العقود لم عتبر لزوم انعقادها بمجرد القول» بل جُعِلَتْ 
على الخيار إلى أن يقع الشروعٌ في العمل عندنا. أما الجعل والقراض فباتفاق» 
وأمًا المغارسة والمزارعة فعلى الراجح. ول تن منها إلا المساقاة» فقالوا 
لزومها بالعقد؛ لأن في تأخير لزومها إضراراً على الأشجار والزرع. وعندي أنه 
ينبغي أن تكون جميعٌ العقود المشتملة على عمل البدن غير لازمةٍ بمجرد القول» 





22 الحظيرة: السياح الذي يجعل خارج الحائط لمنع الدخول إليه» وهو الْْسَّمِّى عندنا الطابية 
والتخم. والضفيرة (بضاد ساقطة): : مجتمع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الجابية. - 
«المؤلف). 

زفق كانوا يجعلون ! عبيداً لخدمته وذواب للعمل تكون تابعة للحائط. - (المؤلف). 

(۳) الأرض الشعراء ا الشجر. 


ام iw Yt‏ پل 
7 الاستفامة» ص5 .٠‏ 


- AY -— 


بل تلزم بالشروع في العمل. وحيث كان معنى ذلك آثلاً إلى خيار العامل» كان 
الوجة أن يُضْرّبٍ للعامل في هذه العقود آجال لابتداء العمل - كشأن بيع 
الخيار -بما ينفي المضرة عن صاحب الالء مثل إِبّان ابتداء الخدمة في المساقاق 
وإبّان الحراثة في المزارعة» وإيّان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارسة؛ كيلا 
يضيع بالتأخير على صاحب الال عام كامل. 


الخامس: إجازة تنفيل العمّلّة في هذه العقود نافع زائدةٍ على ما يقتضيه 
العمل بشرط دون تنفيل رب المال. فقد قال أئمتنا بجواز أن يك يشترط عامل 
المساقاة على رب الحائط الانتفاع ببياض من الأرض لنفسه» ولا يجوز اشتراط 


ا : 
ذلك أرب الأرض» ويوجب ألم لفسخ . 


السادس: التعجيا ل بإعطاء عوض عمل العامل» بدون تأخير ولا نَظِرةٍ ولا 
تأجيل؛ لأن العامل مظنة الحاجة إلى الاتتفلع بعوض عمله إذ إذليس له في الغالب 
فذكر: وجل استاجر أجهاً توق منه ول یسه اجر وها صادق 


بتأخير إعطائه أجرّه ومحرمانه منه بالكلية وإن كان الثاني آشد» ف فجعله كحق لله 
تعال» ولذتك قال: ”أثا خصمف“ أى دور ضاي عب الحق» وهذا 3 ۾ عظيهم 
حا ا ت TTT‏ ا رپ س و نویا a‏ 


بهذا الحق وزجر شديد عن التهاون به. وني حديث ابن عمر وجابر وآنس أن 
رسول الله يك قال: «اعطوا الأجيرٌ آجرّه قبل أن يجف عرقه». ولذلك كان 


)١(‏ انظر رواية قريبة كا أورده المصنف هنا في نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور 
عبد ال رحمن عميرة (بيروت: دار الجيل؛ الطبعة الأولى؛ ۱٤۱۲‏ ه/ 1997م): ج1ءاص7١1.‏ 


222 رواء ابن ماجه عن ابن عمر ء ورواء الطبراني في الأوسط عن جابر »ورواه اكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن إن نس. وطرقه كلها ضعيفة لكنها متعاضدة. - (المؤلف). ويس هذا 


الحديث في نوادر الحكيم الترمذيء وإنما فيه الحديث القدسي المذكور في المتن. 


¬ A = 








تأجيل خدمة المغارسة جائزاً تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة الإثمار.“ ولا 
يجوز أن يكون التأجيل إلى مدة تتجاوز إبّان الإثمار» وهو من موجبات فساد 
العقد. 


السابع: إِيجادُ وسائل إتمام العمل للعامل» فلا يلرم بإقامه بنفسه. ولذلك 
قالوا في عامل المساقاة إذا عجز عن الإتمام إنه يأتي بعامل آخر لا يضر بصاحب 
الحائط؛ ولو كان دون العامل الأول في الأمانة. وإذا لم يجد من يخلفه في العمل» 
فان له أن يبيع حظّه في الثمار إذا بدا صلاحُها ويستأجر من يكيل العمل» 
ويكون للعامل الأول ما فضل. وقال المالكية في عامل المغارسة: إن له أن يبيع 


0 < ٤ 
حقه في العمل لاخر يقوم مقامه» وهي مسألة من غوّر مسائل الفقه المالكي.‎ 


الثامن: الابتعاد عن كل شرط أو عقا يشبه استعباد العامل» بأن يبقى 
يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدأء بحيث لا يجد لنفسه مخرجا. ولأجل هذا 
نجد علماءنا يقولون بفساد المساقاة في الشجر الذي لا ينقطع إثمارٌه في وقت 
من السنةء كشجر ال موز وكالقضب. وكذلك ما تطول مدة إثماره لصغّره 
كالمساقاة على وي النخل ونشاء شجر الزيتون. وقد قال علماء إفريقية إن 
تلقيح الشجر الذي لا يُنتََعُ به - كجبوز الزيتون العتيق في جبل وسلات قرب 
القيروان - «...)20 يجري جُرّى المغارسة لا مجرَى المساقاة. وعدي أن تاجيل 
مدة المساقاة في الشجر المخلف للأثمار - كالموز - أجلاً صل فيه الاتتفاع 


للعامل» خير من إبطال المساقاة في مثله. لِمَا عَلِمّتَ من المقصد الأول أن تكد 





)١(‏ في طبعة الاستقامة: ص7١‏ 3 ونشرة الشركة التونسية: ص۱۸۷: و إثمار؛ وواضح أنه خطا 
طباعي. 
() الوّدي: صغار الفسيلء واحدته: وديّة. 


0 وردت هنا ( الاستقامة ص٤٠٠٠‏ الشركة التونسيةص188) عبارة إن ذلك وهى زائدة. 


هذه المعاملات مقصودٌ للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسمّاة عندنا في 
تونس بشرطة الخماس”" - التي كان معظمٌ مزارعات تونس جاريًا عليها - 
شركة منافية لمقصد الشريعة لا محالة» وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت 


إليها. 


e 


)١(‏ الخماس شريك المزارعة بخمس ما خر ج من الزرع انظر الفصول 794-56-:17-1- من 
ترتیب 5 ؟ صفر عام 0 





عقودٌ التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة الخادمة لمعنى 
اكد في صل ماج جيلة وا خا الاي جيل فبهاحصلت 


ولیس إللء. تعمل إل بيه الق 
دي پا حت 


لبحث في كتابنا هذا هو 1« 1 لايا والتر ات 


ألتي تسخو بها أيدي ا ولي الفضل فتضعها في بدي العفات أو تتاطف بها إل 


الأاحة ءال 
الاحبة و الآأقارب من من صدقات يومية وعطايا موسمية: فإن ن ا الترعات لاأ 


تتبعها نفوس أصحاب الحقوق» وهي من جملة النفقات التي جرت بها عوائد 
كل الناس في أحوالهم وتصرفاتهم الخاصةء وقد دلت تلك [ العطاءات 
والتبرعات في ] الترغيبات الدينية وأليقت بالقربات. وإنما الذي نريده هنا هو 


زتلك] التبرعات القصود منهأ التمليك والإغناء وإقامة المصالح المهمة. 
ا ام 


الكائنة في الغالب بأموال يتنافس في مثلها المتنافسون. ويتشاكس في الاختصاص 
بها المتشاكسون. 

فالصدقة والمبة والعارية قد تكون من الشّقّ الأول داخلة في داد 

النفقات» وقد تكون من الشق الثاني إذا كان امتبرعٌ به ريعاً أو عقاراً أو مالا 

عظيما. والس والعمرى والوصية والعتق لا 3 تقع إلا في الشقّ الثاني» فتكون 

خی وليك سواء كانت لأشخاص مين ام لأصحاب أوصافو قرول 


- لامع - 


بالنفع أو مصالح عامة للأمةء كما يُحْطَى لطلبة العلم والفقراء» وأهل الخير 
والعبادة» وإقامة الحصون وسد الثغور» وتجهيز الجيوش ومداواة ا مرضى. فهذه 
تبتدئ ابتداءٌ شبيهاً بالقربات يدفع الَرءٌ إليها حه الخيرَ وسخاءٌ نفسه بالفضل» 
ثم هو يعزم عزمّه وزم نفسّهء فتصيرٌ تلك القرباث إلى انتقال حق المتبرّع بها 
إلى المتبئع عليه فتاخذ حكمٌ الحقوق التي ايتشاح الناسٌُ في اقتنائها وانتزاعهاء 
وفي استبقائها ومنعها. فربما عرضت ندامة امتبرّع» آو كراهة وارشه أو حاجره» 
وريا أفرط ابرع عليه في تجاوز حدٌ ما خوّل له» فكانت بسبب هذا العارض 

الكثير التطرق إليها جديزة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد 
نجد في استقراء الأدلة الشرعية منبعاً ليس بقليل: يرشدنا إلى مقاصد الشريعة 


صة. 

كان شع الوس حائاً دون تحصيل كشي متهاء دلت اة الريعة على 
الترغيب فيهاء فجعلتها من العمل غير المنقطع ثوابه بعد الموت. . ففي الحديث 
الصحيح: «إذا مات ابسن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية....إلخ» .° 


والصدقات الجارية والأوقاف التى في زمان رسول الله يه منه ومن 





)0 صحيح مسلمء كتاب الوصية» الحديث ۳۱٦۱ء‏ جه ص5606 1 ونصه: : «إذا مات الود 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: لس صدقة جا ار حلم يتفم بن أو ولد صالح يدعو 
له». وانظره بلفظ مختلف في سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي (دار 
الريان بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» ۱٤٩۷‏ ه/ ۹۸۷١م)‏ ج“ > (المقدمة باب رقم 
E‏ ص44 ٤)۱‏ وقي سنن النسائي» ۾ کد کشاب ال روصا ياحباب A.‏ وسنن أبي داود» (كتاب 


الوصايا - باب .)١5‏ 


- :88- 


أصحابه كثيرة؛ منها صدقة عمرء وقد أشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله 
ق وصدقة عثمان ببئر رومة» قال رسول الله: «من يشتري بكر رومة فيكون 
دلوه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين. وتصدق 
سعد بن عبادة بمخراف له عن أمه توفيت. وكانت هذه الصدقات أؤقافاً يتتفع 
المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطهاء فلا شبهة في أن [من] مقاصد 
الشريعة إكثار هذه العقود. فكيف يقول شريح”" بحظر التحبيس؟ وقد قال 
مالك لما أخبر بمقالة شريح: «رحم الله شريحاء تكلم ببلاده» ولم يرد المدينة 
فيرى آثارَ الأكابر من أزواج البي يي وأصحابه والتابعين بعدهم» وما.حبسوا 
من أموالهم» وهذه صدقات رسول الله يه سبع حوائط. وينبغي للمَرٌء أن لا 
يتكلم إلا فيما أحاط به خخيرا». 


المقصد الثاني: أن تكون التبرّعاتُ صادرة عن طيب نفس لا يخالحُهُ ترب 
لأنها من المعروف والسخاءء ولان فيها إخراجَ جزء من المال الحبوب بدون 
عوض يخلفه» فتمحض أن يكون قصدٌ ابرع النفمٌ العام والشواب الجزيل. 
ولذلك كان من مقصد الشارع فيها أن تصدر عن أضحابها صدورا من شأنه 
أن لا تعقبه ندامة حتى لا يجيء ضر للمحسن من جراء إحسانه» فيحذر الناسُ 
فعل المعروفء إذ لا ينبغي أن يأتي الخير بالشر كما آشار إليه قول الله تعالى: 
للا تضَار وَالِدَةٌ بوَلَيهَا ولا موود لَهُ بوَلّدو4 (البقرة:١۲۳).‏ فطيب النفس 
tI E2 At‏ 


المقصود وي في التبرعات أخص من طيب النفس المقرر في المعاوضات؛ ومعنى 
ذلك أن تكون مهل روم عقد التبرع عقب العزم عليه وإنشائه أَرْسَحَ من مهلة 


)١(‏ هو شريح بن الجار رث الكندي من التابعين» استقضاه على على الكوفة واستعفى فى زمه 
(1) هو شريح بن ي من التابحين جي خنى الحوغه و خی ي رمن 
الحجاج» وتوفي سنة ۹ وهو أبن مأئة وعشرين سنة. وقيل استقضاه عمر. - (المؤلف). 


- £۹ - 


انعقاد عقود المعاوضة ولزومها. 

وقد علمنا ذلك من أدلة في السنةء ومن كلام علماء الأمة» ففي الحديث 
الصحيح: «أن تصدق وآنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغناءء ولا 
هل حتى إذا بلغت الاق وم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان 
لفلان».“ وهذه الحالة تقد تقتضي التأمّلَ والعزمٌ دون التردد إلى وقت المضيق. 
ويتحقق حصولٌ مهلة النظر بأجد أمرين: هما التحويز والإشهاد. وقد كان 
اشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصدء بحيث لا يعتبر انعقاد عقد 
التبرع إلا بعد التحويز دون عقود المعاوضات. ولذلك كان حدوث مرض 
ا موت قبل تحويز العطية مُفِينًا هاء وناقلاً إيأها إلى حكم الوصية. . ففي الموطاً عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين 
وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية» ما من الناس 
اس إن بعدي ساك ولا اعڙ علي قرا بعدي منك وني کت تحاشك 
جا عشرين ومقأء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإِنّمَا هو ليو ليوم مال 


وارش فاقتسموه على كتاب الله). 


وأمًا الإشهاد بالعطية فهو قائم مقام الحوز في أصل الانعقاد» وبذلك قال 
مالك. وآرأه مأخوذاً من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن 
بشير قال: إن أباه بشيراً أعطاه عطية» فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله فاتى رسول الله 8# فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: (أأعطيث سائرٌ ولدك 


)0 صحيح مسلم كتاب الزكاة الحدیٹ ۰۳۲ ج ص الا. 
42 جا ليجيم ودال مهملة مشددة) اسم فاع بمعنى اسم مفعول؟ أي يجدود؛ أي 


لف 
راخۇۋلف). 


س 4۹ 3 


مثلّ هذا؟ » قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فردٌ 
عطيته.''' فهو دليل بين على أنها اعتيرت غير منعقدة قبل الإشهادء ودليلٌ بر 
على أن الإشهاد في العطايا كان من المتعارّفي عندهمء فلذلك شرطت عمرة أن 
يكون الإشهاد لرسول الله . 


ومعلومٌ أن المتببرّع قد يخشى تأخرٌ الحوز فهو يعمد إلى الإشهاد ثم يتبعه 
با حوز وهذا عندنا كاف في تحقق التبرع» فيصير نبرع عليه مالكا ما برع به 
المتبرّعٌ وله حق مطالبته بالتحويز عند المالكية. وقد قال كثيرٌ من العلماء - منهم 
الشافعي وأبو حنيفة - بأن الحوْرٌ شرط صحة انعقاد التبرع» بحيث لا يلزم 
الوفاء بالتبرع إذا لم ب يحصل الحوز. ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى 
ينضم تنجيزه إلى قوله. والحنفية قائلون بجواز الرجوع في اللمبة بعد الحوز إلا في 


5 مد دوه ا iSi‏ 
سبع صورء وهو من هذا القبيل. 
ت ا ص س د 


وأمًا الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول - وفيهم أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وداود الظاهري» وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - 
فقد عاملو ه معاملة بقية العقود وأغضّوًا عا في ذلك م ن المعروف الذي لاً 
ينبغي أن يكون مضيّقاً فيه على أ هله خشية إجفال الناس عنه؛ فإن في ذلك 
تعطيلَ مصالح جمة. ولا أحسب جِعْلَ اعتصار اة“ حقًا للآب من ابنه إلا 
ناظراً إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التامل 


)0 م أجده عند البخاري» وهو بلفظ قريب مِمّا أورده الصف في صحيح مسلم » كتاب ابات - 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اطبة) ج ۳ء ص ۳٤ء‏ وقد جاء فيه: «أفعلت هذا 
بولدك کلهم؟ ؛ء قال: لا. قال: «إتقوا الله و واعدلوا في أرلادكما/ وانظر كذلك الموطأ (ترتيب 
عمروش) > تاب الأقضية - باب ما لا جوز من النحل» الحديث ۳۲ص۳ 


ا 


ام ) 
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بداعي الرأفة» وتيقن أن مالَ ولده مال له فإذا عرضت ندامة جعل له الشُرُمٌ 

مندوحة للرجوع في هبته» وهو مع ذلك فيه إبقاءً لمعنى حق الأبوة بأن لا يكون 

الابن سبباً في التضييق على أبيه. وألحقت به الأمُ ما دام الأب حيّاء على 

تفصيل في ذلك عله كتب الفقه. . وقال البخاري في صحيحه: :قال مألك: 

العرية أن يُعري الرجل الرجل نلف ثم يتأذّى بدخوله عليه فرخص له أن 
يشتريها منه بتمرع © 


[ومن هنا] فهمنا أن الشريعة حريصة على دفع الأذى عن المحسن أن ينجر 
له من إحسانه؛ لكيلا يكره الناسٌ فعل العروف. 


المقصد الثالث: التوسّع في » وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين. وو 
هذا المقصد أن التبرع بالال عزيرٌ على النفس» فالباعث عليه أرييةٌ دينية ودافع 
خلقي عظيم» وهو مع ذلك لا يسلَّمُ من مجاذبة شح النفوس تلك الأريحية 
وذلك الدافع في خطراتم كثيرة؛ أقواها ما ذكره الله تعالى بقوله: #الشّيْطَانُ 
1 يَعِدُكم الْفقَر» (البقرة (YA:‏ وقد تبين ترغيب الشريعة فيها في المقصد الأول» 
ففي التوسع في كيفيات انعقادها خدمة للمقصد الأول 


م 


اه 


ولأجل هذا المعنى أباحت الشريعة تعليق العطية على حصول موت 
المعطي بالوصية وبالتدبير» مع أن ذلك مناف لأصل التصِرّف في المال؛ لان المرءً 
إنما يتصرف في ماله مدة حياته. ولذلك أعيلت شروط المتبرعين في مصارف 
تبرعاتهم: من تعميم» وتخصيصء وتأجيل» وتأبيذ» وصائر الشروطه. مالم تكن 
منافية لمقصد أعلى» فإن الجمع بين اللقاصد هو غرض التشريع. وإن كانت 


) صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب تفسير العرايأء مج ٣ء‏ ج۳٠‏ ص٥٤‏ . 
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تفوت بذلك بعض حزئيات, من المقصد الواحدء فإنْها لا يُْبَأ بفواتها. والذي 
رجحه نظارٌ ر المالكية في شأن الشروط في الحبس واطبة والصدقة إمضاؤهاء مشل 
شتراط الاعتصار في الصدقة والهبة» وكذلك مسألة اشتراط المتصدق أو 


لواحب أ لد ی ول هب وقد اختلف فيها آئمة المذهب على أقوال خمسة 


استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق» ورجح منها القول عضي الشرط 
وبكون الصدقة والهبة بمنزلة الحجس» وهذا الأصل الذي اناه هنا يوضح 
ترجيحه بخلاف المعاوضات. فآما اشتراط عدم التحويز فسيجيء القول فيه 
عقب هذا. 

القع لمقصد الرابع: أن ن لا جا , الت ذريعة إلى إضاعة مال الغير» من حق 
وارث أو دائن. وقد كانت الوصايا في الجاهلية قائمة مقامٌ المواريث» وكانوا 


0 5 # ام كل 
يميلون بها إلى > حرمان قراباتهم وإعطاة تھا كبراء ءَ القوم لحب ا دة والسمعة. قال 


القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يكن آهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما 
نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن»"' وريا لى تكن لهم مواريث معلومة 


يهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن» م تكن لهم 
يعملون عليها». فلما آمر الله بالوصية للوالدين والأقربين» ثم شرع الموارييث» 
كان خيالٌ الوصية الجاهلية لم يزل يتردد في نفوسهم؛ فمن أجل ذلك قُصِرت 
الوصيه على غير الوارث» وجعلت في خاصة ثلث المال» كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 8# قال له: «الثلث» والثلث كثيرء إنك أن 
ا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقد مضى آثقا 

بي بكر لعائشة: «وإنما هو الآن مال وارث». فعلمنا أن كثيراً من الناس 


ام 


يجعلون الوصية والتبرعٌ وسيلةً إلى تغير لمواريث أو وزيةٌ لال مائ ظنا إن 


ذلك تلهم من إثمها؛ لأنهم غيرُوا معروفاً بمعروف. فكان من سد هذه 
الذريعة لزوم كون صورة التبرع بعيدة عن هذا القتصد. ولم يقع الاكتفاء 
بالإشهاد في دفع هذه التهمة لظهور آل ير مقع لكثرة ة احتمال أن يتواطاً 
المتبرع والمتبرّع عليه على الإشهادء مع إبقاء الشيء المغطى في تصرف المتبرّع؟ 
لحرمان الوارث والدائن. فللحوز في هذا المقصد أثرٌ غيرٌ أثرو المذكور في المقصد 
الثاني. ومن هنا أيضاً يُعْلمِ أن المرويّ عن مالك ببطلان الحبس الجعول فيه 
التحبيس على البنين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية» هو أرجح من حيث 
الآدلة» وإن كان المعمول به بين علماء المالكية مُفييّه بكراهةٍ أو حرمة: أخذاً 
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القضاء والشهادة 


أنبأنا استقراء الشريعة من أقوانها وتصرفاتها بان مقصدها أن يكون للأمة 
ولا يسُوسُون مصا حهاء ويقيمون العدّلٌ فيهاء يلون احكاٌ الشريعة ینا 
لأن الشريعة ما جاءت ما جساءت به - من تحديد كيفيتات معاملات الآفة 


تعيين الحقوق لأصحابها - إل وهي تريدُ تفي أحكامهاء وإيصالَ الحقوق إلى 


اھا إن رم رتم التصابها متهم رالا مسا ل تام المقصود من تشريعهاء 
لآن الحقوق معرّضةٌ للاغتصاب بداضع الغضب أو الشهوة؛ ومعرضة لسو 
الفهم وللجهل وللتناسي. ٠‏ وکل واضع نظام أو باعث سفيرء أو موص يعمل 
اء إل وهو في وقت وضع أعماله يُقدّر حالةٌ يكون فيها حائل" دون” مقصودة 
فيتخذ لذلك م ما يراه من الحيطة» فلا جَرّم أن كان من من أهم مقاصد الشريعة بعد 
تبليغها إقامتها وحراستها وتنفيذها ا. ولذلك لزم إقامة علماءً للشريعة لقصد 
تبليغها وإقامتهاء قال تعالى: فلولا تفر من كل فِرقةٍ مهم طَائفَة لفق وا فى 

الي (التوية:171؛ وفي الحديث أن رسول الله 4 قال لبي ليت حي 
وردوا عليه: «فارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهسم وعلموهم». وتعيّن إقامةٌ 





(1) في طبعة الاستقامة ص١٠۲‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزييع (ص۱۹۳): "حول والأولى ما 
(؟) رواه مالك بن الحويرث ث الليثي من بتى ايد 


نن بني ليث بن عيذ مناف بن كنائة. -«المؤلف). صحيح 


3 
البخاري» كتاب اب العلم - باب تحريض انى وفد عبد القيس» مجكء جا ص7 
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ولاق لأمورهاء وإقامة قوةٍ تعين أولئك الولاة على تنفيذهاء فكانت الحكومة 
والسلطان من لوازم الشريعة لثلا تكون في بعض الأوقات مُعَطّلّة. وقد آشار 
إلى هذا قوله تعالى: لذ أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا اينات وارلا َعَم الاب وَالْمِيدَاتَ 
قوم الاس بالط وَأنرَلنَا الْحَدِدَ فيه باس شديد وَمَنَافِعُ لاس4 
(الحديد:76). والآياث الدالة على هذا المعنى كثيرة» وأقوال رسول الله 
وتصرفاته في ذلك بلغت التواتر. فقد تواتر بعّه الأمراءً والقضاة للأقطار 
النائية» وتولى رسول الله © الحكم بنفسه بين المسلمين في حاضرة الإسلام 
المدينة. وما توجيةٌ القرآن خطابات كثيرة بضمير الجماعة إلا مرادٌ به خطابُ 
الآمةٍ في أعمال يعلم أنها لا 7 تتم وتحصل إلا بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى 
تنفيذها نفرٌ ر تقيمهم الأمة لتنفيذها في » أشكال ومراتب مختلفة ومتفاوتة: وليس 
هذا الكتاب بم ل بسط الاستدلال على ذلك لأنه من علائق أصول الدينن 


أو علم السياسة الشرعية. 


إن أهم المقاصد لتهيثة إقامة الشريعة وتنفيذها بث علومها وتكثيرٌ علمائها 
وحَمَلَتِهاء وذلك فرضٌ كفايةٍ على الأمة بمقدار ما يسك حاجتها ويكفي مُهمّاتها 
في سعة أقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتابَةٌ مشتملاً 
على شرائع عظيمة؛ تأصيلاً وتفريعا. والرسولٌ عليه الصلاة والسلام أمر امه 
في مشاهد كثيرة بان يبلغ الشاهدٌ الغائب» وحث منْ يسمع مقالته على أن يعيّها 
ويؤديها كما سمعها. فلم بقلت سلف الأمة في إكدار مصاحف القرآن في 


الست مم ا ا 


أمصار لإسلام؛ ثم في تدوين سنة رسول الله ا التي بدعها بلغها عله قات امته» ثم 


0 ل قوله تعالى : قان بغت إِحْدَاهُمَا على الأخرّى فَقَائْنُوا الْبِي يبي (الحجرات: 4< 
قوله: : لفَابِعشو 1 حَكَما مي هله وک مام : اهلها (النساء: : ۳٣‏ ).: وانظر کتابي المسمى نقد 


علمى (المطبعة السلفية ومكتبتها مص 1744ه). 











- £4 = 


تدوين آراء أئمة الإسلام المعبّر عنها بالفقه» ثم يتبع ذلك صفات حملة الشريعة. 


وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاعٌ حرمتها في نفوس الأمة. وإن يقين الأمة 
يسداد شريعتها بعل طاعتها منبعثة عن اختيار. وأعظم الشرائع في يقين آتباعها 
بسذادها شريعة ة الإسلام؛ إذ قد قامت الأدلة القاطعة على أنها معصومة لأنها 
مستندة إلى الوحي. ولذلك لم يزل علماءً الأمة حريصين على إرجاع القوانين 


- 31 
إلى أدلة الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #فلاً وَرَبّكَ لا يُؤْمِنونَ حَتى كمرك 
1 منون حَتى يحكموكً 


فِيمّا شَجَرَ بَيِنَهُمْ ثم لا ي يَجدُوا في أضيهم حرجا ما قَضَيْت وسَلَمُوا تًا 
(النساء:50)؛ وهذا خاص بحكم الرسول © وهو يعطي مراتب متفاوتة لمن 
دون الرسول على حسب قرب حكمة من جكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ولذلك رجح علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه متناو فيه 
تحقيقاً لمعنى نفي الحرج من الحكم الشرعي بقدر الإمكان. 

وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستهاء ولا إلى 
شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمورء من أهل الحل والعقدء وقادة الأجناد 
القائمين لذلك» فإن ذلك أيضاً خارجٌ عن غرضنا من هذا الكتاب. ولكننا 
سنخص يمنا هذا بمقاصد الشريعة من أحوال المنوط بهم تنفيذها في خصوص 
إيصال الحقوق إلى أصحابها على نحو ما رسمته الشريعة تأصيلاً وتفرياء 
وهؤلاء هم القضاة وأهل شوراهم وأعوانهم؛ وما تتالف منه طرق أقضيتهم 
وهي البينات والرسوم. 


بين القرافي في الفرق الثالث والعشرين والمائتين : «أن كل من ولي 


ولاية - مي الخلافة قم دونها إلى الوصية - لجل له أ يتصرف إل يي 


صاحة أ 


a. 5‏ الک 1 الحم بع e‏ 
أق دز ء مفسدة» فيكون الائمة والولاة معزولين عما ليس ) فيه بذل 
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الجهد. وا مرجوح أبداً لیس بالأحسن» وليس الأخذ به بذلا للاجتهاد» 20 
وأقول: ورد في حديث جابر أن رسول الله 44 لَمّا أخذ عليه البيعة شرط عليه 


«النصح لكل مسلم». 


وين القراني في الفرق السادس والتسعين أنه «يهب أن يقم في كل ولاية 
من هو أقومٌ بمصالحها على من هو دونه واستدل على ذلك بآدلة بيّنة لا 


ومقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلها على الجملة أن يشتمل على ما 
فيه إعانة على إظهار | الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي» وذلك مأخوذ من 
حديث الموطاً آن رسول الله 6 قال: «إغا أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألّحَنَ بحجته من بعض» فاقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه؛ ؛ فإما اقتطع له قطعة من نار».“ قفي هذا 
الحديث دلالة على أن طرق إظهار الحق مختلفة» وأن تلقّي القاضي لأساليب 
المرافعة أحسته ما أعانه على تبي الحق» وأن القاضي إغا يقضي بحسب ما يبدو 
له من الأدلة والحجج» وأن على على الخصوم إبداءً ما يوضح حقوقهم» وأن 
التحيل على الباطل ضلال وملق في النار. وني حديث الموطا أيضاً أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله 4# فقال أحدهما: «اقض بيننا يا رسول الله بکتاب 
الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول اللهء فاقض بيننا بكتاب الله 


)0 الفروق» مرجع سابق» مج ج۳ ص۳۹ . 
زفق مسند أحمد بن حنبلء ج٤٠‏ ص٦٦۳‏ ۔ 
() الفروق» مج ج ص۷٣۱‏ . 
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وائذن لي أن أتكلم. فقال رسول الله: تكلم .° 


وروى الترمذي وآبو داود عن علي: أن رسول الله # بعثه إلى اليممن 
قاضياء فقال رسول الله: «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تَقْضِنّنٌ حتى 
تسْمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء».”" 
فيجب على الحاكم أن يستقصي وجوه الحجج المبيّنة للحق بقدر ما يستطيع» 
ولو بالوصول إلى حفظ بعض الحقوق دون بعض» فإن حفظ البعض خير من 


وقد حكى البي © عن داود الثة: «أنه تجاكمت إليه امرأتان في صبي 
تزعم كل منهما أنه ابنهاء فقضى به للكبرى» مع أن الكبّرٌ لا أثشرّ له في إظهار 
الحق. ولكنه لما أيس من الحجة عمد إلى مرجم ما فظا لح لصم فيه لا 
لحق المتخاصمتين؛ كي لا يبقى الصبي بدون كافلة. ولم يتطلب دأود سبيلا 
لحمل إحدى المرأتين على الإقرار؛ ولعل ذلك لأنه لا يرى الإكراه على 
الإقرار» وقد علم أن إحداهما مبطلة لا حالة. ونزع سليمان افك إلى طريقة 
الإلجاء إلى الإقرار».”" 


)0 انظر القصة كاملة في الموطآء الحديث ۹۷٤٠ء‏ ص ١041؛‏ وانظر كذلك رواية لها في صحيح 
مسلم كتاب الأقضية الحديث ۱۷۱۳ء جلا ص 1۳۳۷ء وني سنن الترمذي» كتاب الأحكام 
الحديث ۱۳۳۹ ج۳ ص٤1۲‏ . 

(؟) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن عربي بيروت: دار الكتتب العلميةء جا 
آبواب ب الأحكام؛ ص ۷۲ء وفيه: عن علي قال: قال لي رسول الله 26: «إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي». قال ال ترمذي: 
«هذا حديث حسن». وهو باللفظ الذي أورده المؤلف في سنن أبي داود بشرح السهارنفوري 
المسمى بذل المجهود في حل أبي داود» بيروت: دار الكتب العلمية» ج١٠‏ كتاب القضاء - 
باب كيف القضاء؛ ص750-769. 


() انظر تفصيل القصة في صحيح البخاريء كتاب الفرائض» الحديث 1۷1۹ مج 4 ج/اء ص 777 
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ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة» ما 
كان السلف يراعونها. . وَأحَسْنْ طرق فقهاء الإسلام في ذلك فيما رأيت طريقة 
علماء الأندلس» وهي مفصّلة في كتب النوازل والتوثيق. وأهم أركان نظام 


القضاء هو 


الأحوال. 


هو القاضي؛ ؛فإن في صلاحه وكماله صلاح بقية مايحف به من 


و 
وقد ظهر أن مقضا مقصد الشريعة من القاضي إبا غه الحقوق إلى طالبيهاء وذلك 


يعتمد أمورا: أصالة الرأيء والعلم» والسلامة من نفوذ غيره عليه والعدالة: 


فأصالة الراي تستدعي العقل» والبكليف؛ والفطنة» وسلامة الجواس. وفي 


الحديث: ۵لا ية يقض القاضي ۽ وهو غضبان» .7 


ا 8 د به العلم بال<- رم عية التي يجري به بها القضءً فيما 
ولي عليه من اع النوازل. وقدجا اء في الحد يث أن رسول اله لما وجه 


ا إلى م قال له: له: كيف تقضي؟ » » قال بكتاب الل قال: «فإن لم 
تجد؟ »» قال: فبسنة رسول الل قال: «فإن لم تجد؟ ». قال: «أجتهد برآيي ولا 
آلو».” وقد قال مالك: : لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحدء فإذا اجتمع 
منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى [ذو] العلم والورع؛؛ فيتعين أن يكون 
القاضي أمثل العلماء الصالحين للقضاء» وبمقدار قوة علمه يزداد ترجخه. 





)١(‏ انظر ررواية مختلفة للحديث في ستن أبي داود» تحقيق محمد يي الدين عبدا لحميد 
«(صيدا/ بيروت: المكتية العصرية»ء بدون تاريخ خ) كتاب الأقضية الحدیث ۳۵۸۸ ج 
ص”٠"؛‏ وفي ستن الترمذي (سلسلة الكتب المع طبعة إستانبول). كناب الأحكام الحديث 


0ج صن 110 
فق سنن الترمذي» مصدر سابق» کتاب الأحكام الحدیث 1۳۲۷ ج٤؛‏ صر 1۱ وسین أ 


سنن ابي 
وأو ود كاب ٠‏ الأ قضر قضة ۾ إللحدي غ ۲ 


ج ص۳٣۳‏ . 


داو وج س 


وقد اتيف في اث شتراط كون القاضي مجتهداً إن وجد؛ أي إذا اشتهر بذلك 
وسُلّمت له مرتبة الاجتهاد من طائفة علماء ع عصره . وعضدي أن العالم المقلّدَ 
ذهب مُجُتَهِدٍ مشهورء العالم بالأدلة» لا يقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد. 
لا سيما حين صار السلمون مين لامي معاومة الصحة مشهورة الما 
فلعل أولئك المقلدين لا يتلقون علم الجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوهء 
ولذلك فلا ينبغي أن يُخْتَلّفَ في أن ولاية الفقيه المقلّد إنما تكون للفقيه في 
المذهب الذي تقلده الناس الذين يقضي بينهم. وقد استمر عمل ولا الأمصار 
الإسلامية على ذلك فكانوا يولون القضاة من علماء مذاهب القوم الذين 
نصب القاضي فيهم» فإن كان في الِمُصر أتباعٌ لمذاهب كثيرة نصبوا فيه قضاة 


بعدد أتاء تلك ازاھ لك ن ذلك ملي الم لماقدمتاه 1" 
3 ده 9 


يكون ذلك هم لما قدمناه في باب حرمة 
الشريعة -على ما فيه من تشتت - ولكنهم لم يتوصلوا إلى إقناع طبقات الأمة 


بطريقة أخرى أقرب إلى التسليم» وليست إلا طريقة أخذ الأصلح من مجموع 
أقوال العلماء. 


ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً للأحكام الشرعية في المسائل 
الكثيرة النزول» ومقتدراً على الاطلاع على أحكام النوازل ونوادرها عند دعاء 
الحاجة إليها بسهولة لكونه دارساً لكتب الفقه متضلعاً بطرق الاستفادة منها. 
قال ابن القاسم: لا يُسْتَقَضَّى من ليس بفقيه. 


وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون: لا يصلح كونُ القاضي 
صاحب حديث لا فقه معه» ولا صاحب فقه لا حديث معه. وني الفائق لابن 
راشد: «قال لي قاضي مصر نفيس الدين بن شكر: تجوز تولية ال َأمّل لمعرفة 
استخراج المسائل من مواضعهاء وأيِّدَهُ بان الجتهد لا يلزمه حفظ آيات 


أيهم 

















الأحكام». قال ابن راشد: الكن لاخفاء في أن هذا تضييق على الخصوم؛ لأنه 
يطيل عليهم فصل نوازهم حتى يفهمها القاضي» وفيه وسيلة إلى تولية الجهال». 
وكلام ابن راشد هو الصواب؛ لأن الجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين 
الناسء فإذا ولي الجتهد القضاءً كان الشرط فيه أضيق من شروط مطلق المجتهد. 
وقوله إنه وسيلة إلى تولية الجهال هو كذلك؛ لأن ملكة الاستحصال لا تنضبط 
ولا يدرك توافرّها في صاحبها إلا العلماءً. فإذا هوي ولاة الجور أو الجهالة 
تولية احار من الله القضاء؛ زعموا أنه وإن م يكن عالماً فهو قادر على 
استخراج المسائل (وهو غير قادر)» أو لعله وإن كان قادرا لا يصرف همته إلى 
ذلك» بخلاف استحضار المسائل فالامتحان فيه لا خفى. 


وما يرجع إلى معنى العلم المقدرة على فهم مراد الفقهاء ومصطلحهم. قال 


٠. 5 tt 1 1 م‎ 1 iit è 
4 ابن عبد البر ف ۽ الحا : لم 0.6 ۽ العلهماء بالمليئه وغہ ها - فیا عل ت ساز‎ 
مس‎ 2 3 2 1 


3 
تي 


لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه» 20 





ومن ذلك أيضاً القدرة على فهم مُدْرَكات المسائل وعدّلِهاء لأن ذلك 


حسن م منبّهِ للقاضم حين اشتباه المسا مائل العا ابهة لقولمو: لا يصلح كود 
عي کن عمسابهه لفوهم. 2 يصلح صو 





القاضى صاحب فقو لا حليث معه. 


وأمّا السلامة من نفوذ غيره عليه» فهي مندرجة في اشتراطهم في صفات 
فاضي اريت وقد تبروا ف تسيل اشتراط اخرية. وتحبيهم في تعليله 


lk 


النوازل التي يباشرها عبده. وهذا يومئ إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من 
شأنه أن يِجْعَلهُ تحت نفوذ غيره» فإن العبودية مراتب. وفي الحديث: تعس عبد 
الدينار» وتعس عبد الدرهم» وتعس عبد القطيفةء الذي إذا أُعْطِىّ رضىء وإن 
م يعط لم يرض»2”2 ف 1 ذلك سیا لا بأده. 

ومن أجل هذا اتفق تفق علماؤنا على تحريم الرشوة, قال الله تعالى: ولا 


اکا | أَمْوَ ا ب 
تاكلوا أموالكم بیتحم ر 


ي 


بِالْبَاطِلٍ وتدلوا ب بها بها إلى الحكام4 (البقرة:1۸۸). 


ومن هنا يتضح ما قاله أشهب: إن من واجبات القاضى أن يكون مستخفاً 
اک س 4 ms at‏ 0 1 
بالأئمة؛7) أي مستخفا بتوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيهاء وفي إتفاذ الحق 
عليهم وعلى ذويهم. وليس المراد أنه مستخف يحقوق الأئمة فى تق , الطاعة 
٤ 1‏ 3-3 پا رر 
العامة. وبعضهم زعم أن العبارة تحريف اللائمة (بتشديد اللام)؛ أي أن لا 
يراعي لومة لأئم» وهو تأويل بعيد لا يلاقي تعليق المجرور مادة الاستخفاف. 
وأما العدالة فإنها الو الوازع عن الّجُور في الحكم والتقصير في تقصّي النظر ف 
حجج الخصوم؛ فإن القضاء أمانة» ولذلك قرنه الله تعالى بالأمانات في قوله: 


إن الله مركم أن وذو االأَمَاات إلى أَمْيهًا وإ احَكَمْتم ب بسن : اناس أن أن 
تَحْكَمُوا بالَذل» (الساء:۸٥)»‏ ولذلك قال علماؤنا: : العدالة شر ط في ضصحة 
ولاية القضاء . 





)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسينْ الحديئان 184107-84 مج ل ج73 ص7 
١ ۳‏ وهو كذلك في كتاب الرقاق (مج4» ج/اء الحديث 274756 ص٤۲۲)‏ بدون تكرار لفظة 


عبد. وانظر أيضا سنن الترمذي» كتاب الزهد" : (الباب 54): وسنن ابن ماجه» ج۲ آبواب 
الزهد (الحديئان .)4۱۸۸-٤۱۸۷‏ 


(0)؛ تعد اکا HH‏ الات 
iA‏ يقصد الحكام وأصحاب السلطة السياسية. 


o - 


وقد تكله العلماء في عزل القاضي» وترةت أنظارعم في ذلسك بداء على 
اعتباره وكيلاً عن الأمير من جهة» ء وعلى وجوب حرمة هذا المنصب في نظر 
الناس من جهة أخرى. وهي مسالة لها مزيدٌ تعلق بالسّلامة من نفوذ غيره 
عليه» لأن العزل غضاضة علي يه» وتوقعه ينتقص من صرامته إن لم يغلبه دينه. 
قال المازري: إن عُلِمَ عِلْمُ القاضي وعدالته» ولم يقدح فيه قادح ل يُمْرَل 
بالشكية» وسئل عن حاله بسببها سرًا. ومن لم تت تتحقق عدالته في عزله بمجردها 
قولان: قال أصبغ يعزل» وقال غيرّه لا يعزل. قالوا: ولم يُحفَظ أن عمر عزل 
قاضياً؛ أي مع كونه عزل الأمراءً جرد الشكية: عزل سعد بن أبي وقاص 
لہ لحاكء 1 1 


وخالد بن ! الوليد وشرحبيل. . قلت: EE‏ أن الرسول يل عزل قاضيا ولا أن ابا 
بكر عزل قاضيا 


وقال بعض الحققين من علمائنا وأظنه ابن عرفة: في عزل القاضي توهينٌ 
لحرمة المنصب» على أنه قد صار فيما بَعْدَ عصر السلف لِصَّاحِب الخطة حى في 
بقائهاء نظراً لضعف الأمراء الذين يولون القضاة رأيساً وعدالة. وقد اصطلح 
بعض سلاطين الدولة الحفصية على أن القاضي لا يبقى في خطة القضاء أكثر 
من ثلاث سنين» وهذا خطأ من التصرف. والحاصل أنه يفم من مقصد 
الشريعة أن تكون الولاية في مظنة المصلحة:؛ وأن لا يكون العزل إلا مظنة 
المفسدة؛ لأن جميع تصرفات الأمراء منوطة بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق 
الغالث والعشرين والمائتين." وإن حفظ حرمة المناصب الشرعية وإعانة 


2322 الفروق» مصدر سابق» مج؟ء ج4» ص14 وقول القرافي هو: «وتكون الولاية إنما تتناول 
جلب المصلحة الخائصة أو الراجحة... ويجب عليه [يعتي الخليفة] عزل الحاكم 1 -القاضي] إذا 
ارتاب فيه دفعاً لمفسدة الريبة عن , المسلمين؛ ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلاً لزيد 


الملصتلحة لأمسلمي»؛ 
المصلحهة 


للمسلمين؟. 


0f 


القائمين بها على المضي في سبيلهم غير وجلين» ولا مغضوضين. لَمِنْ أكبر 
المصالح. 


وشروط رجال شورى القضاء تقار 


ِب شروط القضاةء إلا ان شرط العلم 
فيهم أقوى؛ ويساوون في البقية. 


2 


وننقل كلامنا إلى ما كنا وعدنا به في آخر البحث عن مقصد تعيين أنواع 
الحقوق لأصحابها من أن بعض الحقوق قد يِل لأمانة غير صاحبه؛ فاعلم 
أن شأن الح أن يكون تصريفه بيد صاحبه؛ وقد يتعذر ذلّك كالنيابات في 
الولايات والوكالات؛ لتعذر مباشرة ولاة الأمور جيع ما هم حق مباشرته» إذ 
قد تكثرء وقد تبعد» وقد يعرض الاشتغال بالأهم عن | المهم. وقد ورد في 
الصحيح أن رسول الله قال: «واغْدُ يا آنيس على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها».”'' وفي حديث ابن عمر: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد الني ملك فييعث عليهم من منعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه 
وكانوا يضربون على ذلك“ 





وكذلك الأمر في العقود التي اؤتمن فيها الغيرٌ على العمل في حق من 
اتتمنه» وقد يكون غير متعذرء ولكن تصرف صاحب الحق فيه يجعل الحق 
معرضاً للتلاشي. وقد تكونٌ تلك الحقوق المؤتمنُ عليها متمحّضّة لغير الُؤْتَمَن 
عليهاء مثل حقوق الحاجين بالنسبة إلى أوصيائهم وآبائهم» وحقوق الولاء من 


)00( هذا الحديث في الموطأ وسيآتي ذكره في تعليقة بصفحة آتية. - (المؤلف). وانظره في املصدر 


نفسه» كتاب ادود الحديث ه315 ص١2696.‏ 


() انظر خير ذلك ف في الرطاء كتاب البيوع» الحديث ۳۳۱ ص۲٤٤؛‏ ؛ وانظر كلك صحيح 


الببخار ري 2 كتاب لبيوع؛ الحدیعان ۲۹۹۷-۲۹۹11 مج ج۳ ص f‏ ى أن مالک 


والبخاري لم يوردا قصة الضرب التى ذكرها المصتف. 


ام وج — 


النساء في التكاح بالنسبة لأوليائهن. وقد تكون مخلوطة من حق المؤتمن ومن 
غيره» كحقوق الأزواج بعضهم مع بعض» وحقوق القرابة من أبوة ويوق 
وحقوق الشركاء في الملك والتجارة» كالمضاربة والارتواك والصناع. فلتيسير 
سير الأعمال وإقامة المصالح على الوجه الأتم» اتتمنت الشريعة أحد الفريقين 
على إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقين وتكرر استعمالهما في مختلف الأزمان 
والأمكنة والأحوال؛ بحيث كان جعلّها بيد أحَدِ مَنْ لَهُمْ فيها حى أوْلَى من 
جعلها بيد ثالثو أو إقامة رقباء على تنفيذها. ش 


وجعلت الشريعة المؤتَمَنَ على هذه الحقوق أولّى صاحبَي الح بمباشرته 
لكونه أدرى باستعماله» مثل حى تربية الأبناء في الصغر للأم وني اليفع للأب 
وحق نظام المعاشرة الزوجية بيد الرجل؛ لأنه أقرب إلىالعدل بدافع الحسب 


اه 


أله أقأ زا 1 2 إدارة الأعمال لعاما الق أذ وعاما 
لار ل لعامل العراص وعامل 


والنصح؛ وحق إقامة المنزل للمر 


المغارسة والَْاقَى7" واد ارع. 


ثم إن هذا الاتتمان بعضّه مجعولٌ من قبل الشرع» إما في أصل الحق مثل 
الآباء في أموال أبنائهم» وإما بطريق القضاء؛ كجعل ناظرٍ على الوقف كما 
سيأتى ٠‏ وبعضه عل من , صاحب الحقء كالوكالة وعقود الشركات في » القراض 


والمساقاق والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم. 


وكل مُؤْتَمَن على حق فتصِرّفه فيه منوط بالمصلحة بحسب اجتهاده 
المستند إلى الوسائل المعروفة في استجلاب المصالح» فليس له أن يكون في 
تصرفه جبارا ولا مِضيّاعاء فقد قال الله تعالى للأزواج: #وَعَاسِرُوهُنٌ 


زوق ف وش رة الشر ركة التو ونسية (ص 22 المساق ‏ والصو واب ما أت تناه تبعاً لحدول التصويبات و 
0 للساقي» و التصويات في 





طبعة الاستقامة. 


- 0 = 


ِالْمَعْرُوفي» (النساء:9١)»‏ وقال للأوصياء: «وَإن تَحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائكُمْ» 
(البقرة:١57).‏ وقد بن القراني في ألفرق الثاني والعشرين والمائتين” : «آن كل 
من ولي ولاية من الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة...» فهم [يغني الولاة والقضاة] معزولون عن 
المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية» و ما لا مفسدة فيه ولا 
مصلحة)ء وهذا «قال الشافعي»: لا يبيع الوصي صاعاً بصاع لأنه لا فائدة في 
ذلك» ^ 


فإذا بدا من الموْتَمَر تمّن خلل في تصرفه ليس لے مسا سبيل الفلتة» رجع النظر إلى 


القضاء جنل الخ تحت يد آمين على الجانين؛ مثل جعل الزوجين إذا تارا 
تحت نظر أمين وأمينة» ومثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرف الموقوف 


عليه فيه وكذلك أقامة اشد مين الوق ين حاسبة بة الأو 5 ود ظار الأوقافه 


1 
3 


وإذ عست البلوى بسوء تصرف الؤنين فيما ات : تتينوا عليه من الوق 


ظط .2 ٠.‏ 6 8 
جاز للة ضاء ملع م٠‏ إلا بداد بالتے tiz‏ الشي 5 أ 8 1 
تفسير قوله 1 : نا ءا 5 ا م 1 2 ا إل ° دي 
لى: لفإن نستم 7 شدا فادفعوا إليهم لبهم أَمْوَالَُم» 


(النساء:7)؛ المقتضي تفويض ترشيد اليتيم إلى وصيّه ما نصّه: «وقالت فرقة: 
دفع الوصي المال إلى جور يشر إل أن يمه لل انان يست مده 
رشده» أو يكونٌ من يامنه الحاكم في مثل ذلك. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى 
اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. والصواب في أوصياء 
زماننا أن لا يُسْتَعتَى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده لما حُفِظ من 


لز سد ده ب 2 


00 الفروق» مصدر سابق» مج ال جا ص۳۹. 


د ايه — 


ذلك الوقت».“ ومضى العمل آخيرا في تونس با قاله ابن عطية. 


والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى 
النوادر والقضايا الفذة. 


بقي علينا إكمال القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وهو مقصد من السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه 
بأكثر مِمّا يستدعيه تتبعٌ طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة» منها حرمانُ صاحب 
الحق من الانتفاع بحقه. وذلك إضرار به. 


57 أ 0 و 3 6 ال الا ايح‎ 2 laf 
س بالإثم وأنتم‎ ١ وقد إشار إل هذين قوله تعالى: لا فاو ريغا من اموان‎ 


تَعْلَجُون» (البقرة:۱۸۸). 1 


الاضطراب في الأمة ا ولم يتضصح الْْحِوُ من 
wu‏ رمه 2 
الحقوق» ففى الإبطاء مفسدة بقاء التردد في تعيين صا حب الحقء وقد چت يمتد 


التنازعٌ بينهما في في ترويج كل شبهته» وني كلا الحالين تحصبل مفسدة تعريض 
الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام. 


ومنها تطرّقٌ التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملاَلَ الْحِقّ حتى يسام 


)0 الشيخ عبدالحق بن عطية الغرناطي: انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق ت المجلس 
العلمي بفأس , (ألربأط: مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بأالغرب» 


هم الامج ص15-177. 


OA —‏ د 


متابعة حقه فيتركه» فيتتفع الحقوق ببقائه على ظلمه» فتزول حرمة القضاء من 
نفوس الناس» وزوال حرمتهٍ من النفوس مفسدة عظيمة. 


فهذا تعليله من جهة المعنى والنظر. ووراء هذا أدلةٌ من تصرفات الرسول 
وأصحابه. ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أن الرسول © كان يقضي بين 
الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد ولم يكن يُرجئهُم إلى وقت آخرء كما 
قضى بين الزبير والانصاري في ماء شراج الحرة»''' وكما قضى بين كعب بن 
مالك وعبد الله بن بي حدرد بالصلح بينهما بالنصف في يْنٍ لكعب على ابسن 
أب حدری" ' وكما قضى بين رجل ) ووالد عسيفه - أي اجر" ' - بإبطال 
الصلح الواقع بينهما. وكما جاء في ذلك الحديث أن رسول الله قال لأنيس 
الأسلمي: #واغد يا أيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجها»» فاعترفت 


)١(‏ الحديث في الصحيحين أنه اختصم الزبير وحميد الأنصاري في شراج من الحرة (أي مسايل ماء 


بالحرة» أرض تحيط بالمدينة) كانا يسقيان به فقال رسوا ل الله كه 83 للزبير: الأسق حتى يبلغ الماء 


الجدر (أي جدر حوض النخل) ثم أرسل إليه». - (المؤلف). 

(؟) حديئهما في الصحيحين. -( المؤلف)» وقد سبق تخريجه. 

(۳) في الموطأ أن رجلين اختصما إلى رسول الله يق فقال أخدهما يا رسول الله : اقض بيننا بكتاب 
اله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم 
#قال تکلم٤.‏ قال إن ابني کان عسيفا على هذاء فزنى بامرآته» فآخبرني أن على ابي الرجمء 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابي جلد مائة 
د وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله 4#: «أما والذى نفسي بيده لأقضين 

بینکما بکتاب الله ال أب غناك وجارتك فرد عليك»؛ وجلد ابن مالة وغريه عاماء وأمر أنيسا 
الأسلم ]ا 1 





الأجير. - الولف“ وقد سبق تح ريجه. 


- 0۹ د 


اليمن قاضياً وأميراء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلم بلغ معاذ وجد رجلا مُوتّقاً 
عند أبي موسى» فألقى أبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما 
هذا؟ قال: كان يهودياً فاسلم ثم تهود. قال معاذ: لا اجلس حتى يقتل قضاءً 
لله تعالى [قالها] ثلاث مرات» فأمر به أبو موسى فقتل وني كتاب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض بالبصرة: «فاقض إذا فهمت وأنفذ 
إذا قضيت».!" فجعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخير لأن شأن 
جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرطء وأمره أيضاً بالتنفيذ عند 
حصول القضاء. وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه. 


وإنما قلت فيما تقدم: «بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهور الحق؟ء لزيادة 
تقرير معنى قولي: إيصال الحق إلى صاحبه» للاحتراز عما يتوهمه كثيرٌ من 


| Xi, „Î الج«‎ 2 zî أ‎ if ا‎ 1 


الضعفاء في العلم أو المرائين مسن ضعفاء القضاة من الا هتمام باو كثار من 
إصدار الأقضية تفاخراً بكثرتهاء في حين أنها لم يتوف [فيها] ما يجب استيفاؤه 
من طرق بيان الحق» حى ليجدها متعقبُها ختلة المبنى معرضة للنتقض. فليس 
الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود 
المنازعة ومقنعا في ظهور كونه صوابا وعدلا. ولذلك قال عمر: «فاقض إذا 
فهمت).. 


ولقد كانت طرق المرافعات في عهذ النبوة وما يليه بسيطة جدًا. فقد كان 
زلف صحيح البخاري» مج٤‏ »جى كتاب الأحكام م الحديث لاه الاء ص15 5. 


(؟) انظ ركتاب عمر بن الخطاب بتمامه في سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني 
(القاهرة: دار المحاسن للطباعة» ۱۳۸١‏ ه/ 15575م), كتاب الأقضية والأحكام مج 7 ج14 





ص ۲۲۷-۴٠‏ وقد وردت العبأ التي أستشهد بها لمصنف على النحر الاتي: «فافهم إذا 


الي إليك بحجة» وأنفذ الحق إذا وضح». 


۵۰ - 


الناس يومئذ متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة أمورهم فكان الذي 
يتعذى حدود الشريعة بأني مكنأ من تفسهء كما في قضية ماعز الأسلمي إذ 
اعترف على نفسه بالزنى»" وقضية الغامدية. وكان الذي يدعى إلى 
الانتصاف لدى الرسول هة والخلفاء من بعده لا يتردد في الاعتراف والصدق 
فيما سال عنه غالب وإذا أنكر فإما يُنْكِرٌ عن شبهة لعدم تحققه أن طالبه محق. 
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي”” أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله 8# أحدهما كندي والآخر حضرّمِيء فادعى الحضرمي أن آبا 
الكندي غصب منه أرضاأًء وقال الكندي: أرضي ورثتها من أبي» فسأل رسول 
الله الحضرمي أله بينةء فقال: لاء ولكن يحلف لي أنه .لا يعلم آن آباه غصبها 
مني» فترك الكندي ۽ اليمين ن- ولم يذكر مسلم ولا أبو داود ماذا قضسی به رسول 
الله هك يينهما . وظاهره أنه قضى بتسليم الأرض للحضرمي» وأنه جرد نکول 
الكندي» ويحتمل أنه بيمينه. 


ثم إن الناس اجترؤوا عا على الحقوق تدريجاء وابتكروا تحيلات» وظهرت 
شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عم واستباحوا النكاية بخصومهم 


زفق حديث ماعز في البخاري وغيره وني الموطأ في بعض الروايات أنه رجل من أسلم - وقي 
بعضها أن رجلاً وقد فسروه بأنه ماعز - آتی رسول الله فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أريع 
شهادات» فأمر به رسول الله فرجم. - (المؤلف). 

زهق حديث الخامدية في صحيح مسلم والموطأ والبخاري: أن امرأة من غامد جاءت إلى رسول الله 
فأخيرته أنها زنت وهي حامل : «فقال ها أذهي تحتى تضعي»» فلمأ وضعت جاءته فقال لها: : 
«اذهي حتى ترضعیه)» فلما أرضعته جاءت فقال: «اذهي فاستودعیه)» فاستودعته ثم جسامت 
فأمر بها فرجمت. - (المؤلف). 

(۳) انظر القصة GS‏ » كتاب الإيان» الحديث ۰۱۳۹ ج١1‏ ص 4١717‏ وسنن أبي داو 


ج۳ کتاب الأة ادان ۳۳-۳۹۲۲ س ۲ لع “| 5 IE‏ 
ض۲ ۴؛ وسئن الترمذي» كتاب ! 


ن الارمديء 
الحديث جك ص1۲۹ . 


- امس 


وإثارة الشغب» وكتموا أشياء في النوازل ليتومت لوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام 
عند صدورهاء وتحيلوا على القضاة إذا وجدوهم بحدثان الولاية» فأعادوا 
لديهم خصومات اتصل بها قضاءٌ من كان قبلهم من القضاة» فأخذ القضاة 
والعلماء يجعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطيع الشغب وتحقيق الحق. 
وأول ذلك البحث عن أحوال الشهود. وقد قال علماء المدينة: إن اليمين لا 
تتوجه على المدّعى عليه حتى تثبت ت الخلطة أو يكون المدُعى عليه ظنيناًء أي 
متهماً: وقد قال عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور». ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل» وقد 
اختص علماء المالكية بأفانين كثيرة في ذلك. 


وقد قديما | تخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول 


ا سے ي وس mis‏ م غا أ 
ذلك لتک ن مذك ة للقاض e‏ ول“ مجاء بعذ فيبي فعا سلقة 
دلك لتجول مددره للقاصي» وحن چيءَ بعده على 4 


لكيلا تعود الخصومات نما ورا كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين. 
ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول. ولا شك أن في كثير ما أحدثه 
العلماء تطويلا في سير النوازل» ولكن طوله قصر من التطويل الذي يحصل من 


پر الموارل؛؟ وحن صو صر سر ي بحص 
مراوغات المخصوه م و مصلاتمم على إبقاء المتناز ع فيه بأيديهم. 


وم وي م 


ومن أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحق وإظهاره تعيين المذهب الذي 
يكون به الحكم» وتعيين القول من أقوال آهل العلم. 


ومن أحسن الوسائل أيضاً ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى 
فيه إذا قامت البينة» ول يبق إلا إكمالهاء وهو المسمى بالعقلة. وهي جارية على 


- o۲ - 


قول مالك في الموطاء”'' ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى 
يوم الثبوت لا إلى يوم ال ؛ فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل ب به تعطيل مفسذة 
استمرار الظام على ظلمه قبل مكين ال بحقهء وبحصل به الإسراٌ بليصال 
الحق ؛ إلى ) مستحجقه عند القضاء؟» لان ن كثيراً من ن أهل الث لسغب يعمدون إل تغييب 
المدّعَى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه 


صاحب اليد إعناتاً للمحكوم له بتعطيل التنفيذ. 


ومقصد الشريعة من الشهود الإخبارٌ عمًا يبين الحقوق وتوثيقها." فلذلك 
كان المقصد منهم أن يكونوا مظنة الصدق فيما يخيرون به بأن يكونوا متصفين 


بما يزعهم عن الكذب. . والوازع آمران: ديع وهو العدإلة و خلق و 
0 کک ت ےک ر سی 


فالعدالة لا تختلف إلا باختلاف مذاهب أهل العلم في اعتبار بعض 
الأعمال دليلا على ضعف الديانة إذا كان الاختلاف في ذلك بين العلماء 
وجيهاء ومجسب ما غلب على الناس المشهود بينهم من تقلد بعض مذاهب أهل 
العلم. 

ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما وجب ضعفه؛ مفل شدة الحبة 
وشدة البغضاى فإتهماأ تضعمأن الوازع الدييى. ومنها القرابة. وبمقدار ضعف 


الوازع يتعين التحرّي في صفات الشهود. 


وأما الوازع الخقلي فمنه ما لا يختلف؛ وهو ما كان منبقاً بالدلائل 


() لعل المصنف يشير هنا إلى كلام مالك في باب جامع القضاء من الموطأء ص۷٤‏ 48-4 20 
فراجعة. 


48 أ 9 | الس عاء .اأ العام 
أشرت إلى نوعي الشهادة وهما الاسترعاء والتحمل. ¬ الخو لقا 
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النفسانية. ومنه ما يختلف باختلاف العادات ولا ينبغى الاعتناء به فى 
2 0 يبعي اي 
المقاصدء كما قيل في المشي حافياً في قوم لا يفعلون ذلكء والأكل في الطريق 


والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطُها وأداؤها عند الاحتياج إلى" 
وذلك يقتضي كتابة م بشهد به الشهرة إذا كان اح من شان أن يدوم تداول 


مدة سد ذ مغلها الخ دء فلذلك تى وعة كتائة إل لتوثقات ال الله 
مل يبيد ي ر اهود فلذلاك تعينت مشروعية كتابة . قال الله 


2 


تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ منوا إِذا تدایشم بين إلى أَجَلٍ می فاکتبوه رلب 
بتكم كاب بالْعَدْل» (البقرة :۲). فهذا أصل عظيم للتوثيق يق» ولذلك ابتدئ 


العمل به من عهد النبوة: ففى جافع الترمذي وسنن ابن ماجة عن الحداء بن 
الا 2 د 2 ي مک کر دي ر نن ابن 


خالد: أنه اشترى من رسول الله © عبداً أو أمة» فأمر رسول الله 8# أن يكتب 


له: «هل ما اشترى ! داء بن خالد من حمد رسول الله . .. إلخ» وقد تقدم في 


مقصد التصرفات المالية. واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة 
التوئقات في » المعاملات كلهاء مثل رسوم الأملاك والصدقات» وكذلك إثات 
صحة رسوم التملك والتعاقد بمشل وضع الختم والخطاب عليها إعلاماً 


بصحنها. 


= مهم س 


المقصد من العقوبات 


وفيه إلمام بتاريخ تطور المرافعات الشرعية 


لقد بينت في مبحث الشريعة ليست بنكاية أن جميع تصرفاتها تحوم حول 
إصلاح حال الأمة في سائر أحوالهاء وأجمَلْْتُ القولَ هنالك بأن الزواجر 
والعقوبات والحدود ما هي إلا إصلاحٌ حال الناس. ويجب أن نيسط القول هنا 
في مقصد الشريعة من العقوبات من قصاص وحدود وتعزير؛ وذلك أن من 


کر مقاصد إل 12 i ET i‏ 
أكبر مقا صد الشريعة حفظ نظام الآمة» وليس يحفظ نظامها إلا بس ثلمات 


ا هرج والفتن والاعتدای وأن ذلك لا يكون واقعاً موق إلا إذا توئه الشريعة 


و 1 3 


مه 
ونم م s5 i Yi‏ ألما ألم اة + كما أشا 
ونعدته الحكومة. وإلا نم يزدد الناس يدفع الشر إلا شراء 5 إليه قوله 


e ع‎ 
3 
١ 
1 


مله فذق کل مذ جع دو سن شرك فى یه 
(الإسراء:7”). وقد قال اله تعالى: رن احكم بيهم يما ١‏ نول الله ولا بع 
وهم وَاحذَرْهُمْ أن يفينوك عن بغض ما انر الل َك قن ولُوا فَاغَلَم 
نما بريد الله أن بيهم يلض وبهم وإ كرا من الناس لقاسيقون مَك 
الْجَاهِِيّة يعون (الائدة:۹ ٠-٤‏ ٥)ء‏ كلاماً مسوقاً مساق الإنكار والتهديد على 
كل من يهمس بنفسه حب تلك الحالة» وإن كان سب التزول خاصًا. ومن 
جملة حكم الجاهلية تولي الجني عليه الانتقام كما قال الشميذر الحارثي: 


َلَّسْنا كَمَنْ كم تصيبُون سلة فتقبل ضَيْماً أ ون حكم قاضياً 
ولكِنْ حكمٌ السّيفه فيا لط فتَرْضى إذا ما اصح السيفُ راضياً 
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فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأرُوش الجنايات 


اھ 
hl 56 1 genie‏ 


ناز به امور ادیب اني وإرضاء الجنى ې عليه وزجر المقتدي بالحناة. 


١‏ الأول - وهو التأديب - راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد 
لأمة الذين منهم يتقوم مجموعٌهاء كما قدمناه في البحث ال قى بالمقصد العام 
من التشريع. وقد قال الله تعاى: وار وَلسارقة ُو يدها جرا 
بمَا كبا (الائدة:۳۸)؛ فبإقامة العقوبة على الجاني يزول من نفسه الخبث 
الذي بعثه على الجناية: والذي يظن أن عمل الجناية أرسخه في نفسه إذ صار 
عملياً بعد أن كان نظرياً. ولذلك فرع الله تعالى على إقامة الحدٌ قولّه: لإقَمن 
تاب من بعد ظُلْحِهِ وَأَصْلَحَ إن الله يوب علي (المائدة 0 


وأعلى التأديب الحدودٌ؛ لأنها مجعولة لجنايات عظيمة» وقد قصدت 
الشريعة من التشديد فيها انزجارٌ الناس وإزالة خبث الجاني. . ولذلك متى تبين 
أن الجناية كانت خطأ لم يثبت فيها الحد» ومتى ظهرت شبهة للجاني فقد 
التحقت بالخطأ فتسقط الحدود بالشبهات. ثم إذا ظهر في الخطأ شيء من 


التفريط في آخذ الحذر يَوَدّبٍ المفرّط با يفرض من الأدب لثله. 


ed1 . 


؟- وآمًا إرضاء ا جني عليه فلآن في طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي 
عليها عمداً والغضب من يعتدي خطاء فتندفع إلى الانتقام» وهر انتقام لا 
يكون عادلاً أبدا؛ لأنه صادرٌ عن حنق وغضب تخت معهما الروية وينحجب 
بهما نورٌ العدل. فإن وجد الْجيِي عليه أو و أنصاره مقدرة على الانتقام لم 
يتأخروا عنه» وإن لم يجدوها طَوَّوًا كشحاً على غر غيظ حتى إذا وجدوا مكنة 


EN 3 < 9 5‏ ر فد 3 85 5 
بادروا إلى الفتك. كما قال الله تعالى: لفلا يرف في القتل» (الإسراء:77)» 
فلا تكاد تنتهي الثاراث والحنايات ولا يستقر حال نظام للأمة. فكان ى 

31 نت 3 و 9 م 52 م 1 0 - َه 

ي ا 
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مقاصد الشريعة أن" تتولى هي هذه الترضية وتجعل حدًا لإبطال الثارات القدية. 
ولذلك قال رسول الله 4# في خطبة حجة الوداع: «وإن دماء الجاهلية 


موضوعة). 


كان تد را ني عله ع ادل تار لم في توس اشاس 
بعد الحكم عليه من القاضى بالقتا فيقودونه يحبل ف يده إلى موضع القصاء 
ی ي . ل »ت من 2ب ين عرص لوو اد 

تحت نظر القضاء -وهو المسمّى بالقود - ترضية لهم بصورة منزهة كما كاتوا 
يفعلونه من الحكم عليه بأنفسهم. وهذا المعنى الذي هو إرضاءُ الجني عليه 
أعظمٌ في نظر الشريعة من معني ى تزبية الجاني؛ ولذلك رجح عليه حتين لم کن 
الجمع بينهما وهي صورة القصاصء فإن معنى إصلاح الجاني فائت قيها 
ترجيحاً الإرضاء مجني عليه. ولذلك لا ينبغي أن يختلف العلماءٌ حلام 
الجاني يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول أشهب: إن القاتل يحبر على , دفع 
لاله لاق لابن قاسم ولذلك م يتافو في أن عفو بعض الأولياء عسن الام 
يسقط القصاص. وهذا كله في غ غير القتل في | لحرابة وغير الغيلة كما سنشير 


إليه. 


وليشهد عَذَابَُمًا طا من مين (النور: :؟). قال ابن العري في أحكاء 
القرآن: «[وفقه ذلك أن] الحدٌ يردع المحدود. ومن شهده وحضره يتعظ به 


A هذا جر جزء من خطبة حجة ة الوداع» وهو في سنن ابن ماجه» ج۲ آبواب المناسك - باب‎ )١( 


ص۰۱۹۱ وقد ورد بلفظ: لاودماء الجاهلية موضوعة)» وهو كذلك في الباب كى ص۰۱۸۸ 


اء نآلا 4ا اء الماهاة 
بشط: اا وكل دم من ذماء أجاهلية موضوع؟. 


لالم 


ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه؛ فيعتير به من بعده».!") 

وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمة» فإن التحقق من إقامة العقاب على 
الجناة على قواعد معلومة يؤيس آهل الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين 
نفوسهم في ارتكاب الجنايات: فكل مظهر أثر انزجارا فهو عقوبة» لكنه لا يجوز 
أن يكون زجر العموم بغير العدل» فلذلك كان من حكمة الشريعة أن جعلت 
عقوبة الجاني لزجر غيره» فلم تخرج عن العدل في ذلك. فإذا كان من شأن 
الشريعة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات حصل انزجارٌ الناس عن الاقتداء 
بالجناة. وليس عفو الجني عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الأتزجار لندرة 
وقوعه» فلا يكون عليه تعويلٌ عند خطرر خاطر ا تاية بنفسن مُضْمِرَ التناية. 
وهذا السبب نرى الشريعة لا تعتبر العفو في الجنايات التي لا يكون فيها حي 
لأحد معين» مثل السرقة وشرب الخمر والزنا؛ فإن فيها انتهاكاً لكيان التشريع» 
وكذلك الحرابة. وأما قتل الغيلة فلم يُقبل فيه عفوٌ الأولياء لشناعة جنايته» وزغا 
قبلت توبة ا حارب قبل القدرة عليه حرصاً على الأمن وحقَاً لأمثاله على 
الإسوة الصالحة. 


)١(‏ القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: دار 


١‏ 7 1 7 ماج فى ممه ١‏ 5 و 
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[خاتمة] 


وقد تم ما تعلق به الغرض الهم من إملاء مقاصد الشريعة» وعسى أن 
تنفتح به بصائرٌ المتفقهين إلى مدارك آسمی» وتشتدٌ به سواعدٌ حزامتهم لأبعد 
مرمّى: فن التيسير من الله مساعف أجل المقاصدء وإنّ الغائص المليء خليق 
يأن يسمو بالفرائد. 


و کان قَاءُ تسه ف ؛مائة + الک بده 
وكان كام تبييضه في ثمانية شهر جمادى الاولى» عام ستين وثلاثمائة وألف 


جراح المعروف بالعبدلية - قاله محمد الطاهر بن عاشور.]0© 
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مصادر التحقيق ومراجعه 


السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث: السنن» تحقيق عزت عبيد 
الدعاس» دمشق: دار الحديث» ١/1917م.‏ 

: السنن» تحقيق مذ عيى الذين عبد الحميذ» صيدا/ بيروت: 
المكتبة العصرية بدون تاريخ» وكذلك طبعة دار الفكر ببيروت. 
ب السئنء تعليق الشيخ أحمد سعد علي» القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده بمصرء ١/8١ه/‏ 1967م. 
chm‏ محمد: .1980 Asad, Muhammad: The message of the al-Andalus,‏ 


Qur'an, Gibraltar: Dar 


الأناذ » محمد نأ الد : أرواء أل 4 يخ أحاديث السبيل» 
بابي صر الذين: إرو في تخري 


بيروت: المكتب الإسلامي» ۵ م. 

ل : سلسلة الأحاديث الصحيحة: بيروت: المكتب 
7ه 4۹A‏ م. 
: صحيح سنن الترمذي» الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» 1188/١504‏ (توزيع المكتب الإسلامي ببيروت). 


أبن أبي شيبة» أبو بكر: المصنف» تحقيق أحد الندوي» نشر الدار السلفية 
با هند + 15ه/ 2.1987 

أبن العربي؛ آبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق على محمد البجاوي» بيروت: 
دار الجيل» ١ه‏ 1941ام. 


لس شه العواصم من القواصمء تحقیق د. عمار طاليء الدوحة: دار 1 
ألثقافةء 517 اهم/ 555ام. 





: عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ. 





بمصرء 1187ه/ 4 197م. 

: القبس على الموطأء تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريسم» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 19937م. 
ابن حزم» أبو علي: الإحكام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱٤٩٠١‏ ه/ 45ة١م.‏ 
االْمُحلّى بالآثار» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البندراني» بيروت: دار الكتب العلمية 504 ١ه/‏ 1984١م.‏ 


ابن حنبل» الإمام أحمد: المسند؛ وبهامشه كنز العمال للمتقي المنديء 
بيروت: المكتب الإسلامي» 405١ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

ابن خلدون» عبد الرجمن: المقدمة. تحقيق درويش الجويدي» 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية: 517١ه/19497م.‏ 

ابن رشد (الحفيد)» أبو الوليد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق الدكتور 
عبد الله العبادي» القاهرة: دار السلام» هم 6م. 

ابن رشد (الجد)ء أبو الوليد: البيان والتحصيلء تحقيق جماعة من العلماء 
بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ۱٤۰٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

ابن سيناء أبو علي: النجاة في المنطق والإلحيات» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
عميرة» بيروت: دار الجيل» 14م 

ابن عاشور» محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة 
التونسية للتوزيع (تونس)» والمؤسسة الوطنية للكتاب (الحزائر)» ۱۹۸٩‏ م. 
: تفسير التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
11م 

ل :نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم القاهرة: المطبعة 
PEE‏ 


السلفة ومكتجيا عص 5 
يه زمحييها صر د 


ابن عبك البرء أبو عمر: الاستذكارء تحقيق د. عيد ال معطي أمين قلعجے 3 
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دمشق وبيروت: دار قتيبة/ القاهرة: دار الوعي» 155م. 
- التمهيده لاهور: المكتبة القدوسيةء بدون تاريخ. 

: كتاب الكاني في فقه أهل المدينة» تحقيق الدكتور محمد محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني؛ القاهرة: مكتبة حسان» 1149ها/ 1917/4 م. 
أبن عديء أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال. بيروت: دار 
الفكر. 6٠5١اه/ ۱۹۸۰٩‏ م۔ 

ابن عطية» عبد الحق: اجر ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق المجلس 


العلمي بفاسء نشر مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية 
الماع 


الأنصاري والسيد عبد العال السيدء بع وزارة لار ف بدولة قطرء 
6ام. 

أبن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويبي: السنن» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء الرياض: شركة الطباعة العربية: 8404 ١ه/‏ 1944. 
أبن هشامء عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيى 
وأولاده بحصرء ۱۳۷۵ ھ/ ۱۹٥٥‏ م. 

البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» ترتيب كمال يوسف 
الحوت» بيروت: عالم الكتب» ه`ھ/ 1986م. 

ل : صحيح البخاري» طبعة جديدة» مرقمة الكتب والأبواب 
والأحاديث» بيروت: دار الكتب العلميةء ؟1١54١ه/‏ 1991م. 

البصريء أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه؛ قدم له وضبطه الشيخ 
خليل الميس» بيروت: دار الكتب العلميق "9٠5١م‏ ه/19487م. 

لل : شرح العمده تحقيق الدكتور عبد الحميد بر ن علي ۽ أبو زئيد» 
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القاهرة: المطبعة السلفيةء ١٠51١هه.‏ 

البغدادي» القاضي عبد الوهاب: التلقين» تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني» 
بيروت: دار الفكرء 15168١ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

البخوي» الحسن بن مسعود: مصابيح السنة» بيروت: دار المعرقة» /9/1١م.‏ 
البناني» عبد الرحمن بن جار اللّه: حاشية البناني على جمع الجوامع لاج 
الدين السبكي, القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلي وأولاده 
عص )> ۱۲۹۹ / ۱۹۳۷ء 

بمصرء ۱۳٣۱‏ ه/ ۱۹۳۷ م. 

البيضاوي» عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسراز التآويل» بيروت: دار 
الكتب العلميق ۱٤۰٩۸‏ ه/۱۹۸۸. 

البيهقى» أبؤ أحمد بن الحسين بن على: السنن الكبرى» بيروت: دار الفكر 


الع ہے » بدون تاريخ: 
رمي پک ی ا س 


التيريزي» الخطيب: مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين : الألبا لبانى» 
بيروت: المكتب الإسلامي. طق 4 هت/ 1۹۷٩‏ م. 

تركى» الدكتور عبد المجيد: مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية 
الدكتور عبد الصبور شاهين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4ه/ة119م. 

الترمذي» محمد بن عيسى: سنن الترمذي» سلسلة الكتب الستة» طبعة 
استانبول».١01٠4١1ه/1941م.‏ 

الترمذي» محمد بن الحسن أبو عيسد اله الحكيم: نوادر الأصول» نحقيق 
الدكتور عبد ال رحمن عميرة» بيروات: امار ایل هم 197م. 
التفتازاني» : حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۳ 01 

ا لجويني» أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين: اليرهان في أصو ول الفقهف 
تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب» القاهرة: دار الوفاءء 


off‏ د 


5هم/1957م. 

الحنبلي» ابن رجب: جامع العلوم والحكم تحقيق د. يوسف البقاعي» 
صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» 541١ه/‏ 19957م. 

الدارقطتي» علي بن عمر: سنن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني على 
الدارقطي؛ للعظيم آباديء تحقيق عبد الله هاشم ماني المدني» القاهرة: دار 
المحاسن» 74ه/155م.. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: السنن» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» دار الريان بالقاهرة» ودار الكتاب العربي ببيروت» 
A ۷‏ / /1941م. 

الرازي» فخر الدين: التفسير الكبيرء بيروت: دار الكتب العلمية 
ام 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح, القاهرة: دار المنارء”997١م.‏ 
الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف: شرح الموطأء القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» 48ام. 

الزخشري» أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف» ضبط وتصحيح محمد 
عبد السلام شاهین» بيروت: دار الكتب العلمية» 516١ه/:9940١م.‏ 
الزيلعي» جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث 
الحداية» القاهرة: دار المأمون. 1701ه. 

السلمي» عزالدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة: أم القرى للطباعة النشرء بدون 
تاريخ. 

السهارنفوري» الشيخ خليل أحمد: بذل المجهود في حل أبي داود بيروت: 
دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

الشاطبي» أبو أسحاق: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق الشيخ عبد الله 


= تة - 


دراز» طبعة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان» بيروت: دار المعرفة» 
ھAھ/1۹۹41.‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: الصنف» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت: المكتب الإسلامي» ۱٤۰٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

الطباطبائى» محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن» بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» ١151ه/‏ 1441م. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسطهء تحقيق الدكتور 


سلما كشيى الد 


محمود الطحان» الرياض: مكتبة المعارف» 50 اهام ۱۹۸۹م. 


i‏ المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيذ السلفي» موصل: 
شركة الزهراء الحديغة 146١ه/1986م.‏ 


الطرى. أبنو جعفر عمدب جر ير : جامع البيان ف ای الق Gs]‏ 
يا پر 5 ر ل o ° n‏ ي جل 2 کے 


بيروت: دار الكتب العلمية» ؟1995م. 

: ذيول تاريخ الطيري» تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم» 
القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ. 
الطوني» نجم الدين: شرح مختصر الروضةء تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» /1١151ه/19917م.‏ 
العجلوني» إسماعيل بن حمد: كشف الخفاء ومزيل الألباس» بيروت: دار 
إحياء التراث العربی» ١786١اه.‏ 
البجاوي» القاهرة: مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ. 
لل :فتح الباري» ضبطه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد 
وزميلاه» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 17948ه/ 19178م. 
ل :فتح الباري» » ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي » الرياض: دار 
الإفتاء. 


o -‏ د 


العطاس» سيد محمد نقيب: مداخحلات فلسفية في 1 والعلمانية» 
ترجمه من الإنجليزية محمد الطاهر الميساوي» كوا ر: المعهد العالي 
العا مي للفكر والحضارة الإسلامية» ۰ توزيع دار الفجر 
(ماليزيا) ودار النفائس (الأردن). 

الغزالي» أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصولء تحقيق الدكتور محمد 
سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالة» 5117 1ه//1991م. 


e 2. 0‏ 
الفارسي» الأمير علاء الدين بن بلبان: !لاہ ان بتقريب ص حيح ابن 


حبان» تحقيق. شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١1991م.‏ 
فضل الله الدكتور مهدي: مدخل إلى علم المنطق» بيروت: دار الطليعة» 
القرافيء شهاب الدين , آحمد ب ن إدريس: شس شرح تنقيح الفض 3 ل؛ فيز له 


عبد الرؤوف سعد القاهرة: مكتبة الكليات:الأزهريةء ۳„ 





ت الفروق» بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ. 

نفائس الأصول في شرح الحصولء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. الرياض: مكتبة مصطفى البان 
هم 1990م 
القيرواني؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الجامع؛ تحقيق د. عبد المجيد 
تركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
المازري» الإمام أبو عبد الله محمد بن على: المعلم بفوائد مسلم تحقيق 
الشيخ محمد الشافل النيفرء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 15ام. 
مالك بن أنس» الإمام: الموطأء تحقيق محمد فوؤاد عبد إل لباقى مكة كة المكرمة 
المكتبة التجارية/ القاهرة: دار الحديث» 155م. 

: الموطاء رواية يحيى بن يحيى الليشي» ترتيب أحمد راتب 
عرموش» بيروت: دار النفائس» هم م 
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المتقي المندي» علي بن حسام الدين: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١٠١5١ه/ ١۱۹۹۰‏ م. 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط استانبول: دار الدعوة» ٠194١م.‏ 
خلوف» محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقآت المالكية» بيروت: 
دار الفكر» بدون تاريخ. 


الاق > القام 5: وإ المدتف» ۱۲٤۱ھ‏ / ۹۹۱١ء‏ 
الباقي» القاهرة: دار الحديث» ٠2١١‏ ه/ ١۹۹م‏ 


موراني» ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي» نقله عن الألمانية 
: الدكتور سعيد حيري وزمیلاه» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4ه/948ام. 
السائى» أبو عبد الرجن أحد بن شعيت: سنن النسائى بشرم !! 

ٿيء ابو عبد ال رمن بن صسعيب أي 
بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

: سنن النسائي» القأهرة: دار الريان. بدون تأريخ. 

النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم: المستدرك طبعة حيدر آباد بالهنده ١74١ه.‏ 
بيروت: دار الكتاب العربى» بدون تاريخ. 
الونشريسى» أبو العباس أحمد بن يحبى: المعيار المعرب والجامع ال مغرب» 
تحقيق ماعة من العلماء بإشراف الدكتور عمد حجي» الرباط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١150ه/19841م.‏ 
اليحصبي» القاضى عياض: المدارك تحقيق الدكتور جمد بكير حموده 


بيروت:. دار 2 مكتبة الحياة/ طرابلمر (ليبيا): دار مكتبة الفكر 3 


۷ ھ/ 1۹1¥ م. 
ترت تيب المدارك وتقري يبا المسالك» تحقيڌ تر علد القادر 
صحراوىء الرباط: نشر وزارة الأوقاف المغرنيق ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ ءم. 
راوي» الرر ر وزارة الاو رب : م 
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مَتَلمما: الطبعة الثانية Ose‏ 
متدمم:الطبعة الأولى Vs es‏ 





اين فار اشر 
والشسسووع لزي رال Ves‏ 
معالم سيرة ss n‏ 
أبر عاشور وهموم الإصلاح YY nen‏ 
العلوم الإسلامية: أوجه قصورها وأسباب تأخرها ومداخل إصلاحها ٤۸‏ 
-١‏ التفسير VE sees‏ 
۲- علم الكلام 000 
۳- علوم اللغة (النحو والصرف) VY assesses‏ 
4 - المنطق 0 
ه - الفقه وأصوله 0 
دواع ومقاصد في التنظير للمقاصد 
ما بين أصول الفقه ومقاصد الشتريعة | نت و 
مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتماعي esses‏ 
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دو مهد 


ابن عاشور وبحث المقاصد في العصر الحديث لمم وم PQ‏ 
المثال الأول (في معنى سد الذرائع» EV‏ 
المثال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل) 0 
المثال الثالث (في المقصد العام للشريعة) EAS‏ 
المثال الرابع (في مقامات الرسول كني التشريع): EA se‏ 
مصادر الدراسة ومراجعها Yess‏ 
لج التاق 
مَقّاصِر الشريعة الإسلامية 

للشّيخْ ‏ الطَاهر بن عاشور IY ess‏ 

مت VO es‏ 
القسم الأول: إثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع VV‏ 
تمهيد VQ sss‏ 
احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة 14 

طرق إثبات المقاصد الشرعية AA sss‏ 

طريقة السّلف في رجوعهم إلى مقاصد AV ss‏ 
التريعة وقحيص ما يصلّح لأن يكون مقصوداً ها NAVs.‏ 
دة الشريعة اللّفظيةٌ لا تستغن ى عن معرفة المقاصد الشرغية.... ۲٠۳‏ 
اتتصاب الشارع إلشريم PAV sss‏ 
مقاصِذ الشريعة مرتبتان: قطحيّة وظنية TNs‏ 
تعليل الأحكام الشرعية» وخلوٌ بعضيها عن التعليل FQ sss‏ 


القسم الثاني: في مقاصد التشريع العامة YEQ‏ 


الصّفة الضابطة لِلْمقاصد الشرعية 981 
ابتناع المقاصد على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم: 

وهو الفطرة OQ‏ 
السّماحة أل أوصاف الشريعة وأكبث مقاصدها.. YA ens‏ 
العصّدُ العام من الُشريع eases‏ لا 
بيان الصلحة والمفسّدة 100 
طلبُ الشريعةٍ للمصا لح sesane‏ 4 8 
أنواغٌ المصطلحة المقصود من التشريع ان 
عُمومٌ شريعة الإسلام ممم ممه ممم مم ممه ممه مم مل ل .ل PV‏ 
المساواة TYA‏ 
ليست الشريعة بنكاية PPV‏ 
مقصد الشريعة: من:التشريع: تغيير وتقرير TE seen‏ 


نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال.... 755 
أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد 


سد الذرا TO‏ 
نوط التُشريع بالفتبط والتحديد. PVN cesses‏ 
نفوذ التشريع واحترامّه بالشد لشدة تار رة والرحهة أخرى eens‏ ورا 
الخخصة: عائةٌ وخاصة ۳۸ 
مراتب الوّازع PAE esses‏ 


FAC eases eens جبلية ودينية وسلطانية‎ 
3 £ 

FQ assesses الحرية‎ 
5 3 0 7 . 

معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة FAS eens‏ 


مَقصد الشريعة تجنب التفريع في وقت التشريع EVs‏ 
مقصد الشريعة من نظام الأمة: أن تكون قوية مرهوبة الجانب 
مطمئنة البال EO sss‏ 


راجب الاجتهاد EVs‏ 
القسم الثالث: مقاصد التشريع الخاصةبآنواع المعاملات بين التاس....١١١١٤‏ 
المعاملات ف ت حه اکا إل بعة الا ی غا وخا 
2 ي نوجه 21 ححام السريعية إليها هرنبتان: مقاصد 


EV ss ووسائل‎ 


مقاصد التصرفات المالية GO eens‏ 


0 
Ata SI 
اخغكا قال‎ 


i ğ= at 


مقاصد الشريعةقي المعامللات المنعقدة على عمل الأبدان EVA...‏ 





مقاصد أحكام التبرعات AVS‏ 

مقَاصِدُ أحكام القضاء والشهادة QO ss‏ 

المقصد من العقويات Sess‏ 
[خاتمة] 2000 
مصادر التحقيق ومراجعه OVS‏ 
فهرس المحتويات OFA.‏ 


o 


